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جامعة آل البيت عد 
خلية الدراسات الفقمية والقانونية 
فس الفقه و أصوله 





قاعدة 
"دلبل الشيء في الأمور الباطنة بيقوم مقامه" 
وتطبيقاتها الأصولية والفقحية 
The evidence in the unseen matters takes the place‏ 


of this matter and its application in the field of 
Fiqh and Usaul. 


إعد اد الطالبت: 
الرقرالجامعى : YN‏ “ا م 


ناف الل كنوس 
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3اعدة 


"دلبل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه" 
وتطبيقاتها الأصولية والققهية 
The evidence in the unseen matters takes the place of‏ 


this matter and its application in the field of Fiqh 
and Usul. 


إعداد الطالية: 
حزامي يوسف أحمد على 
ظ الرقم الجامعي : ٤١١٤٠٠١٠ء. ٠‏ 
إشراف الدكتور 
٠‏ حش ۂ Li‏ 


أعضاء لحنة المنائّشة 


قدمت هذه الرسالة'استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه 


وأصوله من كلية الدراسات الفقهية والقانونية فى جامعة آل البيت. 


دوكشست وأوصي ب: إجازتها بتاريخ 54/05/9١‏ ١٠م‏ 
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جامعة آل البيته 5 
خلية الدراساتم الفقهمية والهجانونية 
جسم ألْفْقَه و أصولة 


قاعدة 


"دلبل الشيء قي الأمور الباطنة بقوم مامه" 
وتطبيقاتها الأصولية والخقهبة 
The evidence in the Unseen matters takes tlre place‏ 


of this matter and its application in the field of 
Iiqh and Usul. 


إعداد الطالبة: 
حزامي يوسف احمد علي 
الرقم الجامعي : ٠.٠٠١٠٠٤١١٤‏ 
٠‏ ۾ هھ ان 020 
السنة الدراسية 


A ١ 455-١44 
ps‘ f~ 
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الإجداء ‏ 
2 رام النم 0 و زنر اہ 2 س 
رتا إل ذم إيا. . 
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لن جد شخصا واحد ا أحسكمل عما فر ده» من غ أن مستدد إلى 
صديق وة أوأخخب» كل واحد متا مدين س2 حيائ هګ شخاص 
مع روفين أو جهولین مدوا لديدهم عند مأ وقع على الس » أضاءوا له 
َة عورم اححتواه ا لزلا كارا لاحكاءة حاوة و طارقا اة قيال 
كل راس الوا اا عا والو كرا كد ع اا د 
وجهه. 


فأقول شحك را لحكل هؤلاء وج اهم الله عن خرا 
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قائمة المحتويات 





بسح يسيب 


الموضوع 












| الملخص باللغة العربية 
| المقدمة 


| القصل التمهيدي : التعريقف بالقواعد الفقمية وبيان أجميتها 











المبحث الأول : معنى القاعدة الفقهية 
| المطلب الأول : القاعدة لغة. 







المطلب الثاني : القاعدة اصطلاحا. 

المطلب الثالث : الألفاظ ذات الصلة بمعنى القاعدة. 

ظ المبحث الثاني : أهمية التقعيد الفقهي والتأليف في فن القواعد 

ظ المطلب الأول : أهمية القواعد الفقهية وفوائدها بصورة عامة. 

المطلب الثاني : أهمية قاعدة 'دليل الشي في الأمور الباطنة يقوم مقامه 


0 
| وأصل مشرو عبتها. 
المبحث الأول : التعريف بمعذى "دليل الشيء" الواردة في القاعدة. 


المطلب الأول : دليل في اللغة. 

المطلب الثاني : دليل في الاصطلاح. 

المطلب الثالث : الألفاظ ذات الصلة بمعنى كلمة دليل. 

المطلب الرابع : معنى كلمة (شيء). ۰ 

| المبحث الثانى : التعريف بمعنى " الأمور الباطنة " ومعنى 'يقوم مقامه. 
المطلب الأول : معنى كلمة أمور. 
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. المطلب الثالث : معنى " يقوم مقامه". 

المبحث الثالث : بيان المعنى الإجمالي للقاعدة وذكر ما يترتب عليها مسن 
تل 

المطلب الأول : المعنى الإجمالي للقاعدة. 

المطلب الثاني : المسائل المترتبة على معنى القاعدة. 

المبحث الرابع : شروط تطبيق القاعدة. 

المطلب الأول : شروط تتعلق بالأمر الخفي 

المطلب الثاني : شروط الأدلة التي تقام مقام الأمور الخفية. 
المبحث الخامس : أدلة اعتبار القاعدة وصحة الاستدلال بها. 
المطلب الأول : أدلة اعتبار القاعدة من القرآن الكريم. 

المطلب الثاني : أدلة اعتبار القاعدة من السنة النبوية. 

المطلب الثالث : أدلة اعتبار القاعدة من المعقول ومن قواعد الشرع 
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المبحث السادس : مذاهب العلماء في صحة الاستدلال بالقاعدة الذقهية. 


المطلب الأول : مذاهب العلماء في صحة الاستدلال بالقاعدة الفقهية بشكل عام. 


المطلب الثاني : صحة الاستدلال بقاعدة ' دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم 
مقامه". 
الفصل الثاني : بيان الأدلة التي تقوم مقام الأمور الباطنة وتوخيم 
شوابطط. 
المبحث التمهيدي : الأدلة التي تقوم مقام مدلولاتها. 
المطلب الأول : الحكمة من قيام الأدلة مقام مدلولاتها. 
المطلب الثاني : أقسام الأدلة وبيان أنواعها. 
المبحث الأول : الدلالة باللفظ. 
المطلب الأول : تعريف الدلالة اللفظية.. 
المطلب الثاني : الفرق بين دلالة الألفاظ والدلالة بالألفاظ. 
المطلب الثالث : حجية الأقوال وصلاحيتها في بناء الحكام عليهاء 
المطلب الرابع : أقسام الألفاظ. 
الفرع الأول : أقسام اللفظ حسب الاستعمال. 
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الفرع الثاني: أقسام اللفظ باعتبار مخالفته وموافقته للباطن. 
المبحث الثاني : الدلالات التي تقوم مقام اللفظ. 
المطلب الأول : دلالة الكتابة. 
المطلب الثاني : دلالة الأفعال. 
المطلب الثالث : دلالة الإشارة. 
الفرع الأول : التعريف بدلالة الإشارة وبيان حجيتها. 
الفرع الثاني : حكم معارضة الإشارة للعبارة. 
المطلب الرابع : دلالة الحال. 
الفرع الأول : تعريف دلالة الحال. 
الفرع الثاني : حجية دلالة الحال. 
المطلب الخامس : دلالة القرائن. 
الفرع الأول : تعريف القرائن. 
الفرع الثاني : حجية هذه القرائن. 
المبحث الثالث : الدلالات العامة. 
المطلب الأول : دلالة الوجود في دار الإسلام. 
الفرع الأول : التعريف بدار الإسلام. 
الفرع الثاني : كيفية دلالة دار الإسلام على العلم بالتكاليف. 
المطلب الثاني : دلالة البلوخ. 
الفرع الأول : أثر البلوغ في ثبوت الأحكام على البالغ 
الفرع الثاني: كيفية دلالة البلوغ على العقل. 
المطلب الثالث : دلالة العرف. 
الفرع الأول :معنى دلالة العرف. 
الخصن الأول : معنى العرف. 
الخصن الثاني : كيفية دلالة العرف. 
الغصن الثالث : شروط اعتبار العرف. 
الفرع الثاني : حجية العرف في الدلالة على الأمر الباطن وفي تبوت 
الأحكام عموماء وأثره في بناء الأحكام. 
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القن الأول 2 ححية العف :عتد العلماء: 
الغصن الثاني : أثر العرف على الأقوال والأفعال. 
| المبحث الرابع : دلالة العلة على الحكمة. 

























المطلب الأول : تعريف العلة والحكمة وبيان العلاقة بينهما. 
الفرع الأول : تعريف الحكمة. 
الفرع الثاني : علاقة الحكمة بالعلة. 
المطلب الثاني : أقسام العلل باعتبار صلتها بالحكمة. 
الفرع الأول : تقسيم الجمهور. 
الفرع الثاني : تقسيم الحنفية. 
المطلب الثالث : هل تناط الأحكام بعللها أم بحكمها. 


| الفصل الثالث : أقسام الأمور الباطنة وبيان خصائصها وكيفية قيام | 


| الدليل مقامها.. 
| المبحث الأول : أقسام الأمور الباطنة من حيث خفاء الأصل واستتاره. 


المطلب الأول : خفاء الرضا والنية والقصد. 
الفرع الأول رارضا ر غد امات اکر ا 
الفرع الثاني : خفاء النية والقصد. ش 

المطلب الثاني : خصائص الرضا وأثره في الأحكام. 

| المبحث الثاني : خفاء الأمر من حيث عدم الانضباط. 

ظ المطلب الأول : خفاء المشقة. 

المطلب الثاني : خفاء العقل . 

| المبحث الثالث : ضابط الأمر الخفي المقصود في القاعدة. 

المبحث الرابع : العلاقة بين القاعدة» وقاعدة النية " الأمور بمقاصدها". 
المطلب الأول معنى قاعدة النية وبيان أهميتها. 

الفرع الأول : معنى القاعدة. 
الفرع الثاني : أهمية القاعدة. 
المطلب الثاني : كيفية تطبيق قاعدة (الأمور بمقاصدها) في ظل قاعدة 


| دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه ". 
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| المبحث الخامس :قيام الدليل مقام مدلوله في ترتب الأحكام. 





المطلب الأول : كيفية قيام الدليل مقام مدلوله. 
الفرع الأول : اعتبار الظاهر بديلا للباطن ودالا عليه. 
الفرع الثاني : اعتبار الظاهر مناطا للحكم. 

المطلب الثاني : حكم الاختلاف بين الدليل ومدلوله الباطن. 


! المبحث السادس : تطبيقات القاعدة وعمل المذاهب بها 


المطلب الأول : تطبيقات القاعدة 


المطلب الثاني : عمل المذاهب الفقهية بقاعدة دليل الشيء في الأمور 


الباطنة يقوم مقامه. 


| قائمة القواعد الفقهية 


م 


قائمة المصادر والمراجع. 

















CT! 











All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ملخص الرسالة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى اله وصحبه 
أجمعين. 
أمأ بعدى »» 
يقوم هذا البحث بدراسة قاعدة مهمة من قواعد الفقه الإسلامي» وهي قاعدة ' دليل 
الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه ". و تعني القاعدة: أن الأمور التي لا يمكن الاطلاع 
عليها بسبب خفائها واستتار أصلها أو بسبب عدم انضباطهاء فإن أدلتها الظظاهرة وأماراتها 
المنضبطة - والتي هي مظنتها - تقوم مقامها في تعلق الأحكام. 
وتطبّق هذه القاعدة على جميع الأمور المستترة وغير المنضبطة والتي نحتاج إليها 
في بناء الأحكام؛ لذلك فإن لهذه القاعدة تطبيقا واسعا في الفقه الإسلامي» وتنتشر فروعيا فسي 
جميع أبواب الفقه الإسلامي. كما أن لها تطبيقات مهمة في علم الأصول. 
ويشترط لتطبيق هذه القاعدة عدة شروطهء أهم هذه الشروط: 
.١‏ أن يتعذر الوقوف على الأمر الباطن المقصود من الحكم. 
.١‏ أن يوجد دليل ظاهر منضبط صالح للدلالة على مدلوله» ليقوم مقامه في ترتب الأحكام. 
۳. أن لا يناقض الدليل الظاهر مدلوله الخفي > وتظهر هاه المناقضة بالأدلة المعتبرة عند 
النقهاء. 
فإذا تحققت شروط القاعدة طبقناها في الأحكام» فيقوم عندها الدليل الظاهر مقام 
مدلوله الخفي في ترتب الأحكام الفقهية. وعندها لا ينظر إلى المدلول الخفي و إلى احتمال 
مخالفته لدليله الظاهرء إلا إذا كان هذا الاحتمال ناتجا عن دليل يؤيده. 
وهذه قاعدة مهمة وأصل كبير من أصول التشريع الإسلامي» ولها ارتب اط وثيق 
بأكثر فروع النقه وأصوله» ولها دور كبير في ضبط الأحكام وتحقيق الاستقرار فيهاء ومسن 
خلالها تظهر عذلمة التشريع الإسلامي الخالد القائم على الدقة والانضباط والمحافظة على 
مصالح العباد بالمحافظة على استقرار معاملاتهم. 
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دراسة تحليلية تطبيقية ؛ لذلك فإن جزئيات هذا البحث اقتضت تقسيمه إلى: فصل تمهيدى 
وثلاثة فصولء بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة» وهى على النحو التالى: 

الفصل التمهيدي: وهو يقوم بالتعريف بالقواعد الفقهية بشكل عام» فيعرفيا ويبين 
أهميتها وفوائدهاء كما أنه يفصّل في أهمية وفوائد قاعدة "دليل الشيء في الأمور الباملنة يقوم 
مقامه ". 

الفصل الأول: وجاء للتعريف بمفردات القاعدة و يبين معناها ويذكر شروط 

تطبيقهاء وأصل مشرو عيتها. 

الفصل الثاني: يتحدث عن الأدلة التي تقوم مقام مدلولاتها » ويبين ضوابطيا. 

الفصل الثالث: يتحدث عن أقسام الأمور الباطنة وبيان خصائصهاء وبيان كيفية قيام 
الدليل مقام مدلوله. وحكم التعارض بين الأدلة. كما تحدث عن تطبيقات القاعدة وعمل الفقياء 
بها. 


ve 


الخاتمة: وجاءت متضمنة لأهم النتائج والقواعد المستخلصة من البحث. 


در وثر انا ذم رس رب ها 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 


الحمد لله الذي لا يحصى ثناءه و لا تنحصر نعماءه؛ خلق الإنسان علماء البيان. 
والصلاة و السلام على رسوله صاحب الفرقان و على الهو صحبه وسلم. 


وبعد»»» 
إن فن القواعد فن عظيم و مهمء لأن به يطلع على حقائق الفقهء ومداركه و مأخذد. 

ومن أهم ثمراته إعداد الباحث وهدايته إلى طريق الإلحاق والتخريج» وتهيئته لتحرير الأدلة 
واستخراج الحكم الشرعي. 

ومن الأمثلة المهمة على أهمية علم القواعد وعظمته قاعدة " دليل الشيء فى الأمور 
الباطنة يقوم مقامه ٠"‏ حيث تتجلى في مضمون هذه القاعدة عظمة التشريع الإسلامى الخالدء 
الذي بني على اليسر والمرونة والانضباط معا؛ لأن صفة الخلود تقتضي الانضباط مع اليسر 
والمرونة حستى يحافظ إطار الانضباط على المضمون ولا يغير في الثوابت. وهو ما يحققه 
مضمون القاعدة. 

لذلك فإنني أخصص هذا البحث لدراسة هذه القاعدة المهمةء دراسة تفصيلية تحليلية 
تأصيليةء تطبيقية؛ وذلك حتى يتسنى لنا الوقوف على معنى هذه القاعدة ومعرفة المسائل 
المتعلقة بها و معرفة تطبيقاتها الأصولية والفقهية» وبالتالىي يتضح لنا دلالة هذه القاعدة فى 
التمثيل على خصائص هذا التشريع الرباني العالمي الخالد» الذي بني على اليسر والانضباط. 
أسأل الله التوفيق و السداد وهو ولي التوفيق. 


مسوعات اخيار الموضوع 


من أهم الأسباب التي دفعتني للكتابة في هذا الموضوع هي أهمية القاعدة موضع 
الدراسة» والتي تكمن أهميتها في كونها تمثل التطبيق العملي لقاعدة النية "الأمور بمقاصدها ". 
والنية # كما هو ثابت شرعا ل هي أساس قبول العمل في العبادات» ومناط الحكم فى 
المعاملات وجميع فروع وأصول التشريع الإسلامي. 
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وبتطبيق هذه القاعدة تتحقق فوائد بناء الأحكام على عللها الظاهرة لا على حكمها 
الخفية وهو تحقيق الاستقرار والانضباط في ميادين التعاملات الإنسانية. 

ورغم هذه الأهمية الكبيرة للقاعدة إلا أنها لم تنل الاهمتمام من قبل العلماء و 
الدارسين ولم تحظ بالدراسة المستفيضة» حيث انه لم يفرد لها كتاب أو بحث علمي مستقل 
يناقش مسائلها ويحلل مباحثها. 


أديات الد راسة 





بدأت صياغة القواعد الفقهية في عصر متقدمء وذلك منذ القرن الثاني الهجريء ولكنها 
لم تفرد في التأليف بشكل مستقل إلا بعد قرنين تقريبا. 

وقد ظهرت كتب القواعد قديما بعدة أسماء مثل: كتب الأشباه والنظائرء وكتب 
الفروقء» وكتب القواعد. 

أما في وقتنا الحاضر -ومن خلال اطلاعي على محتويات كثير من المكتبات» ومظان 
المعلومات في الدوريات والإنترنت -وجدت اهتماما كبيرا بعلم القواعد في الوقت الحاضر لا 
سيما في الآونة الأخيرة» حيث كتبت عدد من المصنفات والأبحاث العلمية المفيدة في فن 
القواعدء أذكر منها على سبيل المثال كتاب القواعد الفقهية لعلي الندوي» و شرح القواعد 
الفقهية ل أحمد محمد الزرقاء» ومن الأبحاث التي اهتمت بقاعدة واحدة فشرحتها بحث بعنوان 
اليقين لا يزول بالشك» و آخر بعنوان الأمور بمقاصدها وكلاهما ل يعقوب عبد الوهاب 
الباحسين» وبحثان في قاعدة الضرر الأول بعنوان' لا ضرر' لعبد الله الأصفهانيء و الأخر 
بعنوان * رفع الغرر عن قاعدة الضرر " لمحمد باقر الخالصي. 

ولكن القواعد الفقهية كثيرة ولها فروع عديدة »ولم تحظ جميعها بنفس الاهتمام فهناك 
قواعد لم تتناول بالدراسة المستفيضة بعد ومنها القاعدة قيد الدراسة إلا أن الدكتور أحمد القرالة 
المدرس في جامعة آل البيت (بدرجة أستاذ مساعد) كتب في هذه القاعدة بحثا موجزا 7) تجنب 
فيه ذكر كثير من التفصيلات. 


البحث بعنوان * قاعدة دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه " ولم ينشر بعدء وهو مقبول للنشر في 
مجلة دراسات الأردتية 5 
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مشكلة الموضوع 
يجيب هذا البحث عن السؤال التالي : 

وهو كيف يوفق التشريع الإسلامي بين قواعد رعاية المصالح عن طريق المحافظة 
على مصالح المكلفين باعتبار مقاصدهم و بواطنهم الخفية» وبين المحافظة عل انضباط 
الشريعة وبناء أحكامها على الأمور الظاهرة المستقرة. 

فيقوم البحث بمهمة الإجابة على هذا السؤال من خلال قاعدة " دليل الشيء في الأمور 
الباطنة يقوم مقامه. 


المرصات 


١‏ إن الأمور غير المنضبطة في التشريع الإسلامي لايبنى عليها حكم. 
١‏ إن الأمر الذي لا يمكن ( أو يصعب ) التحقق من وجوده »ودل على وجوده شيء فان هذا 


تقوم منهجية البحث على ما يلي: 

١‏ اتباع المنهج الاستقرائي الاستنباطي: وذلك من خلال تتبع الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية المتعلقة بالموضوع وما يعزز ذلك من كتب التفسير وشرح الأحاديث وأقوال الققفهاء 
؛وذلك لتاصيل القاعدة من خلال دراسة أدلتها التفصيلية ودراسة فروع مسائل الفقهء للتوصل 
إلى صحة القاعدة ومعرفة أهميتها وبيان تطبيقاتها. 

؟ اتباع المنهج الوصفي التحليلي: وذلك عند سرد أقوال العلماء والققهاءء وذكر أحكام 
المسائل الفقهية والأصولية. 

“٠-العمل‏ على تخريج الفروع على الأصول: وذلك عن طريق دراسة فروع القواعد الفقهية 
المختلفة ودراسة فروع مسائل المذاهب الفقهية بشكل عام» في ظل أصولها العامة وضوابطها 
الكلية. : 

5 اتباع المنهج العلمي المعتمد في الجامعة في توثيق المعلومات» وعزو الأقوال إلسى 
أصحابها والنقولات إلى مصادرها الأصلية. 
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ا ميكل التنظيمى للبحث 


الفصل التمهيدي : التعريف بالقواعد الفقهية و بيان أهميتها 
المبحث الأول : معنى القاعدة الفقهية في اللغة و الاصطلاح 
المبحث الثاني : أهمية التقعيد الفقهي و التأليف في فن القواعد الفقهية 


الفصل الأول : التعريف بمفردات القاعدة و بيان شروط تطبيقها و أصل مشروعيتها. 
المبحث الأول: التعريف ب " دليل الشيء " الواردة في القاعدة. 
المبحث الثاني: التعريف ب " الأمور الباطنة " ومعنى " يقوم مقامه ". 
المبحث الثالث: المعنى الإجمالي للقاعدة و بيان ما يترتب عليها من مسائل. 
المبحث الرابع: شروط تطبيق القاعدة. 
المبحث الخامس: أدلة اعتبار القاعدة. 


الفصل الثاني: بيان الأدلة التي تقوم مقام الأمور الباطنة و توضيح ضوابطها. 
المبحث التمهيدي: الحكمة من قيام الدليل مقام المدلول. 
المبحث الأول: الدلالة باللفظ. 
المبحث الثاني: الدلالات التي تقوم مقام اللفظ . 

المطلب الأول: دلالة الكتابة. 
المطلب الثاني: دلالة الأفعال. 
المطلب الثالث : دلالة الإشارة. 
المطلب الرابع: دلالة الحال. 
المطلب الخامس: دلالة القرائن. 
المبحث الثالث: الدلالات العامة. 
المطلب الأول: دلالة الوجود في دار الإسلام. 
المطلب الثاني: دلالة البلوخ. 
المطلب الثالث: دلالة العرف. 
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المبحث الرابع: دلالة العلة على الحكمة. 


الفصل الثالث: أقسام الأمور الباطنة و بيان خصائصها. 
المبحث الأول: أقسام الأمور الباطنة من حيث خقاء الأصل و استتاره. 
المبحث الثاني: خفاء الأمور الباطنة من حيث عدم الانضباط. 


المبحث الثالث: ضابط الأمر الباطني المقصود في القاعدة و بيان أن الأحكام معولة 


المبحث الرابع: العلاقة بين هذه القاعدة و قاعدة النية "الأمور بمقاصدها". 
المبحث الخامس: قيام الدليل مقام مدلوله الباطن في ترتب الأحكام. 
المبحث السادس: تطبيقات القاعدة وعمل المذاهب نچا 
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القصل التمهيدي :التعريس المواعد الفقهية وببانأهميتها 


الميحش الأول: معني القاعدة الفؤقمية 
المطلب الأول : القاعدة في اللغة 

القاعدة في اللغة: أصل الأس» أو الأستاس!')» وجمعها قواعدا") ومنها قواعد البيت: أي 
أسّاسّه الذي يبنى عليه" على هذا المعنى أجمعت كتب اللغة» وش هد له القران الكريم 
واستتعمال العرت. | 

ففي التنزيل الحكيم قال تعالى:' و إذ يرفع إبراهيم القواعد من .البيت وإسماعيل 7)» قال 
المفسرون أن معنى القواعد هنا هي أساس البنيان و أسه(". 

وقوله تعالى:" قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد "7 فالقواعد هنا تعني 
أساطين البناء الذي يعمده!"). 

ومن شواهد هذا المعنى من استعمال العرب قولهم * قواعد الهودج ‏ ويقصد بها: خشبات 
أربعة معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج فيهال). 

والقواعد بهذا المعنى-معنى الأساس- قد تكون مادية كما في قواعد البيتء وقواعد 
الهودج» و قد تكون معنوية كما في قواعد النحو وقواعد المنطق وقواعد أصول الفقه وقواعد 
الفقه. 


(') أبو الفضل جمال الدين بن منظورء لسان العرب» ط۲» ج١1١ء‏ دار التراث العربيء بيروتء 1917(مء 
ص ۰۲۳۹ أحمد فارس بن زكرياء مقاييس اللغةء ط۳ ج©؛ مكتبة الخائجيء مصصرء ١3181١امء‏ حس۸١٠-‏ 
4, محمد بن يعقوب الفيروز آبادي؛ القاموس المحيط طلاء دار إحياء التراث العربي» بيروت ٠٠١‏ م؛ 
ص 256٠١‏ باب الدال فصل للقاف ). 

(') إيراهيم أئيس وغيرهء المعجم الوسیط ط”ء جا دار الأمواج» بيروت ۱۹۸۷م» ص ۸٤۷۔‏ 

(') ابن منظورء لسان العرب» ج١١2‏ صض۲۳۹. إسماعيل الجوهريء الصحاح» ج۲» د.ط ۱۹۸۲م» ص570. 
(9) سورة البقرة آية ٠١۷‏ 0 

") راجع: أبو اسحق إبراهيم الزجاج (١١ه)ء‏ معاني القران وإعرابه» ط١‏ ءج١‏ عالم الكتاب 'بسيروت 
۸م »ص ۲۰۸ 

(') سورة النحل أية 7١‏ . 

(') الزجاج » معاتي القران » ج٠‏ ص٨۱۹‏ » ابن منظور ء لمسان العرب ج۱۱ ص ۲۳۹ » إسماعيل 
الجوهري › الصحاح » ج۲ ص76؟07 . 

(4) الفيروزأبادي ٠‏ القاموس المحيط .باب الدال فصل القاف » ص٠٠٠‏ » ابن منظور › لسان العرب. ج١١‏ 
ص ۲۳۹ » ابن فارس » مقاييس اللغة › باب القاف والعين »جه ص8١١-94١٠‏ 
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المطلبالثأنى : القاعدةاصطلاحا. 


للعلماء عبارات مختلفة في تحديد المعنى الاصطلاحي لكلمة القاعدة» أذكر منهاما 
- عرفها الجرجاني بقوله: ' القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها ". 
وبنفس المعنى عرّفها الطوفيء والفيومي» والتفتازاني» فعرفها الطوفي بأنها: " القضايد 
الكلية التي تعرف بالنظر في قضايا جزئية *. 
وقال الفيومي في تعريفها:" هي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزتياته *"» وعرفها 
التفتازاني بأنها " حكم كلي ينطبق على جميع أحكامها منه "“ء وعرفها الحموي بأنها: حكم 


(') محمد شريف الجرجاني (١١۸ه)‏ ء التعريفات » د.ن » مكتبة لبنان بيروت ٠155م‏ » ص 1۷۷ . 
الجرجاني :هو علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيتي الحنفي » عالم مشارك قي أنواع العلوم » ولد 
سنة ٠4/اه‏ بجرجان » وتوفي سنة ١١۸ه‏ بشيراز ء من مؤلفاته حاشية على شرح التنقيح» في الأصول و 
" حاشية على تفسير البيضاوي" وغيرها . رضا كحالة » معجم المؤلفين» دار إحياء التراث العربي › 
بيروت » ج ۷ ص ل # 8 
(") أبو الربيع الطوفي (17١لاه)»‏ شرح مختصر الروضةء طاء ج١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت 211417 ص 
0 
الطوفي : هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي » أصولي قوي الحفظ › كان يتهم بالرفض» 
ثم استقامت أموره » نسب للشيعة كما نسب للمذهب الحنبلي» توفي سنة 5١الاه‏ . أحمد بن محمد العماد 
الحنبلي » شذرات الذهب ء» ط٣‏ »دار المسيرة » بيروت ۱۹۷۹م » ج٦‏ ص ٤.-٩‏ . ابن حجر العس كقلائي» 
الدرر الكامنةء ط", دار الكتب الحديثة - مص ٦٦۱۹م‏ » ج۲ ص 7544 
() احمد بن محمد الفيومي (١۷۷ه)‏ ء المصياح المنيرء المطبعة الأميرية» ج٠‏ ص ا 8 : 
الفيومي :هو أحمد بن محمد الفيومي ثم الحموي نشأ بالفيوم » كان فاضلا عارفا باللغة والفقه » ألف في 
ذلك كتابا سماه المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » توفي سنة AA‏ . اين حجر العسقلاني» الدرر 
للكامنة » ج١‏ ص 775 . 1 
() سعد الدين بن عمر التفتازاني (7١8ه)»‏ شرح التلويح على التوضيح › ج1١ء‏ د.ط ء دار الكتب العلمية» 
بيروت آم ص .7١‏ 
التفتازاني : هو مسعود بن عمر التفتازاتي › الملقب بسعد الدين » من علماء الشافعية و أصولييهم .له 
عدة مؤلفات منها :" التلويح في كشف حقائق التنقيح " و'المطول في البلاغة " و'شرح العقائد النسفية في 
التوحيد *» توفي بسمرقند سنة ۷۹١‏ . خير الدين الزركليء الأعلامء ج۸» ص .١١7‏ المراغيء الفتح المبين» 
ج۲ ص 37١5‏ . 
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۸ 


أكثري - لا كلي - ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه " 7 واختار هذا التعريف 
بعض المعاصرين منهم محمد صدقي البورنو في موسوعة القواعد الفقهية!"). 
وبالنظر في هذه التعريفات بشكل عام نجد أن جميعها متفقة على موضوع» و وظيفة 
القاعدة وإن اختلفت الكلمات المعبرة عن ذلك» فجميع التعريفات متققفة على أن للقاعدة 
موضوع واحد يضم تحته جزئيات كثيرة» واتفقت أيضا على أن القاعدة تقوم بوظيفة إظلهار 
و الكشف عن حكم الجزتيات المندرجة تحتها. ْ 
لكن هناك بعض المناقشات التي ترد على هذه التعريفات منها: أن هذه التعريفسات 
جاعت مجردة:ء أي أنها عرفت القاعدة دون النظر إلى متعلقها سواء كان فقهيا أو أصوليا أو 
لغويا .... أو أي نوع من العلوم. 
ونلاحظ أيضا أن التعريفات مختلفة في التعبير عن كلية القاعدة واطرادماء فيرى 
فريق أن القاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع جزتياتهاء وان عدم اطرادها أحيانا لا يؤثر 
في كليتهاء صرح بذلك كل من الطوفي و الجرجاني والفيومي والتفتازاني في تعريفهم للقاعدة. 
ويرى الفريق الآخر أن القاعدة هي حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته» لان 
القاعدة غالبا غير مطردة وقلما تخلو من مستثنيات في فروع الأحكام التطبيقية؛ لذلك فالقاعدة 
الفقهية جاءت أكثرية و أغلبية لتصور الفكرة الفقهية المبدئية التي تعبر عن المنهج القياسسي 
العام في حلول القضايا وترتيب أحكامها(" قال بهذا القول الحموي في تعريفه للقاعدة كما 
اختاره كل من الزرقاء و البورنو من المعاصرين0). 
والأنسب هو تعريف القاعدة بأنها كلية لأن: 
- شان القواعد أن تكون كلية. 
- عدم اطراد القاعدة - أحيانا - لا يقدح في عمومها؛ لأن مقصد الشارع ضبط الخلق إلى 
قواعد عامة» فالقواعد التي جرت بها سنة الله أكثرية وليست عامة» وكانت الشريعة 


(') احمد بن محمد الحنفي ( 344١٠١ه‏ )ء غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر › جا › ط ١‏ »دار 
الكتب العلميةء بيروت ام ص ١©ه.‏ 

للحموي: هو أحمد بن محمد الحنفيء كان عمدة في الفقه والأصول؛ قصده طلاب العلم للإستفادة منه» من 
مصنففاته " غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر" و"حاشية الدرر الغفرر في الفقه "توفي سنة 
۸٠ه.‏ انظر المراغي › الفتح المبين ج٣‏ ص ۰. 
(”) محمد صدقي البورنوء موسوعة القواعد الفقهية» طا › ج١‏ › دار الرايةء الرياض 515 1١هء‏ ص77 
(؟) مصطقى أحمد الزرقاء » المدخل الفقهي العام » ج۲ > ط۱ ۰ دار للتلم » دمشق ۱۹۹۸ح ص 116. 
) مصطفى أحمد الزرقاء » المدخل الفقهي العام » ج۲ ص155 ٠‏ محمد صدقي البورنو » موسوعة 
القواعد الفقهية » ج۱ ص۲۲ 


AllI واطع1؟]‎ Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


على مقتضى ذلك الوضع فالملتفت إليه العموم العادي لا الكلي'. ولأن المتخلفات 
الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت. 
ولأنه قد تكون الجزئية المتخلفة مندرجة تحت قاعدة أخرىء أو يكسون تخلفها لحجيكم 
خارجة عن مقتضى الكلي» فلا تكون بذلك داخلة تحته أصلاء أو تكون داخلة ولكن لم يهر 
ا تكولا 0 
ومن التعريفات المعاصرة الجيدة التي جمعت خصائص القاعدة الفقهية , تعريف 
الأستاذ مصطفى الزرقاء والذي عرف القاعدة بأنها “أصول فقهية كلية في نصوص موجزة 
دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها *. 
وتعريف الزرقاء هذا هو المختارء لأنه خاص في تعريف القاعدة الفقهية» كما أنه 
تاز مسن الاد 00 


(') محمد صدقي البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ص ۲٤-۲۳‏ . 


0( إيراهيم بن موسی الشاطبي› الموافقات, ج ط٤‏ دار المعرفة ديروت - لبنان ۹م ¢ ص ~٦ ٤‏ 
٥‏ . 


() مصطفى أحمد الزرقاء » المدخل الفقهي العام » ج۲ »> ص۹1° . 


All1 Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الطلب الثالىت : الألفاظ زات العمل 


يك رالرى و الا کي ك قاف اذكر ما م ا ت 
الصلة بمصطلح القاعدة؛ حتى تتم الفائدة ويتضح معنى القاعدة الفقهية وتتميز عن غير ها من 
المصطلحات الفقهية الأخرى المشابهة لها في المعنى. 

ومن الألفاظ ذات الصلة بالقواعد الفقهية: الأشباه و النظائر. والضوابط الفقبية, 
والنلريات الفقهيةء والقواعد الأصولية. 

وفيما يلي إيجاز لأهم الاختلافات بين هذه المصطلحات وبين مصطلح القواعد الفقيية: 
- الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي: 

القاعدة الفقهية والضابط الفقهي كانت في الأصل بمعنى واحدء لكن العلماء في القرون 
الأخيرة ميزوا عمليا بين القاعدة والضابطهء فقالوا إن القاعدة تحيط بفروع المسائل في أبواب 
فقهية مختلفةء أما الضابط فإنه يجمع الفرو ع والمسائل من باب واحد من الفقه(. 

فنجد بذلك أن بين القاعدة الفقهية و الضابط الفقهي عموم وخصوص, فالقاعدة أعمّ من 
الضابط؛ وعليه يمكن تعريف كل من القاعدة والضابط الفقهي بما يلي: فالقاعدة هي قضية 
كلية تنطبق على جزئياتها في جميع أبواب الفقهء أمَّا الضابط فهو قضية كلية تنطبق على 
جزئياتها في باب مخصوص من أبواب الفقه("). 
- الفرق بين القواعد الفقهية والأشباه والنظائر : 

الأشباه: هي الفروع الفقهية التي تتشابه مع بعضها في أكثر الوجوء. 
النظائر: هي التي تتشابه مع بعضها البعض في بعض الوجوه ولو كان وجها واحدا). 
وعلم القواعد الفقهية كعلم هو أحد مسميات علم الأشباه والنظائرء لذلك فأن الكثير ممن 
كتبوا في هذا الباب عنونوا لمؤلفاتهم بعنوان "الأشباه والنظائر": كما هو عند الإمام السيوطي 
لا ابو تضم و الإناء ان الوكيل و الإقام السيك وغوه من العلماء: 


(') محمد الزحيلىء القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعيء طاء جامعة الكويت - الكويت 155١م‏ 
ص 5 .١‏ محمود عبد الرحمن عيد المنعم؛ معجم المصطلحات الفقهيهء ج دار الفضيلة؛ القاهرة. حصن 1١‏ 

۲ 5 5 5 وم 2 

راج: محمد رواس قلعتجيء الموسوعة الفقهية الميسرة. ج٣‏ ط١‏ دار النفائس. ببروت ١٠٠٠م ٠‏ 
ص 0 

0 التب والشتبة؛ والتُبه: المثل؛ وأشبه الشيء الشيء ماثلهء والجمع أشباهء ابن منظورء لسان العرب. 
الجوهري » الصحاح » باب الهاء. 

() نظير الشيء مثله» وتجمع على نظائر» الجوهري ٠‏ الصحاح» باب الراء. 
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رک فی تذقرق ی یی ف ا النظائن اعون ل د 
الفقهية» فالأشباه والنظائر تهتم بالفروع المتشابهة» والقواعد تهتم بالرابط الجامع للفروعا'. 
- الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية: 

علم النظريات الفقهية هو علم واسع وشامل يشمل القواعد الفقهية والضوابط وغيرهاء 
والنظريات أعم من القواعد» فالقواعد الفقهية هي عبارة عن مبادئ وضوابط فقهية يتضمن كل 
منها حكما عاماء أمّا النظريات فهي دساتير ومفاهيم كبرى تشمل نظاما موضوعيا متكاملا في 
جانب كبير من جوانب الحياة والتشريع» وتشمل كل نظرية مجموعة من القواعد الفقهية(). 
- الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية : 

هناك فروق كثيرة بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية» ناتجة عن التمايز بين علمي 
الفقه وأصوله. 

ألخص الفروق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية في النقاط الآتية (): 

١-القاعدة‏ الأصولية تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام» والقاعدة الققهية تتعلق بذات 
الأحكام. 

۲-وضعت القاعدة الأصولية لضبط طرق الاستنباط والاستدلال» ولترسم للفقيه مناهج البحث 
لاستخراج الأحكام» أما القاعدة الفقهية فإنما ترد لربط المسائل المختلفة الأبواب برباط واحدء 
وحكم واحدء وهو الحكم الذي سيقت القاعدة لأجله. 
٠'-قواعد‏ الأصول إذا اتفق على مضمونها لم يتخلف منها شيء» فهي قاعدة كلية مطردةء أما 
القاعدة الفقهية فترد عليها استثناءات كثيرة. 
5-القواعد الأصولية محصورة في أبواب الأصول ,أما القواعد الفقهية فلييست محصورة 


ومحددة العدد. 


و أشير هنا إلى أن قاعدة ' دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه " هي قاعدة 
فقهية أصولية » ولها تطبيقات في كلا الجانبين :الأصولي والفقهي . 


(؟) نظلير الشيء مثله؛ وتجمع على نظائر» الجوهري › الصحاح. باب الراء. 

(') محمد شبيرء القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية » طاء دار الفرقان» عمان - 
الأردن ۲۰۰۰م ص ٤١-۳۳‏ 

(') مصطفى أحمد الزرقاء » المدخل الفقهي العام » ج٠‏ ص .۲٠١‏ 
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المبحث الثاني: أهمية التقعيد الفقعبي والتأليهم في فن القواعد التقدية 


المطلب الأول: أهميت التواعد النتميت مغر اندها بصوسرة عامت 

القواعد الفقهية هي تصوير بارع وتنوير رائع للمقررات الفقهية العامةء وكشف لأفاقها 
ومسالكها النظرية و لها أهمية عظيمة في ضبط فروع الأحكام العملية بضوابط تبين في كل 
زمرة من هذه الفروع وحدة المناط و وجهة الارتباط برابطة تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها 
TEE‏ 

وقد بيّن الإمام السيوطي أهمية هذا العلم في كتابه الأشباه والنظائر بقوله : "فن الأشباه 
والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره » ويتمهر في فهمه 
واستحضاره ويقتدر على الإلحاق و التخريج و معرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة و 
الوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان . 

وقد أدرك علماؤنا مبكرا أهمية هذا الفن وقالوا إن الفقه معرفة نظائر الفروع وأشباهها 
وضمٌ المفردات إلى أخواتها وأشكالهاء وقالوا ' إن الفقه معرفة النظائر* . 

وقال الإمام القرافي إن للفقه قواعد كلية جليلة ووصفها بأنها " كثيرة العسدد عظيمة 
المدد مشتملة على أسرار التشريع وحكمه"... وبأنها 'مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر 
الإحاطة بها يعلو قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويُعرف وتتضح متاهج الفتوى 
ان 

وهذا العلم الجليل القدر العظيم النفع له أهمية كبيرة وأثر عظيم في تنظيم فروع الفقسه 
و حصر مسائله » فلولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعا مشتتة قد تتعارض ظواهرها 
ولذلك قال العلماء "من جعل يخر ج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت 
عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت ... واحتاج إلى حفظ الجزئيات 
التي لا تتناهى و انقضى العمر و لم تقض نفسه من طلب مناها " (°. 


(' راجع : مصطفى أحمد الزرقاء » المدخل الفقهي العام » ج٠‏ » ص45 . 

(') عبد الرحمن السيوطي ٠‏ الأشباه والنظائر في قواعد و فروع فقه الشافعية » ج1 › ط۲ »ء دار الفكر › 
بيروت 1555م » ص۱۳ . | 

() المصدر السابق »ج٠‏ ص 17-١٠١‏ 

(') أحمد بن إدريس القرافي (1454ه) ء الفروق ' أنوار البروق في أنواء الفروق "*ج1١»‏ طا ” دار السلام » 
القاهرة ١٠٠٠م‏ » ص۷1 . 

0) لمصدر السابق ج١‏ ص77 . 
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ضع 


تيسر على الفقيه والمفتي ضبط الفقه بأحكامه» فللقواعد الفقهية دور كبير في تبسير 
الفقه و لح شعثه؛ بحيث تنتظم الفروع الكثيرة في سلك واحد متسق تحت قاعدة 
واحدة و بذلك لا يضطر الفقيه لحفظ الجزئيات الكثيرة» ويساعد على ذلك أن 
القواعد بشكل عام تمتاز بإيجاز العبارة وعموم المعنى وسعة الاستيعاب. 

قال الإمام القرافي: " من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات 
لاندراجها في الكليات" . 

فالقواعد ساعد على ضط الفقه وحفظ مسائله المتناظرة › كما أنيا وسيلة 


لاستحضار الأحكام و ممهدة لطريق الإلمام بفروع الفقه المنتشرة . 


. دراسة القواعد الفقهية تكون عند الباحت ملكة فقهية قوية تنير أمامه الطريق لدراسة 


أبواب الفقه الواسعة والمتعددة ومعرفة الأحكام الشر عية واستئباط الحلول للو قاشع 
المتجددة والمسائل المتكررة:؛ كما أنها تربى عنده ملكة المقارنة بين المذاهب 
المختلفة. 


وأهدافها الغامة ؛ وذلك لأن مضمون القواعد الفقهية يعطي تصورا عاما و رؤية 
واضحة للمقاصد والغايات ؛ لأن ربط الأحكام المبعثرة بخيط واحد يدل على أن 


هذه الأحكام جاءت لتحقيق المصالح المتقاربة أو لتحقيق مصلحة أكبر (! . 


. تسهل القواعد على غير المختصين بالشريعة الإسلامية من رجال القانون و غيرهم 


فرصة الاطلاع على الفقه بروحه و مضمونه و أسسه و هدفه و تقدم لبم العون 
لاستمداد الأحكام منه . 

تحافظ القواعد الفقهية على وحدة المنطق العام للفقه و دفع التعارض عنه . وتكوين 
تصور عام عن الفقه ؛ لأن اكا ري ف ارهن كو أحرجها ردو التتاقض 


عللها فيقم الطالب في الخلط و الإرتياك » وتشتبه عليه الأمورء فتقوم القواعد 
بين عللها می قي الحلص و الاردباك » وسدية عليه ادذمورء فوح الكو 


(') ذكر أهمية وفوائد القواعد الفقهية عدد من المؤلفين الذين ألفوا فى هذا الفن ٠‏ وقد استفدت فى جمع هذه 


3 


النقاط في فوائد القواعد من مجموعة من الكتب منيا :أحمد علي الندوي ء القواعد الفقهية . ص۲۹۱ .محمد 
عثمان شبير » القواعد الكلية والضوابط الفقهية . ص ۸٠-۷۹‏ محمد الزحيلي ٠‏ القواعد الفقهية على 
المذهب الحنفي والشاذعي »> ص١‏ ؟ . 


j7 


حمد بن إدريس القرافى ؛ الفروق ٠»‏ ج١‏ > صں ۷۱ . 


("" ابن عاشور ٠‏ مقاصد الشريعة الإسلامية » طا 915١م‏ ص" . 
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بميمة ضط المسائل وتنسيق الأحكام المتشابهة » وترد الفروع إلى اصوليا . 
فيسهل على الطالب أخذها و فهمها و إدراكها . 


الطلب الثانى : أهيع قاعدة ” وليل الشى ؛ ف الأمور الباطنع يقوم مقا ”: 


قاعدة " دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه"؛ من القواعد المهمة. في علم 
الأصول والفقه؛ فهي تقوم بمهمة جمع وحفظ الكثير من الفروع والجزئيات الفقهية؛ شانها في 
ذلك شأن القواعد الفقهية بشكل عام. 
وتتجلى في هذه القاعدة جميع مزايا وفوائد القواعد الفقهية بشكل عام ٠‏ فهي تقوم 
بمهمة ضبط الأحكام ولم شعث الفروع الفقهية لما تتميز به من خاصية الاستيعاب والاطراد 
و الأغلبية» والتجريد وإحكام الصياغة 
وبذلك فهي تعين على حفظ وضبط المسائل المتشابهة » وتغني الباحث عن تتبع 
جزئيات مسائل الفروع المندرجة تحتها » وتظهر حكم التشريع . 
والقاعدة تمتاز بإيجاز عبارتها مع سعة معناها » وبذلك تيسر على الطالب معرفة 
أحكسام المسائل المندرجة تحتها » وتغنيه عن حفظ الجزئيات » فمتى ذكر الفرع أو المسالة 
المندرجة تحتيا تذكر الفقيه القاعدة . 
كما أن هذه القاعدة تعد مظهرا من مظاهر اليسر والانضباط في الشريعة الاسلامية. 
فمن لطف الله علينا أن أجرى لنا الأحكام وفق ظواهرها لا بواطنها وإلا لشق علينا تحلبيق 
الأحكام و لتعذر علينا ضبط المسائل. 
والشريعة الإاسلامية شريعة خالدة جاءت لتناسب المستجدات والتطورات وصفة 
العالمية والخلود تقتضي المرونةء والانضباط في نفس الوقت حتى يحافظ إطار الانضباط على 
المضمون ويحفظ لنا الثوابت. 
ويمكن تلخيص أهمية وفوائد هذه القاعدة في النقاط التالية : 
- ضبط الأحكام الشرعيةء التي إن بنيت على الأمور الباطنة المستترة ٠‏ أصبحت 
غير مستقرة » لأن الأمور الباطنة و خاصة القلبية منها متفاوتة وغير منضبطة ٠‏ 
وفي بناء الأحكام الشرعية عليها زعزعة ليا وعدم استقرار . 
- في بناء الأحكام على الأمور الظاهرة المستقرة » زرع للطمأنينة في معاملات 


الناس» وتحقيق الاستقرار فيها. 
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- يُحقق تطبيق القاعدة لمقاصد الشريعة الإسلامية قي جلب المصالح ودرء المفاسد»ء 
ففي بناء الأحكام على الأمور الظاهرة والمنضبطة» تيسير على المكلف وتمكينه من 
تطبيق الأحكام المتعلقة بالأمور الباطنة. 
- و عدم اطلاع المكلف على أمر في تحققه حصول مصلحة له بسبب استتار هذا 
الأمر وخفائه » تفويت لمصلحته و بتطبيق القاعدة » والأخذ بدليل الأمر الباطن 
وجعله مكان الباطن في تعلق الأحكام يستطيع المكلف ضبط الأحكام وبالتالي تتحقق 
مصلحة باستقرار معاملاته . 
- في تطبيق القاعدة رفع للحرج والمشقة الناتجة عن عدم معرفة الباطن الخفي . 
- وفي تطبيق مضمون القاعدة صيانة لكلام الشارع من العبث . 
- يمثل مضمون القاعدة التطبيق العملي لأهم قاعدة في الفقه الإسلامي » وهي قاعدة 
النية " الأمور بمقاصدها "“ قفأساس العمل بهذه القاعدة يقوم على معرفة النية و 
المقصد » والنية من الأمور الباطنة التي لا يمكن الاطلاع عليها » وبالتالي يتعذر 
العمل بمقتضى القاعدة الذي يقضي بترتب نتائج التصرفات بناء على نيات و 
مقاصد الأشخاص التي لا يمكن الاطلاع عليها . 
فتقوم القاعدة ببيان كيفية تطبيق قاعدة النية فتتص على أن الحكم الذي 
تعلق بأمر خفي لا يصعب الاطلاع عليه أو يتعذر » فإن الشرع لا يبحث 
عن حقيقة وجوده في الواقع بل ينظر إلى دلائله , فيقيم وجودها مقام وجوده, 
ويربط الأحكام بتلك الدلائل وجودا وعدما ولا يلتفت إلى احتمال خلافهاء 
وبذلك تنضبط الأحكام وتستقر. 
- للقاعدة تطبيق مهم في أصول الفقه» حيث يبني الأصوليون على مضمون القاعدة 
أهم فرع في علم الأصول وهو تعليق الأحكام على عللها الظاهرة لا على حيكمها 
الخفية. 


ويتطبيق هذه القاعدة دد تتحقق جميع فوائد بناء الأحكام على عللها الظاهرة لا على 
حكمها الخفية» وهي تحقيق الاستقرار والانضباط في جميع ميادين التعاملات الإنسانية, وزرع 
الثقة والطمأنينة في تعاملات الناس . 


(') أي أن أعمال الشخص وتصرفاته القولية أو الفعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها 
ا ا E‏ واي ووو اك 


. A: صن‎ 
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الفصل الأول 


التعريف بمفردات القاعدة وبيان شروط تطبيقها وأصل مشروعيتها 
المبعى الأول: التعريقم بمعني "دليل الشيء" الوارد في القاعصة. 
المطلب الأول: معن ىكلم <ليك في اللغح: 
الثليل من دل :و الالء واللثم أصلان: أحدهما: إبانة الشيء بأمارة تتعلمهاء والآخر 
اضطراب في الشيء'. 
والأصل الأول هو المقصود في القاعدة» ومنه التَليل» وله معنيان: ما يستدل به أي: 
العلامة المنصوبة لإبانة الشيء» ومنه قولهم: الذخان دليل الثارء والعالم دليل الصانع. 
والثاني: الدليل بمعنى الدّالء أو المرشدء على معنى أنه فاعل الدّلالة ومظهرها أو هو 
الناصب للدليل"ء ومنه دليل القوم» فيقال: دنه على الطريق ينه دلالة ودلولة:» والتليل 
والدليلي: الذي يدلك» والجمع أيتة وأدلاءء والاسم الدلالة والدّلالة بالكسر والفتح). 
وبناء على استعمال المعنيين في اللغة» اختلف العلماء في حقيقة الدليل فقيل حقيقة 
التليل الالء وقيل بل العلامة الدالة على المدلول» و جاء في ميزان الأصول : أن "الأصح أن 
يقال: أنه اسم للدال في حقيقة اللغة» ولكن في عرف الاستعمال صار اسما للعلامة فيكون 
حقيقة عرفية. قال الآمدي: "الدليل يطلق في اللغة بمعنى الدّال.. وقد يطلق على ما فيه 
دلالة وإرشاد وهذا هو المسمى دليلا في عرف الفقهاء". 
والصحيح أن اسم الدليل عام يقع على جميع ما يسترشد به »ويعرف به المدلول7" . 


( ابن فارس» مقياس اللغة» ص755. 
(() ابن منظورء لسان العرب» ج١١‏ ص48 ؟. 
(! محمد بن بهادر الزركشي(٤۷۹ه)‏ » البحر المحيط ط: الأولىء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
الكويت ١١٤٠ه‏ - 1588مء ج١‏ ص٤‏ محمد السمرقندي › ميزان الأصول في نتائج العقول» ط: الثانيةء 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الدوحة 1۹۹۷م» ص55. الجوينيء التلخيص» ص5١1١.‏ 
() ابن منظورء لسان العرب» ج۱۱ ص۸٤۹-۲٤۲.‏ 
0 السمرقندي» ميزان الأصول في نتائج العقول» ص .,,.١‏ الزركشي» البحر المحيط. ج ص ه ", التلخيص»› 
ص .11١5‏ 
() علي بن أبي علي الآمديء الإحكام في أصول الأحكام د.ن» 1۹۸۰م ج3ء ص؟1. 

الآمدي:هو علي بن أبي علي محمد بن سالم سيف الدين الآمدي الشافعي » كان فقيها أصوليا متكلما جدليط 
مناظر! بارعا » له مؤلفات منها الإحكام في أصول الأحكام » و منتهى السول » توفي سنة ٠1۳١‏ هبن 
خلكان .)١787-54١(‏ وفيات الأعيان › دار صادر -بيروت › ج۳ صء۱۳٠۲‏ . 
راجع : أبو البقاء » الكليات ص 475 . 
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المطلب الآني: الدليل في الاصطلاح 

الدليل عند الفقهاء هو: الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبرى/6 
فقيّد بثلاثة قيود: الأول:- احترز به عمّا لم يتوصل به إلى مطلوب» لعدم النظر فيه والقيد 
الثاني احترز عما إذا كان الناظر في الدليل بنظر فاسد والثالث: احترز عن الحد الموصل إلى 
العلم التصوري(). 

ونجد أن هذا التعريف عام للقطعي والظني» فهم يرون أن كل ما أوصل على لبك 
يسمئ دليلا سواء أوصل إلى العلم أو أوصل إلى الظن7) وهو بخلاف ما ذهب إليه بعض 
الأصوليين الذين فرقوا بين ما أوصل إلى العلم فسموّه دليلاء وما أوصل إلى ظن فسموه 
أمارة. 

و"النظر المذكور في التعريف هو: الفكر الذي يطلب به معرفة الحق في ابتغاء العلوم 
وغلبات الظنون"ء وعرفه صاحب المعتمد بقوله: " هو ترتيب للعلوم أو الظنون بحسب العقل 
ليتوصل بها إلى علم أو ظن'7). 

وجاء في المحصول أن النظر هو: 'ترتيب تعريفات في الذهن ليتوصل بها إلى 
تصديقات أخرء والمراد بالتصديقات: إسناد الذهن أمرا إلى أمر بالنفي أو الإثبات إسنادا جازما 
أو ظاهرا"". 

ثم تلك التصديقات التي هي الوسائل إن كانت مطابقة لمتعلقها - فهو "النظر الصحيح" 
وإلا فهو 'النظر الفاسد' (. 


)0 الزركشيء» البحر المحيط, ج1 ص 76 الآمدي. الإحكام في أصول الأحكا؛ جا ص .١١‏ 

م الآمديء الإحكام في أصول الأحكامء ج1١‏ ص .١ ١‏ 

() الآمدي» الإحكام في أصول الأحكامء ج١‏ ص١١‏ علي عبد الكافي السبكيء وتاج الدين السبكيء الإبهاج 
في شرح المنهاج» ط: الأولى» مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة ۱۹۸۱م» ج١‏ ص4 7. 

محمد بن علي بن الطيب (414١٠ه).‏ المعتمد في أصول الفقهء د.طء المعهد العلمي الفرنسي - دمشق 
AA‏ ج١‏ ص 23٠١‏ الزركشيء البحر المحيط, جا ص 56 

( الجوينيء التلخيص» ج١‏ ص۳١٠‏ . 

محمد بن علي بن الطيب» المعتمد في أصول الفقهء ج٠‏ ص١٠.‏ 

© محمد بن عمر الرازي (405 )» المحصول في علم الأصول» ط؛ الثائية» مؤسسة الرسالةء بيروت 
آم ص ۸۷. 

') المصدر السابقء ص۸۷. 
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الدليل عند المتكلمين والأصوليين. 

عرف المتكلمون الدليل بأنه: " الذي يلزم العلم به العلم بشيء آخر"'. فهم يخصون 
اسم الدليل بالمقطوع به من السمعي والعقلي. 

أما تعريف الدليل عند الأصوليين فمختلف فيهء فمنهم من رأى أن الدليل خاص 
بالمقطوع به» ويرى الفريق الآخرء أن الدليل عام يطلق على القطعي والظني. 

وبناء على ذلك الخلاف» عرّف أصحاب الرأي الأول الدليل بقولهم: "هو الذي يمكن 
أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم" . به قال الإمام الرازيءو إمام الحرمين الجويتسيء 
وأبو الحسين البصريء و الآمدي » وهو موافق لقول المتكلمين. 

ويعرفون العلم» المذكور في التعريف بأنه: "معرفة المعلوم على ما هو به" أو 
هو :"الاعتقاد المقتضي لسكون النفس إلى أن معتقده ما اعتقده عليه ). 

أمّا الدليل عند الفريق الآخر فهو "الموصل إلى صحيح النظر فيه إلى مطل وب » 
حكاه الجويني في "التلخيص" عن جمهور الفقهاء9) وحكاه الزركشي عن عدد من العلماء وقال 
أن ذلك ما "صرح به أصحابنا" ورذ على الإمام الآمدي الذي قال بان الدليل عند الأصوليين 
خاص بالقطعي» وقال ".. بل المصنفون في أصول الفقه يطلقون الدليل على الأعم من 
تلك" . 


الجرجاني» التعريفات » ص 5١٠؛‏ حكاه في التلخيص عن معظم المحققين» انظر: الجويني» التلخيصء ج٠‏ 
صل ۰ . 

0( الرازي» المحصول» ص ۸۷ء البمصري» المعتمد في أصول الفقه, ج۱ ص٩‏ الجويني» التلخيسص» ج ١‏ 
ص86 .١٠١‏ التهانوي » كشاف اصطلاحات الفنون» ص ۷۹۳ . 

0 الجويني: التلخيص»› ج ۱ صس۱۰۸. 

)5( أبو الحسين البصري» المعتمد في أصول الفقهء ج١‏ ص .١٠١‏ 

١‏ الزركشيء البحر المحيط ج١‏ ص0". 

أ الجويني؛ التلخيص؛ ج ١‏ ص8١٠.‏ 

0( الزركشيء البحر المحيط. ج1 ص٥‏ . 
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الطلب الثلمث: الألفاة زات الصله بمعن سكل ”رليل”. 
حتى تكتمل الفائدة في مبحث 'معاني ألفاظ القاعدة * (') » أذكر بعض الالفاظ ذات 
الصلة بمصطلح (دليل) الوارد في القاعدة ومنها: 
الأمسارة: في اللغة من أمرء والهمزة والميم والراء أصول خمسة هي: امز" من 
الأمورء والأمر ضد النهي» والأمر النماء والبركة؛ والمعل E‏ 0 
والمعنى المشابه لكلمة (دليل) هو: الأمر بمعنى المَعلم؛ ومنه الأمارة؛ ومنها أمارة الطريق 
أي: مَعَالمِهُ (') وتقاربها في المعنى العلامة .)١‏ 
والأمارة في الاصطلاح: هي بنفس معنى الدليل عند الفقهاء وبعض الأصوليين» 
ولكن المتكلمين والفريق الآخر من الأصوليين» فرّق بين الدلالة والأمارةء وجاء في المعتمد 
أن "الدلالة ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى علم» والأمارة هي ما النظر الصحيح فيها 
يفضي إلى غالب الظن"7)» وفي المحصول "هي التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها 
إلى لشن 
القرينة: في اللغة على وزن فعيلة بمعنى المفاعلةء مأخوذة من المقارنة والاقتران وقد 
اقترن الشيئان وتقارباء وقارن الشيءٌ الشيء مُقارنة وفراناء تعني المرافقة والمصاحبةا"). 
وفي الاصطلاح: القرينة: أمر يشير إلى مطلوب وهي أما حالية أو لفظلة أو معنوية ") 
وعرفها الزرقاء بقوله "المراد بها كل أمارة ظاهرة تقارب شيئا خفيا فتدل عليه» وهي مأخوذة 
من امار كه بن البو اة و 


(' المقصود القاعدة التي هي موضوع الدراسة قاعدة "دليل الشيء فى الأمور الباطئة يقوم مقامه". 
( ابن فارس» مقاييس اللغةء ص۱۳۷ الفيروز آبادي» القاموس المحيط؛» ص459. 

() ابن فارس» مقاييس اللغة» ص179١.‏ 1 

() العلامة تعنى: السّمئة. الفيروزأباديء القاموس المحيط ١5177‏ 

( السبكيء الإبهاج شرح المنهاج» ج١؛‏ ص؛ 7. 

() أبو الحسين البصريء المعتمد في أصول الفقهء ج١ء‏ ص 6. 

(") الرازيء المحصولء الطبعة الثانية » مؤسسة الرسالة - بيروت 1۹۹۲م .+ص88. الجرجانىيء التعريفات. 
ص۳۷. 

') ابن منظورء لسان العرب» ص75”. 

أ الجرجانيء التعریفات» ص-774. 

(:'! مصطفى الزرقاءء المدخل الفقهي؛ ج۲ ص 575. 
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المطلب الرابع: معنى كلمة " شيء" | 

الشيء في اللغة الواحد من الأشياء ولأهل العربية فيه كلام كثير" والشسيء يقع 
على كل ما أخبر عنه» ويجمع على أشياءء وأشياوات» وأشاوات وأشايا وأشاوي. وهو اسم 
لما يصح أن يعلم أو يحكم عليه أو به موجودا كان أو معدوما محالا كان أو ممكنا ©). 

وعرفه الإمام الراغب بقوله: "هو الذي يصح أن يخبر عنهء وعند كثير من المتكلمين 
هو اسم مشترك المعنى إذا استعمل في الله وفي غيره؛ ويقع على الموجود والمعدومء وعند 
بعضهم الشيء عبارة عن الموجود““. 

وبنفس هذا التعريف عرف الجرجاني 'الشيء' وزاد بقوله "هو اسم لجميع المكونات 
عرضا كان أو جوهرا 7 ويصح أن يخبر عنه» وفي الاصطلاح هو الموجود الثابت المتحقسق 
في الخارج" 7" . 

فلا فرق بين المعنى اللغوي و المعنى الاصطلاحي 'للشيء" › وإنما الخلاف بين 
المتكلمين في كون الشيء هو الموجود أم المعدوم ) . ولم يصطلح علماء الفقه وأصوله على 
معنى 'للشيء" ولكنهم إذا استعملو! هذه اللفظة فإنهم يقصدون بها المعنى اللغوي العام وهو "مل 
يقع على كل ما أخبر عنه'» وهو المعنى المرادف لكلمة "أمور" الواردة في القاعدةء وهو 
المعنى المقصود من أشياء الواردة في قوله تعالى: (يَا يها الذينَ آمَئوا لا تسألوا عن أشْيَاء إن 
تند لم تسُوكم) (. : 


)0 أحمد بن فارس بن زكريا(ه57353ه/54١٠٠م)ء‏ مجمل اللغة» مؤسسة الرسالة بيروت 4مم ۰ ج 

ص؟7؟!61. 

) اختلف أهل اللغة في أصل الكلمة ومعناها وتصريفها وتصغيرهاء وأطالوا في ذلك وفصلواء وقد جرت 

مناظرة بين المازني والأخفش حول ذلك» راجع: ابن منظورء لسان العرب» جا ص4 .7١6-9٠‏ 

(؟ ابن منظورء لسان العرب» ج١ء‏ ص4 .٠١‏ 1 

() يو البقاء» أيوب بن موسى(4 ٠١5‏ عه /17487١م)ء‏ الكليات » ط۲ » مؤسسة الرسالة - بيروت 1۹۹۳م » 

, ٥۲۷-٥۴٥١۹ ص‎ 

7) الراغب الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن» الطبعة الثانيةء دار القلم - دمشق /591١م»‏ ص477. 
الراغب :هو أبو القاسم الحسين بن محمد ابن الفضل » أديب كبير من أهل أصفهان ء له مؤلفات كثيرة 

منها مفردات ألفاظ القران » وحل متشابهات القران » توفي سنة ٠7‏ 5ه . حاجي خليفة » كشف الظنون عن 

اسامي الكتب والفنون › دار الفكر - بيروت ٠‏ 1۱۹۸۲م» ج1 ص ۳١‏ . للزركلي » الأعلام ج١‏ ص 758 . 

') العرض هو : ما لا يقوم بذاته بل بغيره » أو هو الذي يعرض في الجوهر ولا يصح بقاؤه وقتين» 

والجوهر هو: ما يقبل التحيز. زكريا الأنصاري(5377ه) › الحدود الأنيقة_والتعريفات الدقيقة ط١‏ بيروت- 

مم ٠.‏ ص١۷‏ . أبو بكر الباقلاني(7؟٠14ه‏ ).ءالإنصاف »ط۲ ممؤسسة الخانجي ۳٦1۹م»‏ ص 1١‏ . 

(') الجرجانيء التعریفات» ص15 .175-١‏ 

') فالشيء عند الأشاعرة هو الموجود باعتبار تميزه في الخارج عما سواه و باعتبار تحققه . جاء في 

جوهرة التوحيد:77١/‏ وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود ٠‏ وهذا بخلاف 

المعتزلة» فالمعدوم عندهم شيء ؛ لأن الأشياء -قبل وجودها- ثابتة في نفسها » إلا أنها مستترة كاستتار 

ريا في الصتم ىد راع شرع ودر التواجيدة عن 5+ 

() سورة المائدة آية 2٠١١‏ راجع تفسيرهاء محمد بن يوسف» البحر المحيط ج٤۰‏ ص۳۷۷ . 
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أمّا الشيء المذكور في القاعدة» فيقصد به الأمور المعنوية» وهو أليق بها؛ لأنها لو 
كانت ماديّة لما تعذر الوقوف عليهاء ولما أقيم دليلها مقامها (). 


الميحق الثاني: التعريهم يععني "الأمور الباطنة" ومعني"يقوء مقامد" 
المطلب آلا ول: معنى حكلمة ا 


الأمور في اللغة من أمرء والهمزة والميم والراء أصول خمسة: الأمر من الأمور»ء 
والأمر ضد النهي» والأمّر النماء والبركة (بفتح الميم)» والمَعلم» والعجب (). 

والمعنى المقصود هنا هو الأمْرٌ وأحد الأمورء والأمر يعني الشان أو الأمر أو 
الحال(). يقال أمْرٌ فلان مستقيم وأموره مستقيمة» ومنه أيضا قولهم أمر رضيته وأمر لا 
أرطباء!) ومقه كتلك المكل ور ما سود سن سود( : 

و"الأمر" المذكور في القاعدة مرادف "شيء” الواردة في نفس نص القاعدة» لذلك يمكن 
الاستعاضة بإحدى الكلمتين عن الأخرىء فيمكن القول أن دليل الشيء في الأشياء الباطنة يقوم 
مقامه وهو نفس المعنى إذا قلنا “دليل الأمر في الأمور الباطنة يقوم مقامه" (). 


المطلب ااني: معنى حكامة "باطنة". 


بطن في اللغة = الباءء والطاء والتون > أصل واحد لا يكاد يخلك» وهو إلسئ الشيء 
والمُقبل منه» فالبطن خلاف الظهر 7" . 

وجاطن الأمر: خلاف ظاهره» تقول بَطنت هذا الأمر إذا عرقت باطنه» ومن هذا الباب 
قولهم لدخلاء الرجل الذين يبطنون أمره: هم بطانته ‏ » قال تعالى: ١لا‏ تَتَخِدُوا بطانة ممن 
ذويكم) () . 


(') راجع: أحمد الترالةء قاعدة بحث دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه» ص٤ء‏ مخطوط. 

(' ابن فارسء مقاييس اللغة» جا» ص1717١.‏ 

(') الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن» ص۸۸. 

9( ابن قارس.» مقاييس اللغة, ج ص۳۷١‏ ابن منظورء لسان العرب» ج٤“‏ صى77. 

") أي لا يسود قومه إلا بالاستحقاق؛ أحمد الميداتي» مجمع الأمثالء ط:۲» دار للجيل - بیروت» ۱۹۸۷م» 
ج ص ۱۲۱. 

أ راجع بحث أحمد القرالةء دليل الشيء؛ ص٤.‏ : 
2 أبن قارس» مقاييس اللغةء جا ص 2555 إبن منظورء لسان العرب» ج ص ”م6 الفيروز آبادي» 
القاموس المحيط» ص”677١.‏ 3 

0 ليبن فارس؛› مقاییس اللغةء ج ص 5ه اين منظورء» لسان العرب» ج ص 66. 
9 سورة آل عمران» آية 1۸. 
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والباطن من أسماء الله الحسنىء قال تعالى: (هُوَ الول والاخِرُ والظاهرُ وَالبٍاطن)(", 

والباطن هو الذي لا تحيط بكنهه العقول أو هو العالم ببواطن الأمور". 
وقد وردت كلمة باطن في القرآن الكريم في أكثر من موضمع منها: قوله تعالى: (وَأسْبَغْ 

عَليْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرة وَبَاطِتّة)!")» أي أنعم عليكم ينعم محسوسة ونعم معقولة» أو بما تعرفونه 
وما لا تعرفونه من النعم7)؛ وجاء في البحر المحيط أن النعم الظاهرة: مما يدرك بالمشاهدة 
والباطنة ما لا يعلم إلا بدليل أو لا يعلم أصلا وقوله تعالى: (وَدَرُوا ظاه الأثم وَبَاطِتَ6", 
فظاهر الإثم عمل الجوارح وباطنه عمل التلب("). 

وبذلك نجد أن كلمة -"بطن" - ورغم الاستخدامات المتعددة لها في اللغة وفي القرآن » 
لها معنى واحد ترجع جميع المعاني إليه» وهو الخفي . 

فيأتي بمعنى الشي الذي لا يدرك بالحس ويدرك بالعقل» ويأتي بمعنى عكس 
الظاهر. 

وبذلك تكون “الأمور الباطنة" المذكورة في القاعدة تعني: الأشياء الخفية التي يتعذر 
إدراكها بالحس» ولا تعرف إلا بدليل يدل عليها. سواء كان عتليا أو غير عقلي . 

وعرفها الشيخ مصطفى الزرقاء بقوله: "هي الحقائق الخفية المحجوبة التي يتعذر أو 
يتعسر الاطلاع عليها مغ أنها تختلف بوجودها وعدمها الأحكام وتحتاج إلى إثبات. 


(') سورة الحديدء آية٣.‏ 

() اتخلر: عبد الله بد البيضاويء أنوار التنزيل وأ : ار الة ت 1595 
انذلر: عبد الله بن محمد البيضاوي» نوار التنزيل وأسرار التأويل» ج5.» دار الفكرء بيروت» م 

ص٩۲۹‏ عبد القادر بن طاهر البغداديء أصول الدين» ط: ۱ء مطبعة الدولة - استتبول؛» ۱۹۲۸ء ص17"5. 

(') سورة لقمانء آية .٠١‏ 

() راجع: البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج4؛ ص54/8. 

() أو حيان الأندلسيء البحر المحيط ج۸» ص8١54.‏ 

أ سورة الأنعام آية .٠٠١‏ 

© أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط, ج٤؛‏ ص۲ .٦‏ 

9) مصطفى أحمد الزرقاءءالمدخل الفقهي العامء ج١اء‏ ص 1١67‏ 
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” الطلب ا 0 : معنى "يقوم متأم‎ 


قام» يقوم: في اللغة تعني: وقف» وانتصب”'. ومنها المْقام بالضم و تعنى: الاقام 
والمقام بالفتح وتعني: المجلس(). 

فالمقام (بالضم) من أقام يقيمء أمَا المقام (بالفتح)» فمن قام يقوم قياماء واسم الموضع 
المَقام» وهو المجلس(). 

وجاء في الكتاب العزيز قوله تعالى: #ساءت مستقرا ومقاما »7 ) و قر أتها فرقة 
(مقاما) بفتح الميم أي مكان قيام» والجمهور بالضم: أي مكان إقامة(. 


ومحذنى العبارة 'يقوم مقامه" في القاعدة أي: يكون بديلا عنه ويناط الحكم به وجودا 
وعدماء فيعتبر وجود الظاهر دليلاً على وجود الباطن وكذا انعدامه 7. ش 





ا د ا ا ٠‏ 
0 محمد بن ابي بكر الرازي؛ مختار الصحاح» مكتبة لبنان - بيروت ۱۹۸۷م» ص777. 
5 أحمد بن محمد الفيومي» المصباح المنيرء مكتبة لبنان - بيروتء ص .١55‏ 
اين حيان» البحر المحيط ج صس۱۲۸. 
(أ) سورة الفرقان» أية 55. 
5 اين حيان» البحر ١‏ لمحيط. ج ص ۱۲۸. 


لأ) محمد الزحيليء القواعد الفقهيةء ص٠٠٠‏ . 
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المبحتق الثالخ: بيان المعني الإجمالي القاعدة وماخر ها يترتب عليما من 
مسائل 
المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة: 


تنص القاعدة على أن "دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه '“ وتعني:أن 
الأشياء أو الأمور التي يتعذر الإطلاع عليها ويصعب الوقوف على حقيقتها بسبب خفائها 
واستتارها أو بسبب عدم انضباطهاء فإن الشارع لا ينظر إليها ولا يبحث عن حقيقتهاء رغم أن 
الأحكام تختلف بوجودها وعدمها » ولكن الشارع ينظر إلى الدلائل والأمارات الظاهرة لتك 
الأمور الخفية» فيحلها محلهاء ويعلق الأحكام بها وجودا وعدماء فيجعل وجود الدليل و ثبوته 
بمنزلة وجود المدلول وثبوته» دون الالتفات إلى احتمال مخالفة الدليل مدلوله"7). 

. و جاء في درر الحكام في شرح معني القاعدة أن "هذه القاعدة مأخوذة من المجامع ويفهم 
منها أنه إذا كان الشيء من الأمور التي لا تظهر للعيان» فسببه الظاهري يقوم بالدلالة على 
وجوده » لأن الأمور الباطنة لا يمكن للإنسان أن يستدل عليها إلا بمظاهرها الخارجية7". 

وهذا مبني على القاعدة الفقهية القائلة بان " الأحكام لا تبنى على ما لا طريق لنا 
لمعرفته"ء أي: أن الأحكام المترتبة على أفعال المكلفين إنما تبنى على ما يمكن معرفتهه. أي 
على ظواهر الأمور التي يمكن معرفتها للبشر وتقع تحت قدرتهم» ولا يجوز بناؤها على مل لا 
يمكن معرفته أو العلم به أو الإطلاع عليه '0. 


(') هذه القاعدة بهذا النص وردت في العناية في مسألة الرضا بالعيب » محمد بن محمد البابرتي (85لاصطمل 
1١84/‏ م) العناية دار الفكر - بسيروت » ج1 ص ۴٠١١۹‏ . وفي مجلة الأحكام العدلية 
مادة(548)»ص5١ءط:؟؛‏ مطبعة الآداب»بيروت»ء » و أشار إلى هذه القاعدة كثير من الأصوليين فقالوا " ليم 
السبب الظاهر مقام الباطن تيسيرا " التفتازاني › التلويج_على التوضيح » ج١‏ ص ٠١‏ » السرخسي » 
المبسوط » ج ١4‏ ص >7 اوذكر السرخسي القاعدة وتطبيقاتها في أصوله أيضا ء فقال " أقام الشارع السبب 
الظاهر مقام المعنى الباطن للتيسير ثم دار الحكم معه وجودا وعدما ' راجع : أصول السرخسي » دار 
للمعرفة - بيروت » ج١‏ ص 3 5 

() في شرح معنى القاعدة راجع: علي حيدرءدرر الحكام شرح مجلة الأحكام_ء دار للجيل/ص8" مصطفى 
الزرقاءء المدخل الفقهي العام ص؟5١٠»أحمد‏ محمد الزرقاءء شرح الدواعد الفقهيةء ص٠٠"‏ أحمد علي 
الندوي» القواعد الفقهبية ص٠۷"‏ . 

() علي حيدر » درر الحكام شرح مجلة الأحكام » جاص58 . 

)$( السرخسي› الميسوط . ج؟ »ص۲١‏ البورنو ء القواعد الفقهية ج٠‏ > ص۱۹۷. 

البورنو » القواعد الفقهية » ص۱۹۷ . 
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قال الإمام الحصني: " الأمور الخفية أو المنتشرة داب الشارع على أن يضبطها 
بوصف ظاهر يدور الحكم عليه ..» وكذا الأمور المتعلقة بالباطن و لا يطلع عليها ضبطت 
بالوصف الظاهر الذي هو مظنته غالبا “. 

وجاء في المبسوط أنه " متى قام النسب الظاهر مقام المعنى الخفي سقط اعتبار المعنسى 
الخفي و دار الحكم مع النسب الظاهر وجودا وعدماء وهو أصل كبير قي المسائل» كما أقيم السفر 
مقام حقيقة المشقة في إثبات الرخصة بسبب السفر(). 

قال التفتازاني ".. لما كان التكليف حسب الوسع وليس في الوسع الوقوف على البلطن 

تعتبر الإرادة الباطنة في حقنا لا علما ولا عملا وأقيم السبب الظاهر مقام الباطن تيسير؟"9) 


المطلب التانى: المسائل الىت على معنى التأعدة 
يترتب على معنى القاعدة الأمور و المسائل الأتية: 
أولا: الأمر الخفي الذي لم يدل عليه دليل لا يترتب عليه حكم 
فالأمر الخفي الذي لا سبيل إلى معرفتهءلا يعرف إلا عن طريق دليل يدل عليه وبناء 

على ذلك فإن الأمر الخفئ وحده لا ينظر إليه و لا تتعلق به الأحكام لعدم معرفته . 

فإذا بقي الأمر في حيّز الخفاء ولم يظهر إلى دائرة الوجود عن طريق الأدلة المظهرة له 
فإنه لا يترتب على وجوده أو عدمه حكم2). 

لذلك فإن النية المجردة عن الفعل لا يترتب عليها حكم في المعاملات » وعلى ذلك تنص 
القاعدة الفقهية بان " النية إذا تجردت عن العمل لا تكون مؤثرة في الأمور الدنيوية“. 


(') تقي الدين الحصني ؛ القواعد » ج۳ ص 774 ء ابن الوكيل » الأشباه والنظائر » ج١‏ ص 77١‏ . 
7 رخ > الميمبوط » ص١١٠‏ . 
7 سعد الدين التفتازاني (9؟4) » شرح التلويح على التوضيح » دل > مكتبة علي صبيح وأولاده » القاهرة 
15٠‏ ١ص‏ 

٠‏ مصطفي الزرقاء ء المدخل الفقهي العام ج١‏ ص 4+0 » احمد القرالة » بحث "دليل الشيء في الأمور 
الباطنة ' ورقة 5 ء السبكي؛ » الأشباه والنظائر » ص 560 . 

2) البورنو > موسوعة القواعد الفقهية ٠ج‏ ص ٠١۸‏ ء محمد عثمان شبير » القواعد الكايسة والضوابسط 
الذقهية » ص٠١‏ . جاء في شرح النيل أن " النية إنما تكون مؤثرة إذا آقترتت يفعل ' شرح الذيل شسفاء 
العليل » ج7١‏ . ولكن لانية أثر في العبادات لأنها مبنية على التعبد » كما أن للنية اثر في بقية الأحكام إذا 
اقترن بها دليل يظهرها ويدل عليها . 
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والقاعدة تعني: أن النية المجردة عن الفعل لا أثر لها في الأحكام الدنيوية ؛ لأن النية عمل 
قلبي باطني يتعذر الاطلاع عليه والأحكام الشرعية مبناها الأعمال الظاهرة لكن في الامور 
الأخروية فللنية أثر في الثواب والعقاب . 
ثانيا: تبنى الأحكام على أدلتها الظاهرة › ولا ينظر إلى احتمال مخالفة مدلولاتها الخفية. 
فالدليل الظاهر إذا قام مقام مدلوله الخفي في بناء الأحكامء ترتب على ذلك تعلق الأحكام 
بادلتها الخلاهرة دون اعتبار لوجود مدلولاتها الخفيةء فلا يلتفت إلى احتمال مخالفتها مدلولها”"! 
و ذلك لأن احتمال المخالفة احتمال غير ناشئ عن دليل؛ والاحتمال غير الناشئ عن دليل 
لا يعتبر7” فاللفظ مثلا دليل على ما استتر من قصد المتكلم " واللفظ إذا وضع لمعنى كان ذلك 
المعنى لازما ثابتا بذلك اللفظ عند إطلاقه حتى يقوم دليل على خلافه " فان لم يقم دليل على 
خا ذلك ف اعفان لقال اة م : 
أما إذا خالف الدليل مدلولهء ووجد ما يدل على هذه المخالفةء فعندها لا يوجد اعتبار 
للدليل و لا ينظر إليهء ولا يناط به حكم. 
وذلك لأن الباطن هو الأصل المقصود من الحكم ولم تنط الأحكام بالأدلة إلا لضرورة 
خفاء مدلولاتها وعدم انضباطهاء و لوضوح الدليل وانضباطه فوضع الدليل ليعبر عن مدلوله 
ويدل عليه لأن الأصل في الدليل الظاهر أن يكون دليلا صادقا وتعبيرا سليما عن الباطن» فان 
لم يكن كذلكء بان جاء مخالفا لمدلوله فعندها لا يكون له اعتبار. 
Aa‏ القن ادرف حارية كل جنا يطبي SESE‏ يق ذل 
عل أنه اموه NTE‏ 


ا قيال شي اة“ : . والغي الرضى إذا انفرد » حتى لو اعترف بأنه رضى بانتقال الملك فى الزمن 
الماضي من غير أن يكون صدر منه قول أو فعل يلزمه انتقال الملك" > القرافي ٠‏ الفروق > ج۲ صں .1 . 
البورنو » موسوعة القواعد الفقهية ۰ ج۱ ص ۱١۹۸‏ . 

(') قال القرافي " القطع بعدم الحكمة لا يقدح و القطع بعدم مظنون المظنة يقدح " ٠‏ القرافي ٠‏ الفروق › ج7١‏ 
ص ۰۱٦۹‏ راجع: مصطفى الزرقاء › المدخل الفقهي العام > ج 0۲ 1۰ 

(') عبد الله بن مسعود البخاري لد التوضيح شرح التنقيج"على هامش التلويح للتفتازاني".ج١‏ ص١٠‏ 5. 
أ التفتازاني » التلويح ج٠‏ ص ٠‏ ؟:. 

) يقول الإمام ابن قيم " الكلام محمول على معناه المفهوم منه عند إطلاقه ؛ لاسيما الأحكام الشرعية التى 
علق الشارع بها أحكامها ٠‏ فان المتكلم عليه أن يقصد بتلك الألفاظ معانيها » والمستمع عليه أن يحملها على 
تلك المعاني؛ فإن لم يقصد المتكلم بها معانيها بل تكلم بها غير قاصد لمعانيها أو قاصدا لغيرها أبطل الشارع 
عليه قصيده " ابن ن قيم » أعلام الموقعين > ج٣‏ ص ون 

عك الموقعين » ج٠‏ ص ١7177‏ . فيقصد بالمخالفة هنا المخالفة التي دل عليها دليل. 
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.ثالثا : أن الدليل وجد لضرورة خفاء المدلول وعدم انضباطه فالمدلول الباطن هو المقصود 
من الحكم. لذلك فان قوة الدليل وضعفه تقدر بحسب قوة تعبيره عن الباطنء وبحسب شدة 
انضباطه. فالدليل الذي يعتبر اكثر تعبيرا عن الباطن وأصدق تمثيلا له» يكون أقوى من الدليل 
الأضعف تعبيرا " لان الأصل أن يكون الظاهر دليلا صادقا وتعبيرا سليما على الباطن '(). 
والدليل الأكثر انضباطا أقوى من الدليل الأقل انضباطاء لذلك فانه في الألفاظ مثلا بقدم 
اللفظ الصريح على الكنائي؛ لان الصريح بين بنفسه والكناية مستترة تحتاج إلى فرينة"'. 
وبناء عليه فان الدليل الأقوى يقدم على الأضعف عند التعارض. 
رابعا: عبء الإثبات يقع على من يدعي مخالفة الظاهر للباطن7). لأن الأصل موافقة الظاهر 
للباطنء لذلك فان من يدعي خلاف الأصل فعليه الإثبات. 
وبناء على هذا المعنى نصت القاعدة الفقهية على أن" من ساعده الظاهر فالقول قوله 
والبينة على من يدعي خلاف الظاض *. 


('؟ احمد القرالة » بحث ' دليل الشيء في الأمور الباطنة " ورقة ۸ . 

() لذلك فان القاعدة تقول أن " الصريح عامل بنفسه ولا يقبل لتأويل ولا ينصرف بالنية ٠"‏ " أحمد القرالة. 
بحث بعنوان " الكناية وقواعدها ص١0١.‏ 

0 احمد القرالة 'دليل الشيء في الأمور الباطنة ورقة ٩‏ . 

(أ) الكرخى » رسالة الكرخي " مطبوعة مع كتاب تأسيس النظر للدبوسى * » ص ۸۰ . 
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الميحم الرايع:شروط تطبيي لقا عة 


اساي الال : : روط تتعلق اا 
يشترط في الأمر الخفي المذكور في القاعدة شرطان: 
الشرط الأول: أن يتعذر الاطلاع على حقيقته ويكون في الوقوف عليه حرج ومشقة. 
جاء في كشف الأسرار" .. أن الشيء إنما يقوم مقام غير ه إذا صلح دلبلا و كان في 
الوقوف على الأصل حرج ومشقة .١‏ 

و قال السرخسي في حديثه عن قيام اللفظ مقام إرادة المتكلم * .. ان التمبيز بين ما 
هو مراد المتكلم وبين ما هو ليس بمراد له قبل أن يظير دليله فيه حرج عظيم › فسقط اعتباره 
شرعاء ويقام السبب الظاهر الدال على مراده مقام حقيقة الباطن الذي لا يتوصل اليه إلا 
بحر ج فأقام الشارع هذا السبب الظاهر مقام ذلك المعنى الخفي للتيسير "''. 

فالأمر الباطني المذكور في القاعدة هو الأصل المقصود قي بناء الأحكامء ولكز يسيب 
استتاره وعدم انضباطه أقيم دليله اللاهر مقامهء ليعرف به وتضبط به الأحكامء فاذا لم يكن 
ا ولح يكناذي الاطلاع عليه والوقوف على أصله حرج ومشقة؛ فعندها لا ضرورة 
اا SANs‏ الدليل وضع لضرورة رفع الحرج والمشقة الناشئة عن خفاء الأصل 
وعدم انضباطه» فإذا زالت الضرورة رجع الأمر إلى أصله قبل وجودها . وأنيطت الأحكام 
بالأصل وبطل اعتبار بديله» لأن القاعدة الفقهية تنص على أن " الفروع والأبدال لا يصار 
إليها إلا عند تعذر الأصول“. 

لذلك يشترط في الأمر الذي يقام الدليل مقامه أن يكون في الوقوف عليه حرج ومشقة. 
والفرق بين الضرورة ورفع الحرج هو أن الضرورة والعجز لا يمكن الوقوف على حقيقته 
أصلا » وفي رفع الحرج يمكن مع نوع من المشقة7). 


)0 راجع : عبد العزيز البخاري » كشف الأسرار » ج؟ ص۲۸٠‏ 8 

(' السرخسى » المبسوط . ج١‏ ص ١5٠١‏ . 

كته القاعدة على انه " إذا زال المانع عاد الممنوع " (م ؟؟): > وعلى أن " ما جاز لعذر بطل يزواله " 
زم ۰)٣‏ راجع أحمد محمد الزرقا » شرح القواعد الفقهية »> صں ۱۸۹ ۰ ص ١۹۱‏ . 

(! علي الندوي ٠‏ القواعد الفقهية » ص .٠١١‏ 

” ابن مالك شرح المنار في الأصولء دار السعادق ٤۱۸۹م»‏ ص 777. 
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وقد يرجع نشوء الحرج و المشقة لسببين: 

الأول: خفاء الأصل واستتاره؛ فيصعب الوقوف عليه لأنه لا يدرك بالحس فتتعذر معرفة 
حقيقته»وذلك كاستتار المقاصد والنيات والبواعث وجميع الأمور القلبية والوجدانية. 

الثاني: بسبب عدم انضباطه لتفاوت الناس ذيه» وذلك كالمشقة والضرر واكتمال العقل» وغير 
ذلك من الأمور التي تختلف باختلاف الصور و الأشخاص. 


الشرط الثاني: أن يوجد دليل يدل عليه» فالأمر الخفي لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق 
الدليل الذي يدل عليه ويخرجه إلى دائرة الوجودءأما إن بقي في حيز الخفاء فإنه لا يترتب 
عليه حكم لذلك فإن الباطن المجرد لا أثر له إذا لم يوجد ما يدل عليه. 
المطلب الثاني : شروط الأدلة التي تقام مقام الأمور الخفية: 
يشترط في الدليل الذي يقام مقام مدلوله » الشروط التالية : 
.١‏ أن يكون ظاهرا في نفسه يمكن الوقوف عليه والتحقق منه؛ لان " الخفي لا يعرف 
بالخفي"'ء لأن الدليل أقيم مقام مدلوله لضرورة الخفاء» فلا يصح أن يدل عليه ما كان فيه 
نفس العلة. 
جاء في غاية الوصولء في ضبط الوصف الخفي أنه " .. إن كان الوأصف خفيا أو 
غير منضبط أعتبر ملازمه وهو المظنة *). 
. أن يصلح الظاهر أن يكون دليلا على الباطن» بمعنى أنه يغلب على ظننا موافقة الدليل 
لمدلوله. فالبلوغ مثلا يصلح دليلا على اكتمال العقل» ولكن لا يصلح الطول أو القصر أو 
اللون ليكون دليلا. ٠‏ 
قال البخاري :" أن الشيء إنما يقام مقام غيره إذا صلح دليلا *). 


() سبق الحديث عن هذه النقطة في مبحث المسائل المترتبة على معنى القاعدة » راجع : البحث ص .٠١‏ 

() السالمي » طلعة الشمس › الطبعة الثانية » وزارة التراث القومي ٩۱۹۸م‏ ء ج7 عص1517. 

() زكريا الأنصاري » غاية الوصول » دار الكتب العربية الكبرى - مصر ء ۱۹۰۰م » ص 778 . 

() راجع: البخاري» كشف الأسرارء ص 575, أحمد القرالةء بحث دليل الشيء في الأمور الباطنة * ورقة5. 
البخاري: هو علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد ء فقيه حنفي » من علماء الأصول من أهل 

بخارىء له تصانيف منها: شرح أصول البزدوي» توفي ستة ١٠٠/اه.‏ خليل بن أيبك الصفديء الوافي 

مرا اليه SC‏ إحياء التراث العربي - بيروت ١٠٠٠م‏ . ج٤‏ ص 17. الزركليء الأعلام ج٤‏ 

. ۱٤ -۱۳ ص‎ 
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فالو سائل تتبع المقاصد في حكمها " فإذا تبين عدم إفضاء الوسيلة الى المقصو د بطل 
اعتبارها" ٩‏ 

قال ابن القيم في حديثه عن إلغاء الشارع للالفاظ التي لم يقصد بها صاحبيا معانييا 
أن " من تدبر مصادر الشرع و موارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد بيا 
المتكلم معانيها » بل جرت على غير قصد منه كالنائم والناسي و السكران و المكره و 
RE‏ 





(') المقريء القواعدء ص ۲٠١‏ الزركشيء المنثور في القواعد. ج۲ ص ۲۲ . 
0 ابن الذيم. أعلام الموعين. ج ص 4-2 
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الميحث الخاهس: أدلة اعتبار )لقا دة وصحة الاستدلال بها 


الطلب الأول : أولء اعتبار القاعدة القرآن اريم : 

هناك العديد من الأدلة التي تدل على اعتبار هذه القاعدة. وهناك كثير من الايات 
القرآنية التى أقامت الأمر الظاهر المنضبط مقام الأمر الخفي » أذكر منها على سبيل المثال ا 
الحصر ما يأتى: 

١‏ - قال تعالى: يا أَيْيَا الذين أمَنُوا إذا جَاءَكُمٌ المومنات مُهَاجر ات فامتحئو هن الله أعلم 
بايمَانهن فإن عَلِمتْمُوهْنٌ مُمنات فلا تْرْحِعُوهُنْ إلى الكقار لا هن حل لِيْمْ ولا هم يحلون 
ا 

فقي هذه الأيات بنى الله الحكم » وهو عدم جواز ارجاع المؤمنات للكفار وانتفاء الحل 
بينهن وبين أزواجهن ٠‏ بناه على الظاهر المنضبط الذي هو الامتحان بدلا من الأصل المستتر 
وهو الإيمان . ۰ 

فقوله تعالى ( فامتحنوهن) هو العلامة الظاهرة على ما استتر في قلوبين من 
الإيمان؛ فالامتحان أمر ظاهر منضبط يكون به الاطلاع على الإيمان وعليه يترتب الحكم . 

ويكون الامتحان!') ب: "المبايعة وقيل بأن يشيدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
اتد وقال ابن عباس بالحلف أنها ما خرجت إلا حبا لله ورسوله ورغبة في وخ الات 

"الله أعلم بإيمانهم" أي هذا الامتحان لكم واش أعلم بإيمانهن لأنه تعالى مطلع على 
أسرار القلوب ومخبات العقائدء فالإيمان أمر قلبي لا يمكن لنا الإمللاع عليد. ولكننا نستدل 


عليه بالأمارات الدّالة وهي الخروج من الو طن ومبايعة الرسول و الشهادة بان يا الد ا اللد. 


ETE ERAT 

لق أبو حيان الأندلسىء البحر المحيط. ص ؟؛ 7 

') اختلف العلماء فيما كان يمتحن به إلى ثلاثة أقوال: الأول: أن تستحلف بالل أنها ما خرجت من بغ 
زوجيا ولا رغبة في أرض ولا التماس دنيا ولا عشقا لرجل بل حا لله ورسوله. الثاني: ان تشيد بال 0 ل 
انا ألثد وان محم دا رسول اش . الثالث: ان تمتحن باخد البيعة. راجع: ايو عبد الله محمد ين احمد نكر دبي ۰ 
(! القرطبىء الجامع لأحكام القران_» ج29 ص۲ . 

أبو حيان الأندلسىء البحر المحيطء صى؛ 76. 
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'فإن علمتمو هن مؤمنات" أي بما يظير من الإيمان" فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن 
حل لهم ولاهم يحلون لين" فرتب الحكم على الأمر الظاهر الال على الباطن وهو الديمان. 
فانعقد التحريم بيذه الجملة7"). 
؟- قوله تعالى على لسان قوم نوح #قالوا ومن لك وائبعك الأرذلون؛ قال وما علمى يما 

انوا ارقا حا إلا على ري لو رون 2 ٠‏ 

يقول تعالى ذكره: قال قوم نوح له مجيبيه عن قيله لهم: لي لكُمْ رسول أمين. فائقوا 
O NATE‏ ؛) قالوا: أتؤمن لك يا نو ح» ونقر بتصديقك فيما تدعونا اليد و انما اتبعك منا 
الأرذلون دون ذوى الشرف وأهل البيو تات". قال: "وما علمي بما كانوا يعملون' قال نوج 
لقومه وما علمي بما كان اتباعي يعملونء إنما لي منيم ظاهر أمرهم دون باطنهء ولم أكلف 
علم باطنهم وإنما كلفت الظاهرء فمن فقي افعو کم قت ب كا وحن كين نينا ق 
سيئا "إن حسابيم إلا على ربي لو تشعرون” يقول: إن حساب باطن أمرهم الذي خفي عني الا 
على ربي لو تشعرونء فإنه يعلم بسر أمرهم وعلانيته'). 

وقوله (وما علمي بما كائوا يَعْملون) هذا يدل على أنهم نسبوهم مع ذلك الى انهم لم 
يؤمنوا عن نظر وبصيرة وإنما أمنوا بالهوى والطمع كما حكى الله تعالى عنهم في قوله 
#الذين هم أراذلنا بَادِي الرئاي4 )ء فرد عليهم إن حِسَانِيْمٌ إلا على ريي معناه لا نعتبر الا 


الظاهر من أمرهم دون ما يخفى!". 


“- وقال نو ح عليه السلام في موضع أخو افولا اقول للذين تز دري اعتنكم: 207 لن يريم الله 


خيّرا الله أغلمٌ بنا في اثشبهم إتي إذا لمن الظالمين*. 





5 طلق العلم على الظن الغالب بالحلف وظهور لإمارات بالخروج من الوطن. أبو حيان. البحر المحيط حر 
۵ 

(') المصدر السابقء حن7854. 

"أ سورة الشعراء الأيات ١۱۱۱ء .١١7 ١۱۲‏ 

لأأسورة الشعراء الأية .٠١۸-٠٠١۷‏ 

محمد بن جرير الطبري .جامع البيان في تأويل القران » ج٥‏ صر ۸١١-۹٠١»محمد‏ القرطبى. الجامع 

لأحكام القران » +۱۳ ص١7-1.‏ 

ھر فود اة ۲۷ 

(') الرازيء التفسير الکبیر» » ج5-51؟؛ ص٤١٠‏ 

9) تزدرى أعينكم: أي تستثقل وتحتقر أعينكم» القرطبيء الجامع لأحكام القران ٠‏ ج۰۹ صس1١.‏ 

(أبيورة خرف ا 
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المعنى: أن كنتم تزعمون أنهم اتبعوني في بادئ الرأي وظاهره فليس علي أن أطلع 
على ما في أنفسهم: فإذا رأيت من يوحد الله عملت على ذظاهره والله أعلم بما في أنفسهم7). 

وفي هذا دلالة على أنهم كانوا ينسبون أتباعه مع الفقر والذلة إلى النفاق فقال إني لا 
أقول ذلك لأنه من باب الغيب» والغيب لا يعلمه إلا اش(" فقد قام بهؤلاء وصف يجب 
العكوف عليهم به وهو الإيمان.... فيلاقون ربهم فيجازيهم على ما في قلوب هم من إيمان 
صحيح ثابت كما ظهرء أو على خلاف ذلك مما نسب إليهم من إيمانهم على بادئ الرأي مسن 
غير نظر وتفكير وما علينا أن نشق على قلوبهه”") 

قال ابن القيم في الحديث عن هذه الأية: " فرتب الحكم على ظاهر إيمانهم» ورذ ما 
ا 

-٤‏ قال تعالى: إذا جَاءك الْمُنافُِونَ قالوا نشْْهَد إِنّكَ لرسُول الله واللهُ يَعلمٌ إنْك لرسئولة والله 
يشنهد إن المُتافِقينَ لكَانِيُون» اتَحَدُوا أَيْمَائَهُمْ جْثّ20 فصدذوا عن متبيل الله إِنَّهُمْ سَاءَ ما كائوا 
يَحْمْلونَء ذلك بِانَهُمْ آمَنُوا كُمَّ كفروا فطبع على فلويهم فَهُمْ لا يِقنيُون)7". 

أصل الشهادة أن يواطئ اللسان القلب هذا بالنطق 'والله يشهد أن المنافقين لكاذبون" أي 
لم تواطئ قلوبهم ألسنتهم على تصديقك واعتقادهم أنك رسول الله فهم كاذبون عند اشا" 
ومع ذلك فإنهم "اتخذوا أيمانهم جنة" أي أنهم جعلوا تلك الأيمان جنة تقي من القتل 
شا ست AA A‏ انع جلك روه الب a‏ 
فيبين الله بذلك حالهم» وأنه لا يخفى عليه» ولكن حكمه أن من أظهر الإيمان أجرى 
عليه في الظاهر حكم الإيمان. 
فأقيم الأمر الظاهر »وهو إظهارهم الإيمان › مقام الباطن وهو'صدق الإيمان '" 


(') أبو اسحق الزجاجء معاني القرآنء ج ص۹٤‏ ابن قيم الجوزية؛ التفسير القيم» ص١١7.‏ 

(") الرازيء التفسير الكبيرء ج۷٠»‏ ص17. 

() أبو حيان الأندلسي » البحر المحيط ج» 7718. 

ابن قيم » إعلام الموقعين» ج؟ء ص55 

) جنة: أي وقاية من القنل والسبيء البيضاويء أنوار التنزيل» جه ص 255١‏ أبو حيان» البحر المحيط 
م ص17 7. 

') سورة المنافقون اية (١ء‏ ۳). 

(" أبو حيان؛ البحر المحيط؛ ج۸» ص75517. 

9) البيضاويء أنوار التنزيل» ج©» ص١554.‏ 

0( الترطبي» الجامع لأحكام القرآن» جا ص ۸۱. 
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و هكذا كانت سيرته 5 في المنافقين» يقبل ظاهر اسلامهم ويكل سر انر هم الى الل عر 
مطبقا قو له تعالى #ولا ثقفُ ما لَيْسَ لك به علد ولم يجعل لنا علما بالنيات و المقاصد 
تتعلق به الأحكام الدنيوية ". 
- قال تعالى: ليا أيها الذين آمئوا لا ثأكلوا أمُوالكم بَيْنكُمْ بالباطل إلا ان تكون تجارة عن 
ثراض مثْكم74). وعن تراض: أي عن رضى7')؛ والرضى أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليد 
فقام مقامه ما يدل عليه مثل صيغة العقد أو ما يقوم مقامها في انعقاد العقد » والافتراق من 


المجلس للدلالة على انتهاء خيار المجلس 7). 
قال ابن الوكيل في ذلك بعد أن ذكر الأية: "و المناط للفظ فلا بد من الإيجاب 
والقبول7. وجاء في "منهج الطلاب" عند الحديث عن علة اشتراط أن تكون صيغة عقد البيع 
تدل على التمليك: " لأن البيع منوط بالرضا.. والرضا خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظا . 
وقال القرافي في بيع المعاطاة "والرضا أمر خفي فجعلت الألفاظ والأفعال في بيع 
المعاطاة قائمة مقامه وألغي الرضا إذا انفرد". 


تول ةا شرا أنه 
('! ابن قيمء إعلام الموقعين» ج ٣ء‏ ص١٠٠.‏ 
() سورة النساء أية ۲۹. 
(؟) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج٥»‏ ص١٠٠.‏ 
لأ) لذلك فقد أثبت بعض العلماء خيار المجلس بناء على هذه الأيةء راجع: راجع القرطبيء. الجامع لأحكام 
القرآن» ج٥‏ ص١٠٠,‏ ابن العربيء أحكام القرآنء ج١.‏ ص۲۲۲ . الرازيء التفسير الكبير» ج١٠‏ ص23 . 
(') ابن الوكيلء الأشباه والنظائر» ج١2‏ ص777. 

ابن الوكيل: هو محمد بن عمر بن مكي » الشافعي المعروف بابن المرحل و ابن الوكيل . كان اماما نظارا 
> من كتبه الأشباه والنذلائر ٠‏ توفي سنة 5١/اه‏ . عمر بن أحمد التكروري » العقد المذهب . الطلبعة الاو لى 
دار الكتب العلمية -بیروت» ۱۹۹۸م» ص ۳۹۲. الزركلي؛ الأعلام ٠.‏ ج“ ص ٣٠١‏ . 
") زكريا بن أحمد الأنصاري ء منهج الطلاب» طبع مع حاشية الجملء ج:. ص .35١١‏ 
ل'"القرافي ١‏ الفروق» ج7ء ص55١.‏ 
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العطلب الثانق : أدلة اعتبار القاعرة من الستع النبويه. 
- عن ابن و حي الله عنهما - أن رسول الله 2# قال: "أمرت أن أقائل الناس حتى 
يشهدوا أن لا اله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة › ويوتوا الزكاة. فاذا فعلوا 
ذلك تضمو متي كنا هدو أمو له ال بق لماكو و واه على اتا 1 
شرح الإمام العيني هذا الحديث وذكر الأحكام والمسائل المستنبطة مذا. وذكر 
ا 
- أن من أظهر الإسلام وفعل الأركان يجب الكف عنه ولا يتعرض لد. 
- أن اشتراط التلفظ بكلمتي الشهادة مظنة صحة الإيمان والحكم في الظاهر بدار على 
المظنة. 
- فيه دليل على أن حكم النبي ك والأئمة بعده إنما كان على الظاهر و الحساب على 
السرائر إلى الله تعالى دون خلقه وإنما جعل إليهم ظاهر أمره دون خفيه. 
وبذلك نجد أن الحديث دال على الإيمان» وهو أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه فنقيم 
مقامه ما يدل عليه من علامات ظاهرة هى مظنته ليناط به الحكم. 
وقوله -ظة - 'وحسابهم على الله عن وجل" يعني أن الشهادتين من اقامة الحسلاة 
وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنياء إلا أن يأتى ما يبيج دمهء وأمًا الاخرة فحسابه 
على الله عز وجلء فإن كان صادقا أدخله الله الجنة وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار”) وقال ابن حجر في ذلك أن "... فيه دليل على قبول الأعمال 
الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر *. 


('! متفق عليهء رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من رواية واقد بن يزيد بن عبد الل بن عمر عن ابيه عن 
جده عبد اش بن عمرء وقوله "إلا بحق الإسلام" هذه اللفظة تفرد بها البخاري دون مسلم. البخاري. بشرح فتح 
الباري لابن حجرء حديث رقم »]۲١[‏ ج١ء‏ ص175. مسلم» مع شرحه المنهاج للنووي. حديث رقم ١]25[‏ ج 
۱ صں۱۷۹. 

(') ذكر الإمام العينى فى شرح الحديث اثنى عشر مسألةء ذكرت منها: الثالنةء والسادسة. والتاسعة. راجع: 
بدر الدين العبنىء عمدة القارئ شرح صحيج البخاري» ج١75-1)‏ ص .١۸١۲‏ 

(") عب الرحمن بن رجب. جامع العلوم والحكم. الطبعة السابعة. مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ 334١م‏ جاء 
کے ۳۹ 

(؟) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ج اء ص17. 
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؟- بعشنا (') رسول الله - 8 - في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت 

رجلا فقال: لا اله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي - ٠#‏ - فقال 

رسول الله - م -: أقال لا إله إلا الله وقتلته ؟ قال : قلت يا رسول الله انما قالها 

خوفا من السلاح قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاليا أم لا . فسا زال يكررها 

حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ 0 

قال الإمام النووي في شرح الحديث في قوله +:: (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم 
أقالها أو لا) "الفاعل في قوله (أقالها) هو القلب» ومعناه أنك إنما كلفت العمل بالظاهر وما 
ينطق يه اللسان . وأمًا القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه . فأنكر عليه امتناعد العمل 
بما ظهر باللسان وقال: أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قاليا القلب واعتقدها وكانت فيه ١‏ أم لم 
تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب» يعني: ولا تطلب غيره' 17). 

وقوله (أفلا شققت عن قلبه) فيه دلالة للقاعدة المعروفة في الفقه والأاصول أن الأحكام 
يعمل فيها بالظو اهر والله يتولى السرائر ‏ » وقال ابن حجر في دلالة الحديث أيضا و فيه 
دلبل على تقب الأخكام على الأشباب الظاهن#ذون الباطية" 17 

قال ابن الوكيل " الأمور الخفية المتعلقة بالباطن دأب الشارع أن يضبطها بو مسف 
ظاهرء. ومنيا التصديق الموجب للنجاة من القتلء لما تعذر الاطلاع ضبطه الشارح بالإثيان 
بالشهادتين؛ حتى لو توفرت القرائن على مخالفة الباطن الظاهر لم يلتفت اليه 7 كما يتوفر 
في اسلام الموقة غت العوكن على لقف السلا الخري :ركذا اعا الم 

قال ابن القيم "فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على أن ما أظيروا 
خلاف ما أبطنوا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة " 2 


( الراجح أن الذي بعثه النبي - 4 - هو أسامه بن زيدء ابن حجر فتح الباري» ج۰۱۲ ص4 .7١‏ 
)يضم اا لخا وس رطان ن ج ان شه کح ای ا من 

رواه مسلم» صحيح مسلم حديث رقم [15] باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إلد الأ اش جا ص ةة 
وأخرجه البخاري في كتاب المغازي ۰ جلاء ص٠55؛‏ باب: بعث النبي أسامه بن زيد الى الحرقات من حبينة 
حديث (٤ .۲١(‏ وأخرجه أيضا في كتاب الديات» باب: قوله تعالى (ومن أحياها) حديث )5 “)م ج۰۲ صن 
4 

):( محى الديز ن النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ ج٠‏ ص YA“.‏ 

۲۸۹ ج ص‎ aT 

7 اب یر اا قلت ار ع ا ن rt‏ 

1 المتصيوة كنا بالقرائن .القرائن الضعيفة التى :ا تقو على معار ضمة الظاهر ء والا فدلانة القرائن معتبرة 
اذا كانت قوية » انپا من الأمور الظاهرة ‏ التي تدل على الباطن راجع : البحث» دئالة 0 
(" ابن الوكيل» الأشباه والنظائرء ج1 ص ا 

6 القيمء إعلام الموقعين» e‏ 1۲ 
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-٣‏ عن أم سلمة قالت: قال رسول الله #5 "نما أنا بشر مثلكم وأنه يأتيني الخصم فلعل 
بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق بذلك فمن قضيت له بحق مسلم انما هى 
قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها7). 

قال النووي قوله - 5 - (إنما أنا بشر) معناه: التنبيه على حالة البشرية وأن البشر الا 
يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئا إلا أن يطلعيم اش تعالى على شيء من ذلك › وانه 
إنما يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائر » فيحكم بالبينة واليمين ونحو ذلك من أحكام 
الظاهر مع امكان كونه في الناظرة كلاق ذلك والكده انما كلت الحكم بالكلا 7 

و بمتل هذا تعامل رسول الله كن في حادثة عويمر العجلاني في لعانه امرأته. وشريك 
مق سخا ها كدف زونه ال" 

وجاء فيه عن ابن عباس أن النبي 5 قال: " لو لا ما مضى من كتاب الله لكان لي 
وھا فان 

فامتنع النبي من رجمها مع علمه بزناها » لأن الله تعالى قضى ألا يحكم على أحد الا 
باعتراف نفسه أو ينه وعمل بما نزل وأجرى الأمر على الظاهر ولو قامت قرينة تقتضصي 
خلاف الظاهر. 

قال ابن حجر "أنه #8 قد تحقق أن أحدهما كاذب» وكان قادرا على الاطلاع على عين 
الكاذبء. لكن أخبر أن الحكم بظاهر الشرع يقتضى أنه لا ينقب عن البواطن ٠‏ وقد لاحت 
القرائن بتعيين الكاذب في المتلاعنين ومع ذلك فأجراهما على حكم الظاهر ولم يعاقب 
EA,‏ 


(') رواه البخاري في الصحيح حديث رقم ]۲۳۲٢[‏ كتاب المظالم» باب: أثم من خاصم فى باطل EKE‏ 
ج۰۲ ص /860,. ومسلم في صحيحه حديث رقم ]١۷١١[‏ باب: الحكم بالظلاهر واللحن بالحجك و TIEN‏ 
» وأخرجه الترمذي كتاب الأحكام» باب: ما جات في الشدية على من يقصئ له بشيء لین له أن يأخذى 
حديث رقم [۱۳۳۹]. 

(') النووي؛ شرح صحيح مسلمء ج؟١:‏ ص۲۳۲» صالح السدلانء وجوب تطبيق الشريعة في كل عصرء ص 
“YY‏ 

لواحت ني ر ج۹ ص۱۱۹ es‏ 
البخاري فى تفسير سورة النور باب : والذين يرمون أزواجيم ولم يكن لهم شيداء.حديث رقم :١:5(‏ ) صل 
٠٠٥‏ وفتح الباري باب قول الإمام الليم بين ص۲۸۰ . 

(؟) رواه البخاري .صحيح البخاري كتاب الطلاق . باب قول الإمام اللهم بين حديث رقم )271١7(‏ . ابن حجر 
> فتح الباري >0 ۳۸۰ . 

() ابن القيم » إعلام الموقعين» ب ص١١٠‏ › ابن حجر ء فتح الباري» ص 38١‏ . 

© القرائن المقصودة هنا هي أن المرأة أتت بالولد على شبه من رميت به . راجع :ابن حجراء فتح الباري 
كتاب الطلاق > ص ۳۸۰ . 

ابن حجر ء فتح الباري :ص ۳۸۲ 
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۳۹ 


عن ا شريو ةر ی الله عنه قال قال و سول 1ه قال: کن كدي 
ستامر» ولا تنكم البكر حكن سكاذن " قالواا يا رول الله وكيف إذدها * قال "أن نكت *'. 

الأيم هنا: هي المرأة التي فارقها زوجها بطلاق أو موت7". 

وتستأمر: من الاستئمار وهو طلب الأمر. 

ووجه الدلالة في الحديث: هو جعل اللفظ - في حالة الأيم - أو السكوت - بالنسية 
للبكر - دلالة ظاهرة على الرضاء الذي هو من الأمور الباطنة الخفية. 

و للحديث روايات أخرى منها " أن الأيم أحق بنفسها من وليها و البكر تستاذن فى' 
نفسها وإذنها صمتها7 قال النووي (أحق بنفسها) يحتمل أنها أحق بالرضا أي لا تزوج حتى 
تنطق بالإذن بخلاف البكر 0) 

أمَا سكوت البكر فهو إذنهاء واشترط بعض الفقهاء أن يعلم أن سكوتها رضا!! عملا 
بالقاعدة الفقهية " لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان "'. 

قال الأستاذ مصطفى الزرقاء 'وإذا كان الفقهاء قد انتهوا إلى تصحيح التعاقد فى بعضص 
الأحوال دون لفظ فما ذلك الا بعد الإستيثاق من وجود عمل ظاهري أو قرينة تقوم مقام اللفذل" 
ثم ذكر استئذان البكر وقال: 'يعتبر سكوتها إذنا وتوكيلا بالعقد استنادا إلى دلالة العادة و العرف 
لأن المعتاد من أمثالها الاستحياء عن إظهار الرغبة"'. 
هذه هي بعض الأدلة التي تدل على اعتبار القاعدة في الشرع ٠‏ وعلى صحة الاعتماد عليها 


في تطبيق الحكام على الأمور الخفية . 


مستفق عليهء مسلمء صحيح مسلم بشر ح النووي حديث ]":١۸[‏ النكا- باب: استئذان الثيب فى النكاح 
بالنطق و البكر بالسكوت» ج» ص٠٠٠٠‏ البخاريء كتاب الجيل؛ بای اکا حديث [53120]. سبل السلام. 
ج ص۸١١‏ نيل الأوطارء ج۰1 ص۱۲۹. 

. الأيم في اللغة :العزب رجلا كان أو امرأة سواء تزوج أو لم يتزوج ٠‏ والجمع أيامى وهم الذين لأ أزواج 
لهم من الرجال والنساء . محمد الرازي ٠»‏ مختار الصحاح » ص4 ٠ ١-١‏ أحمد الفيومى ٠‏ المصباح المنير › 
ص١١‏ . و الأيم هنا في الحديث هي الثيب التي سبق لها الزواج ٠‏ قحطان الدوريء صفوة الأحكام. ص ۲۹۰ 
('! مسلم. حديث [5451] كتاب النكاح باب: استئذان الثيب فى النكاح بالنطق والبكر بالسكوت؛. ص1 ١‏ 5. ابو 
داود فى كتاب النكاح باب فى الثيب حديث .)5١948(‏ 

(! النوويء المنهاج. ص١١‏ 

() اوري ٠‏ صفوة الأحکام» ص١751.‏ 

() أحمد محمد الزرقاءء شرح القواعد الفقهية صر ۳۳۷ [م/۷٦].‏ 

('! مصطفى الزرقاء؛ المدخل الفقهي» ج١ء‏ ص575. 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


المطلب الثالث : أدلع أخرى للتّاعدة . 
.١‏ دليل القاعدة من عمل الصحابة : 
ويستدل للقاعدة أيضا بقول الصحابة_ رضوان الله عليهم _ وعملهم »ومن ذلك : ما 

كان يفعله الخليفة الراشد عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ مع عماله على الأمصارء 
حيث كان يحصي أموال عماله قبل توليتهم » ثم يراقب أموالهم أثناء الولاية فيصادر منهم كل 
زيادة ليس لها مصدر( . وكان عمر يحتكم إلى الظاهر في هذا الخصوص : فقد مل ببناء 
يبنى بحجارة وجص » فقال لمن هذا ؟ فذكروا عامله على البحرين » فقال : أبت الدراهم إلا 
أن تخرج أعناقها ! وشاطره ماله () » وكان يقول: "لي على كل خائن أمينان المساء 
والعليف "97 

وكذلك فعل مع عمرو بن العاص والي مصرء حين جاءته الأخبار بان عمرو قد صار له 
مال عظيم من متاع ورقيق و آنية وخيوان وغير ذلك مما لم يكن له خين تولى » فكتب إليه 
عمر : اكتب إلي من أين لك هذا المال ؟ وعجّل › فحاول عمرو بن العاص أن يتعلل برخص 
الأسعار في مصر وكثرة العطاء والاذخار » فكتب إليه عمر :" أما بعدء فإني لست من 
تسطيرك الكتاب و تشقيقك الكلام في شيء ولكنكم معشر الأمراء قعدتم على عيون الأموال 
ولن تعدموا عذرا و إنما تأكلون. النار وتتعجلون- العار " وكتب إليه "إني خبرت من عمال 
السوء ما كفى وكتابك من قد أقلقه الأخذ بالحق » وقد سؤت بك ظنا وقد وجهت إليك محمد بن 
مسلمة ليقاسمك مالك فاطلعه طلعة.وأخرج إليه ما يطلبك و أعفه من الغلظة عليك › فإنه 
برح الخفاء* 9) 


(' لبلانري(۲۷۹ه)ء أنساب الأشراف (الشيخان:أبو بكر الصديق و عمر بن الخطاب)ء تحقيق إحسان 
صدقي» ط:٠ء‏ مؤسسة الشراع العربي » الكويت 865امء ص ,٠‏ سليمان محمد الطماوي ؛ عمر بن 
الخطاب وأصوله السياسية والإدارة الحديثة » ط:۲ دار الفكر العربي ص٤۲۸.‏ 
(') سليمان الطماوي ٠‏ عمر بن الخطاب وأصوله السياسية والإدارة الحديفة» » ص 785 . غالب عبد 
الكافي › أوليات الفاروق السياسية »ط:1ء دار الوفاء ۱۹۹۰م »ص ؟47؟780-1. 

ويسمي المعاصرون هذا العمل ب " مبدأ محاسبة المسؤولين أو مبدأ من لين لك هذا * » وهو ما أشار 
اليه الزرقاء في هامش كتابه المدخل الفقهي العام » ج۲ ص 2١١6”‏ 
() سليمان الطماوي > عمر بن الخطاب وأصوله السياسية والإدارة الحديثة ص 6لا 
) البلاذريء أنساب الأشراف (الشيخان:أبو بكر الصديق و عمر بن الخطاب)» ص ۲۷۱-۲۷۰» 
البلاذري(۲۷۹ه)؛ فتوح البلدان ۽ ص ٥؛‏ محمد بلتاجي » منهج عمر بن الخطاب في التشريع › مكتبة 
الشباب » مصر › ص .٤۹۳‏ 
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٤١ 

؟. أدلة القاعدة من المعقول والقواعد العامة. 

ويستدل للقاعدة أيضا بالمعقول » وبقواعد الشرع وأصوله العامة : 

فبتطبيق مقتضى نصون كلام الشارع من العبث ؛ لأن التكليف يقتضي الامتثال 
والاستجابة» والامتثال لأمر متعذر للمكلف عبثء لأنه عاجز عن الإتيان به وأمر الشارع منزه 
عن العبث('. 

وتكليف الخلق بالبحث عن بواطن الأمور وخفاياها غير المنضبطة مخالف لقواعد 
الشرع وأصوله وضوابطه العامة لأنه تكليف بما لا يطاق وفيه حرج ومشقة» والحرج مرفوع 
في الشريعة الإسلامية» لقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)1' وقوله: (لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها) وهو أصل عام وقاعدة مطردة. 

و بمقتضى هذه القاعدة عمل الفقهاء والأصوليون وعللوا أحكامهم الفقهية بها مما 
يدل على دقة فهمهم لنصوص الشرع. 

مثال على ذلك ما ذكره الإمام علاء الدين البخاري في صحة طلاق المخطئء» ققال إنه 
طلاق صحيح واقع» ورد على من نقى عن المخطئ القصد بقوله ' ..أصحابنا قالوا: القصد 
أمر باطن لا يوقف عليه فلا يتعلق الحكم بوجوده حقيقة بل يتعلق بالسبب الظاهر الدال عليه 
وهو أهلية القصد بالعقد والبلوغ نفيا للحرج كما في السفر مع المشقة. 

وجرت أحكام الشارع كلها على الظاهر » وعلق الأحكام بالأمور المنضبطة سواء 
كانت عبادات محضة أو معاملات مالية » فجعل الصوم برؤية الهلال والصلاة بدخول الوقفت 
الذي تدل عليه الشمس» وأوجب الزكاة ببلوغ النصابءو أوقع الطلاق باللفظ الصريح.. إلى 
غير ذلك من الأمور المنضبطة » فلم يبن حكما على أمر مضطرب متفاوت» ولا على أمر 
خفي لا يمكن الاطلاع عليه. 


(') أحمد القرالةء 'قاعدة دليل الشيء راجع البحث هذه النقطة والتي بعدهاء ص٠۲.‏ 
( سورة الحج آية ۷۸. 

() سورة للبقرة آية 785. 

() عبد العزيز البخاري» كشف الأسرارء ج٤‏ ص۲۷ 1. 
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الميحق السادس: مطاهيم العلماء في صحة الاستدلال بالقاهدة الؤقصية!": 


الاستدلال بالقواعد الفقهية بشكل عام» مختلف فيه بين العلماءء ويرى جمبور من 
العلماء أن القاعدة الفقهية» لا تصلح أن تكون دليلة يستند إليه في استنباط الأحكام الشرعية إلا 


آذآ كان أضلها مدا إلى كتاف أو سفة أن خيرها9). 


المطلب الأول : مذ امب العلماء فى صحت انكل بالتاعدة النتهيع بشكل عام 


يجوز. 
المذهب الأمل: 


يقول أصحاب المذهب الأول بعدم صحة الاستدلال بالقواعد الفقهية. فهي لا تصلح 
عندهم لجعلها سندا للاستنباط والتخريج(/؛ وذلك بسبب الأمور الآتية: 
-١‏ إن القواعد الفقهية أغلبية وليست كلية - في نظرهم - والمستثنيات فيها كثيرةء ومن 
المحتمل أن يكون الفرع المراد إلحاقه بها مما يشمله الاستثناء» فلا يسح تعميم الأحكام 
المستنبطة من القاعدة على جميع جزئياتها. 
وقال الحموي في غمز عيون البصائر نقلاً عن ابن نجيم في الفوائد الزينية "لا يجوز 
الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية»؛ خصوصا وهي لم تثبت عن الإمام بل 


استخرجها المشايخ من كلامه. 


(') صحة الاستدلال: يعني صلاحية جعل القاعدة دليلا يستند إليه في استنباط الأحكام ومُذركا يؤخذ في التعليل 
والترجيح. راجع: يعقوب الباحسين› القواعد الفقهية مبحث "دليلة للقاعدة”» ص ٦٥٣‏ ۲. 

(') يقصد أن تكون القاعدة مستتدة إلى دليل شرعي استنادا مباشراء وإلا فهي بالنهاية كلها ترجع إلى الأدلة 
للشرعية . وقد بحث في موضوع صحة الاستدلال بالقواعد لفقهيةء عدد من الباحثين منهم: الندويء التواعد 
الفقهيةء صن 250 البورنوء موسوعة القواعد الفقهية, ج١»‏ ص٤ »٤‏ مقدمة تحقيق قواعد المسقري» جا 
ص١١١‏ يعقوب الباحسين» القواعد الفقهية» ص77 7. 

() نقل عدم الاحتجاج بالقواعد عن أمام الحرمين الجويني (ت 478ه/85١٠م)‏ في غياث الأمم في التياث 
والظلم » دار الدعوة - مصر . ص 7٠١‏ . كما نقل عن ابن دقيق العيد (57٠/اه)‏ نقله أحمد بن عبد الله بن 
حميد في القسم الدراسي من رسالة الدكتوراه المسماة : قواعد المقري تحقيق ودراسة » ص كدل. 

(') الحموي» غمز عيون البصائرء ج١2‏ ص۳۷. ولم أعثر على ذلك في الفوائد الزينية المشار إليها و البالغ 
عددها ۲۲١‏ فائدة. 
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وقال الأستاذ مصطفى الزرقاء: "ومن ثم لم تسوغ المجلة أن يقتصر القضاة في 
أحكامهم على الاستتاد إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام 
يشمل بعمومه حادثة المقتضى فيهاء لأن تلك القواعد الكلية» على مالها من قيمة واعتبار» هي 
كثيرة المستثنيات» فهي دساتير للتفقه؛ لا نصوص للقضعاء 07. 
-١‏ إن كثيرا من القواعد الفقهية استقرائية وإن الكثير منها لم يستند إلى استقراء مطمئن 
تطمئن له النفوس؛ لأنها كانت نتيجة تتبع فروع فقهية محددة لا تكفي إلى زرع الطمأنينة في 
النفس وتكوين الظن الذي بمثله تثبت الأحكامء والقسم الآخر منها مخرّج بعمل اجتهادي 
محتمل للخطاء فتعميم حكمها فيه نوع من المجازفة("). 
“- إن القواعد الفقهية ثمرة للفروع المختلفة» وليس من المعقول أن يجعل ما هو ثمرة دلي 
لاستتباط هذه الفروع(). ولأن في جعل القواعد الفقهية دليلاً للأحكام الفرعية التي هي ثمرتهاء 
لزوما للدور وهو ممنوع لأن القواعد نفسها كان دليلها والمثبت لها هو الفروع الفقهية. 


امب الثانى 
أمّا الاتجاه الثاني فهو يرى صلاحية القواعد الفقهية للاحتجاج بهاء واعتبارها دليلا 
يبنى عليه الأحكام ويخرّج عليه المسائل ويرجح به بين المتعارضات. 
وردوا على المذهب الأول بأنه لا يؤخذ على إطلاقه» حيث أن القواعد الفقهية تختلف 
من حيث أصولها ومصادرهاء ثم من حيث وجود الدليل على حكم المسألة المبحصوث عنها 
ثانا“ . ما المسوغات التي ذكروها لرفض الاحتجاج بالقواعد الفقهية فيمكن القول فيها: 
.١‏ أن الاستقراء الناقص وإن لم يقد اليقين» لكنه يفيد الظن » والعمل بالظن لازمء فيكون 
الاستقراء الناقص حجةء وقد عرف العلماء الاستقراء الناقص بأنه "الحكم على كلي 


(') مصطفى الزرقاءء المدخل الفقهي العام› ج۲ ص۷٦۲۹‏ »> راجع: المجلة مع شرحهاءعلي حيدر » درل 
الأحكام» ج ص۱۷. 

(") يعقوب الباحسينء القواعد الفقهية» ص7177. 

ل اليورنو» موسوعة القواعد الفقهيةء جا ع 

() يعقوب الباحسين» القواعد الفقهيةء 7177 

7) للبورنوء موسوعة القواعد الفقهيةء ج١2‏ ص45. 
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لوجوده في أكثر جزيئاته7). وقد احتج به جمهور الفقهاء والأصوليين» وسمّوه بإلحاق 
الفرد بالأعم الأغلب» وقالوا أنه مفيد للظن وهو كاف في إثبات الأحكام الشرعية ا 
ومن الأدلة التي ذكروها على حجيته: أن القياس التمثيلي حجة عند القائلين بالقياس في 
الحكم الشرعيء وهو أقل مرتبة من الاستقراءء لأنه حكم على جزئي لثبوته في جزنى اخرء 
والاستقراء حكم على جزئي لثبوته في أكثر جزيئاته فيكون أولى من القياس التمثيلي . 
كما أن الظن المستفاد منه يختلف باختلاف كثرة الجزيئات وقلتهاء فكلما كانت 


الجزيكات اكثن كان الظن اغلت 7. 


3 أمَا اعتلالهم بأن القواعد الفقهية هي ثمرة للأحكام الفرعية المختلفة وجامع لها ولدلك 
تصح دليلا لاستنباط أحكام هذه الفرو ع» رد عليه البورنو في الموسوعة بقوله: " إن كل 
قواعد العلوم إنما بنيت على فروع هذه العلوم وكانت ثمرة لها وأقرب مثال على ذلك قواعد 
الأصول خاصة عند الحنفية حيث استنبطت من خلال أحكام المسائل الفرعية المنقولة عن 
الأقدمين ولم يقل أحد أنه لا يجوز لنا أن نستند إلى تلك القواعد لتقرير الأحكام واستنباطياء 
كذلك قواعد اللغة العربية التي اسنتبطها علماء اللغة من خلال ما نطق به العرب الفصحاء 
قبل أن تشوب ألسئتهم العجمة واللحن" 7). 
كما أن هذه القو اعد المستنبطة مر ن الفروع الفقهية ليست دليلا لنة لنفس الفروع التي هى 
مستنبطة منهاء بل هي أدلة لفروع أخرى تأخذ نفس حكمها . 
“. أمّا ما ذكروه بشأن أغلبية القواعد وكليتها فقد سبق الحديث عنه في مبحث تعريف القاعدة 
الفقهية ). 


(')العطارء حاشية العطار على شرح التهذيب» ص 23١7‏ محمد محمد بالروين؛ تحرير قواعد المنطق. 
الطبعة الأولىء دار النيضة - بيروت 1۹۲۸م» ٠٠١‏ ياسين خليل؛ منطق المعرفةء دار الكتب العلمية؛ د. ط 
١م‏ 556 .١‏ عبد الرحمن حسن جنبكه الميداني» الطبعة الثالثة دار القلم ~ دمشق 1۹۸۸م . ضوابط 
المعرفة.» ص54 .١9‏ 

لأ عبد الرحمن بن جاد الله البنانى » حاشية البناني على شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع » مطبعة 
مصطفى بابى الحلبي :مصر ١٠15م‏ ج۲ ص 707-50١‏ ء أبو يحيى زكريا الأنصاري . غاية الوصول 
شرح لب الأصول ص١؟٠‏ شوح اکرب یز ج٣‏ ص۲٤‏ . 

(') البدخشي » منهاج الوصول بشرح البدخشي . صن ٠ ١‏ أبو يحبى زكريا الأنصاري ٠١‏ غاية الوصول 
شرح لب الأصول ص١٤٠‏ . 

(') يعقوب الباحسين» القواعد الفقهيةء 75؟. 

7 البورنوء موسوعة القواعد الفقهيةء_ج٠ء‏ ص 55-548 

(؟) راجع البحث؛ ص1-۸. 
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المطلب الثأنى: صحت الالسنل ہل بتاعںۃ دلیل الشی۔ في الأموس البأطنق دتو مقامہ: 
هذا الحديث الذي سبق كان عن حجية القواعد الفقهية بشكل عام» أمّا عن حجية القاعدة 
قيد الدراسة والتي هي عنوان البحث 'قاعدة دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه' › 
فثابتة بالأدلة السابقة التي احتج بها على حجية القواعد الفقهية بشكل عام فهي واحدة منها وما 
قيل في تلك يقال فيها » ويؤكد على حجيتها أنها 
-١‏ كلية » ولم أقف على مستثنيات لها في كتب الأصول و الفقه » أمَا ما أورده بعض 
العلماء من بعض الملاحظات على القاعدة فكان بسبب عدم اعتبار العلماء لشروط تطبيق 
القاعدة» فالعلماء حينما تكلموا عن كثير من القواعد لم يتكلموا عن شروطها وشروط 
تطبيقهاء ولم يدرس بعضهم المستثنيات التي استثناهاء ومدى انطباق الشروط عليهاء وهلى 
كان الاستثناء لافتقاد شرط فيها أو لقيام مانع ما. 
ولكن عندما عرضت هذه المستثنيات على شروط القساعدة ودرست تحت ظل 
ضوابطها تبين أن هذه المستثنيات ليست داخلة تحتها من الأصل. 
وأفصل في ذلك بذكر أقوال العلماء في طلاق المخطئ » و ذلك تحتى يتضح الكلام ويتاكد : 
فقد ذكر الحنفية أن طلاق المخطئ صحيح واقعء واحتجوا على ذلك بقاعدة ديل 
الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامهء فقالوا: "إن القصد أمر باطن لا يوقف عليه فلا يتعالق 
الحكم بوجوده حقيقة بل يتعلق بالسبب الظاهر الدال عليه وهو أهلية القصد بالعقد والبلو غ 
لكن الإمام الشافعي اعترض على القاعدة بقوله: "لو قام البلوغ مقام اعتدال العقل» 
لصح طلاق النائم ولقام البلوغ مقام الرضا فيما يعتمد الرضا"(). 
وأجيب عن ذلك "بان الشيء إنما يقوم مقام غيره بشرطين: أحدهما: أنه يصلح دلايالة 
عليه والثاني: أن يكون في الوقوف على الأصل حرج لخفائه فيتقل الحكم عند وجود 
الشرطين إلى الدليل ويقام مقام المدلول تيسيرا و دفعا للحرج » وأحد الشرطين في حق النائم 
مفقود لأنه لا حرج في الوقوف على العمل بأصل العقل 9" . 
'والنوم ينافي أصل العمل به (أي بالعقل) ولا حرج في معرفته فلم يقم البلوغ مقامه. والرضا 
عبارة عن امتلاء الاختيار حتى يفضي إلى الظاهر *. 


(') البخاريء كشف الأسرارء ص5717. 
('" البزدويء أصول البزدوي» ص1۲۷. 
0 البخاري» كشفا الأسرارء ص۲۷ .٦‏ 
9( للبزدوي» أصول البزدوي»› ص177. 
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'فأما دوام العمل بالعقل بلا سهو ولا غفلة فأمر لا يوقف عليه إلا بحر ج فأقيم البلو غ 
مقامه عند قيام كمال العقل"'. 
وبذلك نجد أن الإمام الشافعي عندما نظر للقاعدة دون اعتبار لشروط تطبيقها اعترضص 
علييا بو جود المستنيات» لكن إذا التزمنا بشروط القاعدة فإننا نجدها مطردة فى جميع 
جزئياتها. 
أمًا الاستثناء الذي ذكره أحمد الزرقاء ووافقه عليه الزحيلي وهو استثناء إلتقام الطفل 
ثدي أمه فانه لا يتوم مقام دخول الحليب إلى حلقه (") . 
فيمكن أن يقال فيه أن هناك أكثر من دليل يدل على هذا الأمر الباطن(وهو دخول 
الحليب السى جوف الطفل )» وهذه الأدلة متعارضة» وفي حالة التعارض فان القاعدة التي 
تطبق هي تقديم الدليل الأقوى على الدليل الأضعف وهو "الظاهر" هنا وهو فعل الإلتقام 
ارصن ماهو أقوئ ننه وهو (الأصل) فالأضل في الضفات العارضة' العدم 17 لان 
الأصل عدم المانع الذي هو دخول اللبن . 
وعارض دلالة أخرى وهي عدم رؤيته يحرك فمه بالمصء والدلالة الأقوى نقدم 
على الأضعف فلا يحكم بدخول اللبن إلى جوف الطفل بمجرد الإلتقام فقط بل بالتأكد من قيامه 
بالرضاعة فعلا » فلا نسلم بالاستثناء. 
- كما أن هذه القاعدة تستند إلى نصوص شرعية كثيرة» وقد ذكرت جزء منها في مشروعية 
القاعدة ١‏ » وقد اتفق العلماء على أن القاعدة الفقهية التي تستند إلى نص شرعي من 
كتاب أو سنة أو غيره» فإنها تصلح حجة ودليلا يستند إليه في استنباط الأحكام الشرعية. 
“- كما أن الاستقراءء المأخوذ من وقائع السيرة النبوية» وعمل الفقهاء من بعده تؤكد على 
اطراد هذه القاعدة وصحة العمل بها » وقد سبق الإشارة الى بعض هذه التطبيقات في المبحث 
السابق . 
وبذلك نخلص إلى حجية قاعدة 'دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه" ووجوب 
العمل بها في المسائل الفقهية والأصوليةء وأنها تصلح دليلا يستند إليه في استنباط الأحكام 
الشرعية. 


(') المصدر السابق » ص57/8. 

(") أحمد محمد الزرقاءء شرح القواعد الفقهية» صل8١١؛‏ ص45 7. 
(') المصدر السابق ص8/١١.‏ 

(؟) راجع المبحث الخامس: أدلة اعتبار القاعدة» ص‌۳۹-۳۲. 
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tA 
نے‎ 


الفصل الثاني : بيان الأدلة التي تقوم مام الأمور الباطنة وتوضييج ضوابطها 
الميحث التمهيدي : الأدلة التي تقاء حقام مدلولاتها: 


الطلسب الأول : اكد من قييام الأرلع مقام مرلولاشبا: 

تتجلى حكمة قيام الدليل مقام مدلوله الخفي في رفع الحرج والمشقة عن الناس وتحقيق 
الاستقرار في تعاملاتهم وضبط الأحكام ومنع اضطرابهاء وذلك لأن من شروط الادلة أن تكون 
ظاهرة - غير خفية - يمكن الاطلاع عليها والوقوف على حقيقتهاء وأن تكون منضبطة غير 
مضطربة » بينما تتصف مدلولاتها بالخفاء والاضطراب وعدم الانضباط.!") 

قال الأمام الامدي في معرض استدلاله على عدم جواز التعليل بالحكمة الخفية المضطربة. 
مانصه: " ..انها اذا كانت خفية مضطربة مختلفة باختلاف الصور والأشخاص والازمان 
والأحوالء فلا يمكن معرفة ما هو مناط الحكم منها والوقوف عليهاء إلا بعسر وحرجء وداب 
الشارع فيما هذا شأنه ما ألفناه من رد الناس فيه إلى المظان الظاهرة الجلية دفعا للعسر عن 


الناس" ". 


الطلب الثانق : أقسام و أتو[ع الأدلم: 

سبق و 0 عرننا الدلالة بأنها التي يلزم العلم بها العلم بشيء اخرء فالدال أسبق إدراكا 
وتصورا وعلما بهء والمدلول تابع في إدراكه للأول ومترتب عليهء و هذا الترتيب بينهما أعم من 
أن يكون على سبيل الفور أو بعد التأمل في القرائن والملابسات وأعم من أن يكون بحاجة إلى 
وسائل أو لا. 

وتنقسم هذه الدلالة باعتبار نوع الذال إلى قسمين: دلالة لفظية.حيث يكون الدال لفظاء 
وؤاذلة حيو لنظلية واتشمل 05 م عدا الألفاظ المتنطوقة :او الكو نة 


وتنقسم باعتبار طريق معرفة الارتباط بين الدال والمدلول إلى ثلاثة أقساء:(“ 


.١ سبق الحديث عن هاه النقاط في فوائد قيام الدليل مقام مدلوله »> وفي شروط القأعدة ۽ راجح البحث: ص‎ )١( 
.۲۹۰ الامديء الإحكام في أصول الأحكام. ج؟ ص‎ 7 
2.3١١ راجع : محمود توفيق سعد > دلاله الألفاظ عند الاصوليين وص‎ )'( 


(؟) الميدانى » ضوابط المعرفة ص5١-71‏ . محمود توفيق سعداء دلالة الألفاظ عند الأصوليين .١١ ٠٠١ص ٠‏ 
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۷ 


١‏ - دلالة عقلية: هي كل دلالة يدل فيها الملزوم على لازمه العقلي البحت. وذلك كدارال 
الأشر على المؤثرء وكدلالة حركة اليد على حركة الخاتم الموجود فى اإصبع من 
أصابعهاء ومثال الدلالة العقلية اللفظية دلالة المقدمتين على النتيجة . 

؟- دلالة طبيعية: وهي الدلالة التي ليست بين الملزوم واللازم فيها ارتباط عقلي. مثل دلالة 
ارتفاع درجة حرارة الجسم على مرض الشخصء واحمرار الوجه على الخجل ' ودلالة 
الأنين على التوجع © . 

-٣‏ دلالة وضعية: وهي دلالة الشيء على ما تواضع الناس في اصطلاحهم على ان يكون 
دالا على معنى معين» وقد يكون هذا الشيء معلما من المعالم أو رسما من الرسوم او 
لفظا من الألفاظ أو فعلا من الأفعالء مثال ذلك: دلالات اإشارات المرورء ودلالة رنين 
الجرس في المدرسة على بداية الدرس ونهايتهء ودلالة الألفاظ على المعاني.(") 
ودلالة الألفاظ على المعاني هي المرادة عند الأصوليين عند إطلاق لفظ الدلالة . 
أما الدلالة المقصودة في القاعدةء فهي لا تختص بالادلة اللفظية فقط » بل تشمل جميع 

الدلالات والقرائن والعلامات التي ارتضاها العلماء لأن تكون أمارات وعلامات دالة على تحقق 
مدلو لاتها الخفية» فهي وسائل وطرق معرفة وضبط الأمور الخفية التي هي مناط الاحكام» فهي 
تشمل جميع أنواع الدلالات : فهي تشمل: الدلالات اللفظية وهي : 
أ- دلالة الأقوال (الألفاظ المنطوقة). 
ب- دلالة الكتابة (الألفاظ المكتوبة). 
كما تشمل: الدلالات غير اللفظية وهي : دلالة الأفعال. دلالة الإشارة. دلالة الحال › 
دلالة القرائن ٠‏ دلالة العرف» دلالة البلوغ. ودلالة الوجود في دار الإسلام ٠‏ دلالة العلة. 
ويجدر التنبيه إلى أن هذه الدلالات ليست في نفس الدرجة فهي متفاوتة في قوتهاء وأقوى 
هذه الدلالات هي الدلالات اللفظية وأقواها العبارة ثم الكتابة ثم الإشارة وأضعفها دلالة هي 
دة الال وف ر ا و و ی ا کد لقا رسن ا 
يصح العدول عن الدلالة القوية إلى الدلالة الضعيفة . 


رغم انه لا يو جد ارتباط عقلي بين اللازم والملزوم» إلا أن النظام الذي وضعه الله فى الكون والطبيعة قد 

أو جد هذا الترابط؛ فإذا سألنا العقل المجرد عن ملاحظة النظام الموجود فى الطبيعة. لم يجد تعليلا عقليا له غير 
أن الاختبار المتكرر للأحداث الطبيعية قد نبه على وجود هذا الترابط في الواقع لكن ليس لدى العقل المجرد مانع 
من انفكاكه لوثبت ذلك في الواقع ولو نادرا. راجع الميداني» ضوابط المعرفة» ص7 7. 

( مكسود نة دلالة الألفاظ عند الأصوليين صن ١١‏ إمام الحرمين الحويني» التتخيض ."دان 'البشائر 
الإسلامية ۰ ۱۹۹7م ء ج١‏ ص .17١‏ 
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الميحت الأول : الدلالة باللفط. 


اقاب الأول ر ب الرلالء اللفظيع: 
ذكرت فيما سبق أن الدلالات تنقسم باعتبار طريقة معرفة الارتباط بين الدال و المدلول 
إلى: عقلية» وطبيعية»و وضعية» وتنقسم باعتبار نوع الدال إلى لفظية وغير لفظية. ويتحدث هذا 
المبحث عن الدلالة الوضعية اللفظية. 
والدلالة اللفظية الوضعية: هي دلالة الألفاظ على المعاني بواسطة الوضع اللغوتي! ١!‏ و هى 
التي اعتنى بدراستها الأصوليون والبيانيون» فاختص تعريف الدلالة عندهم بفيم المعنى مز اللفظ 
إذا أطلق بالنسبة للعالم بالوضع.!") 
فاللفظ هو الدليل» والمعنى هو المدلول عليهء والعالم بالوضمع الاخذ بالدليل هم المستدل. 
وفهم المعنى من اللفظ هو الدلالة الوضعية اللفظية. !"ا 
والدلالة اللفظية هي أوضح الدلالات و أقواها في الدلالة على المعاني» فمفيوم دلالة 
النفكة تن ان »كو النفكة )ذا اتدل قلي مده می ا ع وضع الك الفا ا 
هذا يعني أن يكون اللفظ على هيئة تكوينية ودرجة وضوحية في مساق أدائي يهيئ 
للسامع العالم بمواضعات اللغةء القدرة على إدراك المعنى الموضوع له ذلك اللفظ في شرع 
الما ا 
والأصوليون يؤكدون على أن الألفاظ المفردة ليس الغرض منها أن يفاد منيا سعانييا 
المفردة ودلالاتها عليهاء بل الغرض من وراء هذه الدلالة الوضعية افادة المعانيى المركبة 
بتركيب هذه المفردات باعتبارها من عناصر التركيب" .أ 
ار تى قف امن ارجات بقوله “الالفاط للتفردة الى حي اومساع للت له" 
توضع لتعرف معانيها في أنفسها ولكن لأن يضم بعضيا إلى بعضء فيعرف فيما بينها فو اند. 
وهذا علم شريف وأصل عظيم. 7") 


(') السالميء شرح طلعة الشمس على الألفية. ص۹١۲‏ : القرافى. شرح تنقيج الفصول. ص .7١‏ 

('! محمود سعدء دلالات الألفاظ عند الأصوليين ص۱۸ - ١5‏ . 

(' الكندى. الدلالات وطرق الاستنباط. ص۹ . الميداني» ضوابط المعرفة » صص77. 

(:) أمبر بادشاه. تيسير التحرير» ج١صل١٠‏ . قال الجلال الحلى فى شرح جمع الجوامع' أن الودسع جعل اللفظ 
دليلا على المعنى". الجلال الحلي( :7.ه/25: ١م) ٠‏ شرح جمع الجوامع . دار الكتب العلميا: 1۹۹۸ء ١‏ فس 
۳۱, 

() انذلر: محمود سعد دلالات الألفاظ عند الأصوليين »> ص ۸'. 

انذلر: السبكىء الإبهاج في شرح المنهاج» ج۱ ص؟؛ .١‏ 

(') عبد القاهر الجرجانى( ١517ه/‏ ۸١١١م)‏ دلائل الإعجاز. مكتبة سعد این دمشق . ۷۸۷م ٠‏ مس0" 
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وتنقسم دلالة الألفاظ إلى ثلاثة أقسام: (") 

-١‏ دلالة مطابقة: دلالة اللفظ على كامل معناه الذي وضع له.كدلالة كلمة البيت على السقف 
و الجدران والنوافذ والأبواب التي يحتويها » ودلالة كلمة الفقير على من لا يملك شيئا. 
ودلالة البيع على الإيجاب والقبول . 

؟- دلالة تضمن: دلالة اللفظ على جزء معناه الذي وضع له.كاستعمال لفظ البيع على 
الايجاب فقطء أو استعمال لفظ الأصابع للأنامل فقط . 

۳- دلالة التزام: دلالة اللفظ على لازم عقلي أو عرفى لمعناه.كلزوم ثبوت الملك و وجوب 
التسليم بالبيع » فلزوم الملك و وجوب التسليم حكمان خارجان عن معنى المطابقة للبيع 
لكنهما لازمان لذلك المعنى متأخران عنه (). 
وهو تقسيم باعتبار العلاقة الوضعية بين الدال والمدلول . 


اليب الثانى : الفرق بن ولال الألفاظ والرلاله بالألفاظ: 

بفرق ااا اتو ين دلالة الألفاظ والدلالة بالألفاظ من عدة وجوه. 
الأول : محل دلالة الألفاظ القلب» ومحل الدلالة بالألفاظ اللسان» ولهذا ذهب جماعة الى أن 
دلالة الألفاظ هي فهم السامع من كلام المتكلم المعنىء لأنه إذا ما دار اللفظ بين المتكلم و السامع. 
وفهم السامع منه شيئا دل اللفظ عليه وان لم يفهم منه شيئا لم يذل عليه » فدار اطلاق لفظ 


(") 


الدلالة مع الفهم وجودا وعدما » فكانت الدلالة فهم السامع» والحق أن الدلالة افيام السامع لا 
فهمه ا فهي صفة السامع لا المتكلم. 

والدلالة باللفظ كان محلها اللسان لأنها استعمال اللفظ المائل في النطق به المحقق لطلب 
وذلك إنما يكون باللسانء ولذا كانت الباء في قولنا "الدلالة بالالفاظ" للسببية والاستعانة؛ 


الا 3 ت 
لإفهام 
لان اللفظ يدلنا على ما في النفس باطلاقهء فكان اللفظ الة الدلالة كالقلم للكتابة' فهى صفة 
المتكلم لا السامع بخلاف دلالة الألفاظ. 
ثانيا: دلالة الألفاظط ثلائة أنواع: مطابقةء وتضمن والتزام» والدلالة بالألفاظ نو عان: حقيقة 


ومجازء وكل ذلك بالنظر إلى العلاقة بين الدال والمدلول تطابقا ولزوما. 





('" القرافيء شرح تنقيح الفصول» ص۲۳ - ۲١‏ ء الغزالي» المستصفى .ج١‏ صل" ٠‏ أمير بادشاه. تيسير 
التحريرء جاص ۸۰ محمد الدريني» المناهج الأصولية »ص YY‏ 

ریا المناهج الأصولية»ص"۲؟. 

("' القر افی» شرح تنقیح الفصولء صر ۲٢‏ .الفتوحىء شرح الكوكب المئير › صر ۲۹ - ٠‏ 

(؟) السبكىء الإبهاج في شرح المنهاج؛ ج۳ ص5١7.‏ 

() محمود سعدء دلالات الألفاظ عند الأصولیین. ص .١5‏ 
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ثالثا: الدلالة بالألفاظ سبب في دلالة الألفاظ وهي مسببة عنهاء ولذا كلما وجدث الدالالة باالالفاظ 
وجدت دلالة الألفاظ شأن العلاقة بين السبب والمسيب. 
وهذه أهم وجوه المفارقة بين دلالة الألفاظ و الدلالة بالألفاظ () . 

أما طرق دلالة الألفاظ فهي سبيل فهم السامع المعنى وكيفية ادراكه ما تدل عليه تلك 
الألفاظ؛ وقد اختلف جمهور الأصوليين والأحناف في أنواعها » فالأحناف يذهبون الى أن طرق 
دلالة الألفاظ في النصوص الشرعية أربعة: دلالة العبارةء دلالة الإشارة دلالة النصء دلالة 
الاقتضاء؛!(") 

وقسمها الجمهور الى دلالة منطوقء ودلالة مفيوم» والمنطوق نو عان: صريح وغير 
صريح» و المفهوم نوعان: موافقة» ومفهوم مخالفة. | 

ولا سبيل للتفصيل في هذه الطرقء فهي ليست مجال البحث. وقد فصل العلماء فيها وبينوا 
مباحثهاء فير جع إليها في موضعها .° 

أما الدلالة اللفظية التي أخصها بالدراسة هناء و التي هي احدى وسائل التعبير عن الامو 
الباحلنة الخفية. هي دلالة اللفظ بحسب الاستعمالء أو الدلالة بالألفاظ كما سماها بعض العلماء. 

وتتقسم الدلالة بالالفاظ بالنظر إلى العلاقة بين الدال و المدلول تطابقا ولزوما الى: 
حقيقة»و مجازء وينقسم كل واحد مذيما إلى قسمين : صريح وكناية » وهي مختلفة في درجة 
قوتها في الدلالة على مدلولها.() 

والمعرفة أحكام هذه الدلالات» وكيفية دلالتها على مدلو لاتياء أدرس كل دلالة فى مبحث 

مستقل بهاء و أبدأأولا بدراسة دلالة الأقوال (الألفاظ المنطوقة). ثم دلالة الكتابة 


(الألفاظ المكتوبة). 


.5 ٠١ص الفتوحىء شرح الكوكب المنير»‎ ١ 

(') انظر : السر خسيء أصول السرخسي › ج١‏ ص55 -354, 

0 للاطلاع على تفصيل العلماء في مبحث طرق دلالة الألفاظ. يمكن مراجعة: الغزالى. المستصفى. ١-‏ دس 
MEE‏ البخاري؛ كشف الإسرار› ج۲ ص ٠ه‏ ال السرخسي» أصول السرخسي» 1 ص ۲٣٣‏ شرح التلويح على 
التوصيح. a‏ ص؛ ©» محمد الدرينيء المناهج الأصولية الطبيعة الثالثة ٠‏ مؤسسة الرسالة ٠.‏ 33۷م ٭ صا 
e YT‏ 


(© راجع : عبد العزيز البخاريء كشف الأسرارء ص١۳۸‏ » الكندي. الدلالات وطرق الاستنباط. مس .١۸۳‏ 
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وه 


المطلب الثالث: حجيق الأقوال وصلاحية بنا. الأاحكامعليها: 
الألفاظ هي قوالب المعنى ووسائل التعبير عن المقاصدء وهي من أهم طرق إيصال 
المعنى» وقد اعتنى التشريع الإسلامي بعبارات المكلفين وصان كلام العاقل من العبث. 
ولكن ليس كل كلام معتبرء فالكلام الفاعل هو المفيد المقصودء أي: هو ما اشتمل على 
قوتين: قوة قصدية إرادية(ثبوتية)ء وقوة فهمية إدراكية تغيرية. ودلالة الكلمة مع القوة الأولى 
القصدية ثابتة لا تتحول ولا تزيد ولا تنقص» فهي دلالة حقيقية 'تابعة لقصد المتكلم وإرادته .١‏ 
أما دلالتها مع القوة الأخرى الإدراكية» فهي متفاوتة غير ثابتة» تتباين زيادة ونقصا وصوابا 
وخطأ وإشراقا وتعتيماء فهي دلالة إضافية " تابعة لفهم السامع وإدراكه» وجودة فكره وقريحته» 
وصفاء ذهنه ومعرفته بالألفاظ ومراتبهاء وهذه الدلالة تخنلف اختلافا متباينا بحسب تباين 
السامعين في ذلك"(). 
فالذي يحدد الدلالة ليس القائل وحده بل يشاركه السامع في ذلك وتكون مشاركته على قدر 
حظه من الفهم والوعي بمذاهب البيان وأعرافه ومواصفاته " وما يقترن به من القرائن الحالية 
واللفظية و حال المتكلم وغير ذلك (". 
لذلك فانه يشترط في الألفاظ أن تكون واضحة الدلالة على معانيها. وفي العقود مثلا 
يشترط في الصيغة اللفظية المعبرة عن اتفاق الإرادتين (أي التراضي)» الشروط التالية:) 
١-جلاء‏ المعنى» ويعني: أن تكون مادة اللفظ المستعمل للإيجاب والقبول في كل عقد تدل 
دلالة واضحة عرفا على نوع العقد المقصود للعاقدين. 
1١-توافق‏ الإيجاب والقبول» فيجب أن يوافق الإيجاب القبول من جميع الوجوه ولا يخالفه 
وإلا فإنه لا يعتبر قبولا ينبرم به عقد. 
٣-جزم‏ الإرادتين: بمعنى أن تكون صيغة الإيجاب والقبول مفيدة للبت في العقد بصورة لا 
تردد معها ولا تسويف . 
فإذا تحققت هذه الشروط في اللفظ كان معتبرا لأنه يعبر عن الإرادة فيصبح معتبرا في 
بناء الأحكام» فتكون الصيغ والألفاظ هي الإرادة الظاهرة ‏ المعبرة عن الإرادة الحقيقية الباطنة 


0( ابن قيمء» إعلام الموقعين جا ص 77٠١‏ 

(') ابن آي إعلام الموقعين» ج١‏ ص١77‏ ء محمود سعدء دلالات الألفاظ »> ص77 . 

0 أبن كيم إعلام الموقعين› ج٣‏ ص ¥.. 

() مصطلفى الزرقاءء المدخل الفقهي العام» ج١‏ ص٥٠٠‏ - .4٠١‏ 

(") تنقسم الإرادة إلى:حقيقة باطئة» إرادة ظاهرة؛ فالإرادة الحقيقية لا يمكن الاطلاع عليهاء فلا تقوم و حدها مقام 
الأقعال والإنشاءات» أما الإرادة الظاهرة فهي معبرة عن الباطنة» ذنقوحم مقامهاء راجع: الزرقاءء المدخل الذقهي. 
جاص كم 
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ما دامت تلك الإرادة الحقيقية مستوردة لا يوجد دليل ينفيها. فتبقى الإرادة الظاهرة هي المنفردة 
في ميدان البيان» وتكون دليلا كافيا على وجود الإرادة الحقيقيةء وتثبت أحكام العقد بها و تعتبر 
عندئذ هي العامل في انعقاد العقد وفي تحديد حدوده وقيوده الإلتزامية(!). 

لذلك قال العلماء إن "دلالة الصيغة يكفي فيها اللفظ دون الإرادة ". وقال الدبوسي في 
تعريف العقد أنه "ربط لفظ بلفظ لإيجاب حكم *. 

فالألفاظ موضوعة للدلالة على ما في النفس» قال ابن القيم في ذلك " أن الله تعالى وضسع 
الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم» فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه 
بمراده وما في نفسه بلفظه » ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ » ولسم 
يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول"1). 

فالألفاظ هي دليل ما في نفس» من رضى وسخطء واختيار وحب وكراهية » وغير ذلك 
من الأمور القلبية الخفيّة في النفس» وهي موضوعة لضرورة خفاء هذه الأمور القلبية وما استقر 
في النفس. 

أي أن اللفظ ليس مرادا لذاته ولكنه مراد لغيرهء لذلك اشترطنا فيه الوضوح وحسن 
التعبير عن مدلوله الباطن» لذلك فان اللفظ الذي يناط به الحكم» هو اللفظ المقصودء أي أن 
المعتبر هو قصد اللفظ وليس قصد المعنىء بمعنى أن اللفظ إذا كان صريحا دالا على معناه دلالة 
واضحة لا لبس فيهاء فانه عندئذ لا ينظر إلى قصد المتكلم للمعنى» وترتب الحكم على ظاهر 
لفظهء لأن القاعدة في ذلك أنه " إذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم *“. 


(') مصطفى الزرقاءع. المدخل الفقهي العأمء ج ص TY‏ 

(') القرافي » نفائس الأصول» ص ١7١8‏ 

() اختلف العلماء في معنى العقد فقال بعضهم هو القصدء و عرفه الحنفية بأنه: ربط اللفظ باللفظ وذلك ملاحظة 
منهم لأركان العقد عندهم ء فأركان العقد عند الحنفية هي: الإيجاب والقبول » وعند الجمهور أريعة هي: العاقدان 
والمعقود عليه » والصيغة » محل العقد . البجيرمي» حاشية البجيرمي ٠‏ ج٠‏ ص 785. زكريا الأتصاري › 
أسنى المطالب. ج ص٣۲‏ .الدبوسيء تقويم الأدلة» دار الكتب العلمية - بسيروت ۱م » ص .0١‏ علي 
خفي» أحكام المعاملات الشرعية » صل77١.‏ قحطان الدوري » عقد التحكيم» ص 1١١8‏ . 

) ابن القيم »إعلام الموقعين» ج؟ ص .١٠١١‏ 

(") قال ابن القيم " وهذه قاعدة شرعية وهي من مقتضيات عدل الله ورحمته وحكمته ", ابن قيم» إعلام الموقعين» 
ج؟ ص 6 .٠١‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


or 


المطلب الرإم: أقسام الألفاظ : 
تقسم الألفاظ إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة» والذي يهمنا هنا هو تقسسيمها باعتبار 
انضباطها وقوة دلالتها على المعاني» أي كونها أدلة موضوعة لضبط مدلولاتها والتعبير عنهاء 
وباعتبار موافقتها لمدلولها الباطني المقصود من شرع الحكم. فتنقسم بالاعتبار الأول الى أربعسة 
أقسام هي: الحقيقة» المجاز» الصريح, الكناية("). 
وتنقسم بالاعتبار الثاني إلى ثلاثة أقسام هي: 
القسم الأول: الألفاظ التي تظهر مطابقة لمقاصد المتكلم . 
القسم الثاني: الألفاظ التي تذلهر مخالفة لإرادة المتكلم. 
القسم الثالث: الألفاظ الظاهرة في معناها ويحتمل فيها إرادة المتكلم لمعناها ويحتمل إرادته غيره. 
الفرع الأول: أقسام اللفظ بالاعتبار الأول ( أقسام اللفظ حسب الاستعمال) 
أولا: الحقيقة : هو اللفظ المستعمل في ما وضع له أصلا. (© 
وتنقسم الحقيقة إلى أربعة أقسام: لغوية» شرعية» عرفية عامة» عرفية خاصة.( 
الحقيقة اللغوية: هي استعمال اللفظ في معناه اللغوي. 
الحقيقة الشرعية: هي اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له شرعا. 
الحقيقة عرفية خاصة: اللفظ المستعمل في معنى عرفي خاص يصطلح عليه جماعة معينة 
وتسمى حقيقة اصطلاحية» مثل اصطلاح الاستحسان عند الأصوليين والفقهاء. 
الحقيقة العرفية العامة: هي اللفظ المستعمل في معنى عرفي عام . ومن الأمثلة التي يمكن أن 
تذكر على ذلك استعمال الهاتف لجهاز الاتصال الكلامي. 
حكمها: للحقيقة ثلاثة أحكام :) 
الأول : ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ نواه المتكلم أو لم ينوه. فإذا طلق الرجل زوجته 
أو باع أو اشترى بلفظ صريح فإن تصرفاته هذه تقع بصرف النظر عن نيته . 
الثاني: امتناع نفي المعنى عن اللفظ » فلا يقال لادب ليس بأب . 


(') وهي أقسام الدلالة بالألفاظء أو أقسام اللفظ حسب الاستعمالء والفرق بين دلالة اللفظ في الوضع والاستعمال 
أن الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى والاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة مسماة بالحكم وهو الحةيقة أو غير 
مسماة لعلاقة بينهما وهو المجاز. القرافي؛ تنقيح الفصول» ص .7٠‏ 

(') البزدويء أصول البزدوي مع كشف الأسرارء جاص 5ه6١1506-1.‏ 

(') هذا التقسيم هو باعتبار الواضعين لها » البخاريء كشف الأسرار » ج١‏ ص0٠15-‏ 

)5( راجع :السرخسي» أصول العمرخسي 2 ج١1‏ ص۱۷۲ - ۱۷٣۳‏ الكتدي»› الدلالات وطرق الاستئباط., ص 1865 
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الثالث: رجحان الحقيقة على المجازء لأنها لا تحتاج إلى قرينة والمجاز يحتاج » وتقنص 
القاعدة الفقهية على أن " الأصل في الكلام الحقيقة ' ('). 

وتعني أن : إعمال كلام المتكلم يجب فيه حمل ألفاظه على معانيه الحقيقية عند الخلو من 
القرائن التي ترجح إرادة المجاز “° 

و إذا تعارضت الحقائق الثلاث اللغوية والشرعية والعرفية» فان الحقيقة المقدمة هي حقيقة 
المتكلم» فإن كان الشارع كانت الحقيقة الشرعية هي المقدمة على غيرهاء و إذا كان المتكلم بشرا 
قدمت الحقيقة العرفية » ويقدم العرف الخاص على العام إن كان المتكلم من أهل تلك الطائفة 
التي تعارفت على ذلك المصطلح.7©) 

ثانيا: المجاز:- وهو كل لفظ استعمل في غير ما وضع له أصلا لمناسبة بينهما وعلاقة 

بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي مع وجود قرينة تمنع المعنى الحقيقي ١‏ وهو ينقسم أيضا 
إلى أربعة أنواع: ©) 
المجاز اللغوي: استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له لقرينة لغوية. 

ويمكن أن يمثل لذلك باستعمال كلمة (حمار) للشخص البليد » و استعمال(كمبيوتر) للشخص 


جيد الحفظ . 
المجاز الشرعي: استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له لقرينة شرعية كاستعمال الصيام 
للعبادة المخصوصة. ”5 


المجاز العرفي الخاص: استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له لعلاقة عرفية 
خاصة»كاستعمال النحاة لفظ الحال . 
المجاز العرفي العام: استعمال اللفظ في غير الموضوع له لمناسبة وعلاقة عرفية 
عامة.كاستعمال لفظ الحمار للدلالة على الشخص الغبي .: ش 

قرائن المجاز: يشترط لصحة المجاز وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقيء والقرينة 
هي ما يذكره المتكلم لتعيين المعنى المرادء أو لبيان أن المعنى الحقيقي غير مرادء وتسمى 


الأولى قرينة عينية وتجري في الحقيقة والمجازء وتسمى الثانية قرينة مانعة وتختص بالمجازء 


)0( مجلة الأحكام العدلية المادة(١)ء‏ مصطفى الزرقاءء المدخل الفقهي العام» ج۲ ص١١١1.‏ 

7 المصدر السايق» ج ص .1٠١1١١‏ 

(' قال الحصني " الأصل في الإطلاق الحقيقة وإذا تعارض الحمل على الحقيقية الشرعية أو العرفية أو اللغوية 
قدمت الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية"؛ الحصني» القواعد » صس۹۸". 

9 راجع: البخاريء كشف الأسرارء ج ١‏ »ص I11‏ القرلفي» شرح تنقيج الفصول. ص٤‏ 4. والمقصود بالعلاقة 
هنا هو اتصال بين المعني الذي وضع له اللفظ والمعنى الذي استعمل فيه . أما القرينة فهي ما يذكره المتكلم 
لتعيين المعنى المراد أو لبيان أن المعنى الحقيقي غبر مراد.الكنديء الدلالات وطرق الاستنباط» ص1۹۲ . 

) القرافي» شرح تنقيح الفصولء ص؛ 4» البخاري» كشف الأسرارء ج۲ ص77١.‏ 
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فإن كانت القرينة اللفظية من قبيل الأقوال تسمى( مقالية ) وإذا كانت من قبيل الأحوال تسمى 


(حالية) (). 
أنواع القرائن: تترك الحقيقة بأحد خمسة أنواع من القرائن: 

الأولى: دلالة الاستعمال والعادة»والثانية دلالة اللفظ ءوالثالثة: دلالة سياق الكلامءوالرابعة: دلالة 
حال المتكلم»والخامسة: دلالة مقتضى الكلام. 
فالقرينة قد تكون حسية» وقد تكون عقلية» وقد تكون عادية عرفية» وقد تكون شرعية. 

حكم المجاز: له حكمان: الأول: وجود ما استعير لأجله» كما هو حكم الحقيقةء خاصا 
كان أو عاما فيثبت ما أريد من المعنى الجديد. والثاني: جواز نفي المعنى الحقيقي عن مسمى 
المجاز. 
الفرق بين الحقيقة والمجاز : 

الأصل في الكلام الحقيقة» والمجاز عارض. الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة» والمجاز لابد 
له من قرينة مانعه من المعنى الحقيقي. 

وإذا دل دليل على تعين المجاز وانه المراد فحينئذ يجب التمسك به وإن كان المعنى 
الحقيقي ممكناء وذلك لوجود الدليل الصارف عن المعنى الحقيقي. وقد تترك الحقيقة لتعذرها 
عقلا أو عادة أو لتعسرها أو لهجرها عادة أو شرعا. 


وينقسم كل من الحقيقة والمجاز إلى : صريح وكناية» فالحقيقة التي لم تهجر في الاستعمال 
صريح» والتي هجرت وغلب معناها المجازي كناية» والمجاز الغالب الاستعمال الصريح» والذي 
لا يستعمل غالبا كناية. 
تعريف الصريح: ما ظهر به المعنى المراد ظهورا بيّنا بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان 
أو مجازا. أو هو ما لم يستتر المراد منه لكثرة استعماله فيه حقيقة كان أو مجازاء فهو لفظ 
مكشوف المعنى المراد منه(")» فلفظ الطلاق صريح في إزالة النكاح» ولفظ البييع صريح في 
التمليك بعوض. 
حكم الصريح هو: ثبوت الحكم الشرعي بدء أو تحقق مقتضاه بمجرد التكلم به بلا 
توقف على النية» أي من غير نظر إلى إرادة المتكلم» فسواء أراد المتكلم معنى الكلام أم لم يوده 


ثبت موجبه سواء كان حقيقة أو مجازا. 


(') الكندي» الدلالات وطرق الاستنباط» ص١۱۸‏ . 
(') السرخسيء أصول السرخسي» ج١‏ ص ٠۹۰‏ 
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1j - 5 ^ 2. 0 "8‏ 
قال السرخسي حكم الصريح ثبوت موجبه بنقسه من غير حاجة إلى عزيمة 00 


وذلك لأن وضوح الصريح قام مقام معناه في إيجاب الحكم بحيث صار المنتظفور اليه نفس 
العبارة لا معناها فصارت العبارة يثبت الحكم بها بأي وجه ذكر من نداء أو وصف أو خبر؛ 
لذلك فانه لا ينصرف بالنيةء ولا ينظر فيه إلى إرادة المتكلم. 

قال البزدوي ' حكمه: تعلق الحكم بعين الكلام وقيامه مقام معناه"". وتنص القاعدة على 
أن " كل صريح في باب فلا ينصرف بالنية إلى غيره إبقاء للصراحة " وكل مالا يتبل ظاهرا 
ولا يدين فيه باطنا لا يبطل صراحة اللفظء بل وجود النية الصارفة عن الصراحة وعدمها 
بالنسبة إليه سواء 9)» لذلك قال العلماء إن الأصل في الكلام الصريح لأنه موضوع للاإفهام(“ء 
ولذلك كان أقوى الألفاظ الدالة على المعاني وأوضحهاء وإذا تعارض الصريح مع غيره فإن 
الصريح هو المقدم. 

لذلك فإن الصريح يبطل أثر الدلالة » لذلك قال العلماء " لا عبرة بالدلالة في مقابلة 

الصريح " ء لأنها دونه في الإفادة وهو فوقها(). ورغم ذلك فإن للدلالة أحيانا تأثيرا على 
صرائح الألفاظء فتجعل الصريح كناية» وقد تجعل الكناية صريحال). 

ومن قواعد الحصني في حكم الصريح في بابه إذا وجد نافذا قاعدة " إذا كان اللفظ 
صريحا في بابه ووجد نافذا في موضوعه لم يكن كناية في غيره؛ وما كان صريحا في بابه ولم 
يجد نافذا في موضوعه كان كناية في غيره" 2)9» قال الزركشي: * ومعنى وجد نافذا أي أمكن 


a 4 
0*1" تفیگ‎ 


)00 السر خسي» أصول السرخسي»› جا ص88 ١‏ كما ذكره البخاري في كشف الأسرار. البخاري»ء كشف 
الأسرارء ص١781.‏ 

(') البخاري » كشف الأسرار » ج۲ ص81". 

('" المقريء الكليات الفقهية» ص77١.‏ 

(') السبكي ء الأشباه والنظائر » ج١‏ » ص 50 . 

0( السرخسي» أصول السرخسي› جاص 5 

('! مادة(؟١)‏ مجلة الأحكام العدلية. 

(') أحمد محمد الزرقاءء شرح القواعد الفقهيةء ص١4١.‏ 

9) الالفاظ الصريحة تصبح كناية إذا كانت مشوبة بالإكراه» قال الديجيرمي:" ..فالصريح في حق المكره كناية" » 
البيجيرمي » تحفة الحبيب على شرح الخطيب » الطبعة الأولى دار الكتب العلمية » بيروت ۱۹۹۳م » ج٣‏ 
ص۲۸۹ . 

(أ) الحصني القواعد » ص ۳۹۸. 

(:') الزركشي ء المنثور في القواعدء ص١7١5.‏ 
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الكنابكه : 


تعريفها: لفظ استتر المراد منه في نفسه " فلا يفهم إلا بقرينة» سواء أكان المراد معنسى 
حقيقيا أم معنا مجازياء فهي عند الأصوليين أعم لأنها تشمل الحقيقة والمجاز 

حكم الكناية: لا يثبت الحكم بها إلا بالنية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال أو القرائن “ أي 
لا يجب العمل بها إلا بالنية أو دلالة الحال» لان في المراد بها معنى التردد فلا تككون موجبة 
للحكم» ما لم يزل معنى التردد بدليل يقترن بها 9) 

ففي الكناية قصور عن البيان اللازم» لذا لا يت بها ما يدر بالشبهات كالحدود 

والكفارات» لان فيها اشتباه فيما هو مراد ولذلك قال العلماء " ما يندرئ بالشسبهات لا يشت 
بالكناية * ©) . 

يقول البخاري ' الأصل في الكلام هو الصريح :وفي الكناية قصورء من حيث يقصر عن 
البيان. والبيان بالكلام هو المراد فظهر هذا التفاوت فيما يدرأ بالشبهات وصار جنس الكناية مسن 
الضرورات" (۴ 


)0 السرخسي» أصول السرخسي› جاص ۱۸۷ . 

(() السرخسي» أصول السرخسي» ج١‏ ص۸۸ البخاري» كشف الأسرار» ص۴۸۲. 
(» السرخسي » أصول السرخسي » ج۱ ص۱۹۸ . 

(') المصدر السابق ج١‏ ص۱۸۹ . 

9) البخاري؛ كشف الأسرار ج7؟ء ص .55٠‏ 
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مه 


_الفرع الثاني:_أقسام اللفظ باعتبار مخالفته وموافقته للباطن 

الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم و إرادتهم لمعانيها ثلاثة أقسام © 
القسم الأول: الألفاظ التي تظهر مطابقة للقصد. و لظهورها مراتب تنتهي إلى اليقين والقطع 
بمراد المتكلم بحسب الكلام في نفسه»ء وما يقترن به من القرائن الحالية واللفظية» وعامة كلام الله 
ورسوله من هذا القبيل» فانه مستول على الأمد الأقصى من البيان. 

وهذا القسم من الألفاظ يحمل على ظاهره؛ ولا إشكال في ذلك» ولا خلاف بين العلماء فيه 
والقاعدة فيه أنه " إذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم *". 
القسم الثاني: الألفاظ التي تظهر بان المتكلم لم يرد معناها('أ. وقد ينتهي هذا الظهور إلى حد 
اليقين بحيث لا يشك السامع فيهء وهذا القسم نوعان: أحدهما أن لا يكون مريدا لمقتضاه ولا 
لخيره» كالمكره والنائم والمجنون ومن اشتد به الغضب والسكران. والقاني: أن يكون مريدا 
لمعنى يخالفه كالمعرضء والموري» والملغز والمتاول. والثالث: أن يكون مريدا لمعنى يحتمله 
اللفظ. والعلماء مختلفون هنا. هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ أي: هل النظر إلى ما وضع 
له اللفظ بطريق الحقيقة أو ما يدل عليه بطريق التضمن ' 7). وفيه وجهان رئيسيان :© 
الأول: إن الاعتبار بظواهر الألفاظ لا بمعانيها؛ لأن هذه الصيغ موضوعة لإفادة المعاني وتفهيم 
المواف ننه غنة الاطلاق فاد يدرك كلو اهرهاء ولهذا او تعمل لفك لطلاق فى الظهان. أو تكسة 
تعلق الحكم باللفظ دون المعنى. 

وحجة أصحاب هذا الرأي هي: أن اعتبار المعنى دون اللفظ يؤدي إلى ترك اللفظء 

والعلماء مجمعون على أن ألفاظ اللغة لا يعدل بها عما وضعت ل4(). وهكذا ألفاظ العقود. ولآن 
العقود تفسد باقتران شرط مفسد» ففسادها بتغبير مقتضاها أولى. قال ابن الوكيل " إن بناء العقود 
على قول أربابها ". 


(') ابن القيم» إعلام الموقعين» ج7 ص۷١٠ .٠١۸-‏ 

(') المصدر السابق ج؟ ص6١7‏ . 

7 للعلماء أراء في هذه المسألة » و سوف يأتي الحديث عن ذلك في المبحث الرابع . 

3) الزركشي » المنثور» ج١‏ ص 5"517. 

') المصدر السابق ص77١.و‏ ذكر الحصني هذا الخلاف بين العلماء في معرض إجابته عن سؤال : إذا 
استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخرء " هل العبرة باللفظ آم المعنى " »الحصنيء القواعد.ص .٠١١‏ 
') الحصنيء القواعدء ص۸١٤‏ - 4١51‏ » قال السيوطي في القاعدة الخامسة من القواعد المختلف ذيها "هل 
العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها " قال إن في القاعدة خلافا والترجيح في الفروع مختلف فيه" ثم ذكر هذه 
الفرو ع وفصل فيها . السيوطيء الأشباه والنظائر»ء ص؟7١5.‏ 

(") حكى الإجماع ,الرازي في المحصول , ج ١‏ ص 474. 

') ابن الوكيل؛ الأشباه والنظائرء ج١‏ ص4 550. 
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الوجه الثاني : أن الاعتبار بمعناها » لآن الأصل في الأمر الوجوب وإذا تعذر حمله عليه حملناه 
على الاستحباب » فهكذا هنا : إذا تعذر حمل اللفظ على مقتضاه حمل على معناه لأن لفظ العقد 
إذا أمكن حمله على وجه صحيح لا يجوز تعطيله. (") 

وفصل الزركشي في هذه المسألة فقال: إن اللفظ أربعة أقسام!"). 

.١‏ ما يعتبر فيه اللفظ قطعاء كالنكاح فانه بني على التعبد بصيغتي الإنكاح والتزويج 

دون ما يؤدي لمعناها (). 

.١‏ ما يعتبر فيه اللفظ في الأصحء منها تعاقد في الإجارة بلفظ المساقاة فقال ساقيتك 

على هذه النخيل مدة كذا بدراهم معلومة» فقيل تسح الإجارة نظرا للمعنسى. 

والأصح أنها فاسدة نظرا للفظء وعدم وجود شرط المساقاة إذ من شرطها أن تكون 

بدراهم. 

۴ ما يعتبر فيه المعنى قطعا »كمن باع بلفظ الهبة المشروطة بالعوض. 

5. ما يعتبر فيه المعنى على الأصح: فيشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس أن 

كانت بلفظ الإجارة في الأصح نظرا للمعنى. 

ويرجع حاصل الأمر إلى اختلاف العلماء في الترجيح بين أن يحمل اللفظ على حقيقته 
الأصلية أو يخرج به عنها لقرينة. 
وقد اختلفت ترجيحاتهم في المسائل المختلفة » فتارة يرجحون اعتبار اللفظ وتارة المعنى”' 

قال الرافعي في ذلك بعد ذكره بعض المسائل والفروع المتعلقة بالقاعدة 7) "المسائل التي ينوها 
على هذا الأصل كثيرة ومتنوعة: فمنها: أن يستعمل اللفظ فيما لا يوجد فيه تمام معناه» وإن كان 
بينهما بعض التشابهء كالشراء بلفظ السلم» فان تمام معنى السلم لا يوجد في البيع لأنه أخص 
منه» ومنها أن يكون اللفظ رافعا لأوله كقوله بعتك بلا ثمن ). لان إلغاء الثمن رافع لمعنى 
البيع الذي هو مبادلة مال بمال. 


( الحصني , القواعد , ص .4١1‏ 

(") الزركشيء المنثور . ج ۲ ص۳۷۲ - ۳۷۳. 

(© لا خلاف بين الفقهاء في انعقاد الزواج بفظ النكاح والتزويج ٠‏ ولكن الخلاف بينهم في انعقاد الزواج بغير 
هذين اللفظين : فيرى الحنفية والمالكية: أن الزواج ينعقد بكل لفظ دال عليه » كالهبة والبيع .و يرى الشافعية 
والحنابلة » وسعيد بن المسيب »وعطاءء والزهري » وربيعة :أن الزواج لا ينعقد بغير لفظي الزواج و التكاح . 
الكاساني » بدائع الصنائع » ج ص۲۰ » فن عابدين »رد المحتار » ج ص١١‏ ء زكريا الأنصاري ٠‏ أسئى 
المطالب جح"ص 560 » ابن قدامة » المغني » جلا ص وك 

() ذكر الرافعي كلامه هذا جوابا على سؤال أورده على نفسه؛ و حاصله انهم تارة يرجحون اعتبار اللفظ وتارة 
يرجحون اعتبار المعنى؛ فهل من قرق؟ . أبو القاسم محمد عبد الكريم الرافعي ( 57777ه/1775م) » العزيز 
شرح الوجيزء الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية - بيروت 955١م‏ » جكص85. 

() المصدر السابق» ج" ص۸1. 
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والراجح في ذلك هو اعتبار المعنى الذي دل عليه اللفظ » إن كان اللفذل يصلح له بحكم 
الاستعمال ؛ لأن " العبرة في العةود للمقاصد والمعاني ل للألفاظ والمباني" (') وقد تظاهرت أدلة 
الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة () ؛ لذاك فإن معظم العلماء لم يشترطوا 
لانعقاد العقود صيغة معبنة فقالوا إن المعتبر في انعقاد كل عتد هو ما يدل على معناه لإ صيئنة 
E‏ 

ولكن المعنى لا يكون معتبرا إلا إذا وجد ما يدل عليه وكان ما يدل عليه صالحا له. 
قال الزركشي فى نهاية ذكره للمسائل الواردة على قاعدة العبرة في العقود للمعانى لا للأافاظ 
والمباني " .. و الضابط ليذه القاعدة أنه إن تهافت اللفظ حكم بالفساد على المشهور ء كبعتك بلا 
ثمن » وإن لم يتهافت فإما أن تكون الصيخة أشهر في مداولها أو المعنى فإن كانت الصيفة 
فالأرجح اعتبار الصديغة "(). 

فقد اعتير الشرع الألفاظ التي أريد بها معانيها؛ لأن الألفاظ هي أدلة المعانيء والذي 

يهمنا هنا دو هذا الاءتبار (أي اعتبار أن الألفاظ هي إحدى الأدلة الظاهرة التي تدل على الباطن 
المستتر )؛ لذاك فإن قاعدة العبرة في العقود للمقاصد و المعاني تفسر على ما يشمل الهقاصد التي 


تعيذها القرائن اللفظيةء وليست المقاصد المجردة. 


القسم الثالث: الألفاظ الذلاهرة في معناهاء ويحتمل ارادة المتكلم لمعناهاء ويحتمل ارادته غيره 
ولا دلالة على واحد من الأمرين» واللفظ دال على المعنى الموضوع له وقد أتى اللفظ اختيارا. 
وحكم هذه الألفاظ أنه يعمل بها على ظاهر هاء ذيحدل كلام المتكلم على ذلادره الذي 
أظبره؛ دون النظر إلى احتمال إرادة المتكلم غيره فهو احتمال من غير دليلء ولا عبرة 
للاحتمال غير الناشئ عن دليل. 
ومن ادعى انه لا طريق لنا إلى اليقين بمراد المتكلمء وعليه لا يمكن الأخذ بالالفاذل الذلادرة 
فان كلامه مردود لأن الظن الغالب يكفي لبناء الأحكام» ولأننا لا نستطيع الحص.ول على 


(') السرخسىء المبسوطء جاص558 ١‏ » الكاسانيء بدائع الصنائعء دار الكتب العلمية - بيروت 1۹۸۰م » 
حص ١١٠٠ء‏ فخر الدين الزيلعي؛ تبدين الحقائق شرح كنز الدقائق» جاص117»؛ مجلة الأحكام العداية مادة(؟). 
9 اين القيم» إعلام الموقعين؛ ج" ص۹١٠.‏ 

: ا قار ۷(4( الكليات الذقهية » الدار العربية للكتاب » ۱۹۹۷م » ص ٠١١‏ . قال العز بن عبد 
السلام في قاعدة فى ألفاذل التصرفات"لا يتعين للءقود لفظ إلا النكاح, ذانه يتعين له لفظ التزويج أو تكاج ” 

ڏواعد ا 3 ۲ ص ۷۷. 

5( الزر کسے المنذور کی الةو اعكد» ج ۲ء ص TVS‏ 

(7) أحمد محمد الزرقاءء شرح الةو ا NS‏ ص © 6. 
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اليقين بمراد المتكلم لأنه أمر باطنء فإذا لم نأخذ باللفظ الدال على مراده أهدرنا كلامه (© 
وبطلت فائدة التخاطب. 

قال العز بن عبد السلام " اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره فى اللغة أو عرف 
الشرع أو عرف الاستعمال؛ ولا يحمل على الاحتمال الخفي ما لم يقصد أو يقترن به دليل © 

و قال القرافي ' أن الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة الألفاظ 9 

فالكلام محمول على معناه المفهوم منه عند الإطلاق. لا سيما الأحكام الشرعية التى علق 
الشار ع بها أحكامهاء فان المتكلم عليه أن يقصد بتلك الألفاظ معانيها و المستمع عليه أن يحمليا 
على تلك المعاني» فان لم يقصد المتكلم بها معانيها بل تكلم بها غير قاصد لمعانييا أو قاصدا 
لغيرها أبطل الشار ع عليه قصده » فان كان هازلا أو لاعبا لم يقصد المعنى ألزمه الشارع 
المعنى). 

وبذلك يكون الفقه الإسلامي قد وفق في قاعدة دلالة الألفاظ توفيقا جيدا بين مدأ احترام 
الإرادة ومبدأ استقرار التعامل بإناطته للأحكام بالألفاظ الظلاهرة » فجمع بين المبدأين خير جى 


جمع 
ووز ع اعتبار هما على الأحوال المختلفة أحسن توزيع. 


تصن الناعدة على أن اعمال اكد أولق من اماه أي أذ كاد الملا مان بن لفوت اذل يحو 
ا . مصطفي الزرقاء المدكل ١‏ لفقهي العام e‏ ص4 و١1‏ 

(') العز بن عبد السلام » قواعد الأحكام 3 ج؟ ص5 ١١‏ 2 

1 القرافى ٠‏ الفروق » ج۲ ص ۸۷. 

)& ابن قيم؛ إعلام الموقعين. ج ص ٠‏ ۲ 
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المبحض الثاني: الدلالات التي تقوم حقام اللؤظ: 


سبق وأن ذكرت أن التعبير بالألفاظ المنطوقة هو من أقوى الدلالات التي تدل على 
الأمور البادحلنة كالارادة والرضا وسائر الأمور القلبية والوجدانية عند الانسان. ولكن هذه 
الدلالة ليست هي الطريقة الحتمية والوحيدة للتعبير عن هذه الأمورء فيناك عدة وسائل 
اختيارية وأخرى اضطرارية تقوم مقام النطق في التعبير عن الباطن ٠‏ ومن هذه الوسائل: 
الكتابةء والإشارة والدلالة (أي دلالة الحال والقرائن)ء و الفعل (كالمعاطاة)!). 

قال الشيخ مصطفى الزرقاء في حديثه عن ظيور الإرادة العقدية: "هذاء وان النطق 
باللسان ليس طريقا حتميا لظهور الإرادة العقذية بصورة جازمة في النظر الفقهيء بل النطق 
هو الأصل في البيان» ولكن قد تقوم مقامه كل وسيلة أخرى اختيارية أو اضحلرارية مما يمكن 
أن عير عن انر ةة الجائمة كيرا كافا مذ" : 

و لمعرفة معسنى كل دلالة من هذه الدلالات . أخصص لكل دلالة مطلبا مستقلا بيا 
على النحو التالي: 


الكلرمب الأول : ولال اللتابع: 

الكتابةء هي إحدى الوسائل التي أقرّها الفقهاء » واعتمدوها في القيام مقام النطق 
بالإيجاب أو القبول» وأفتوا بأن الكتابة بين الغائبين كالنطق بين الحاضرين. وعليه و ضعت 
القاعدة الفقهية القائلة بأن: "الكتاب كالخطاب7". 

والمراد بالكتاب هنا هي الرسالة التي يكتب فيها عبارة الإيجاب والقبول موجية من 
أحد المتعاقدين إلى الأخرء بأن يكتب إليه مثلا: إني اشتريت منك كذا بكذاء فيكتب اليه الاخر 
قد قبلت» أو قد بعتك ما طلبت بما ذكرت من الثمن... ونحو ذلك من ألفاظ الإيجاب و القبول. 


فيكون هذا كما لو تشافها بالإيجاب والقبول نطقا). 


(') محمود عبد المجيدء أحكام العقد في الشريعة الإسلاميةء ص ۹-٦‏ 7. أحمد فراج حسبن. أبو زهرة 
الملكية ونظرية العقد.» ص .٠١١-١٤۹‏ 

(! مصطفى الزرقاءء المدخل الفقهي العام ج١‏ صر ١١؛.‏ 

المادة (15) مجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام» ص 1 .المرغيناني ٠‏ الهداية مع شرح فتح 
القديرء جت صس ۰۲۳۱-۲۳٣‏ ابن نجيمء الأشباه والنظائر» ج٣۰‏ صر .۳٣٣۳‏ 

() ابن الهمام ٠‏ فتح القدير» ج ص775.البابرتى ٠‏ العنايةء ج ص .۲۳٣‏ فتاوى قاضي خان. مطبو عة 
الفتاو ى البندية ۰ دار صادر - بیروت » ص٣ .۳٣‏ ابن نجيم. الأشباه و النظائرء ج٣٠‏ صن ۳٣٣‏ . 


مع 
السيوطىء الأشباه و النظائر» ص7/027. 


E 
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وليس المراد بالكتاب هنا كتابة الصك الذي يكتب فيه المتعاقدان العقد ويوقعانه؛ لأن 
كتابة الصك ليست من قبيل إنشاء العقد بالكتابة» بل هو إقرار خطي بوقوع العقدء فالصكوك 
وثائق مثبتة وليست عبارات منشئة("). 

ويشترط بعض الفقهاء لاعتبار الكتابة أن تكون الكتابة مستبينة مرسومة!". 
فالكتابة أنواع: مستبينة» وهي قد تكون مرسومة وتكون غير مرسومة» وكتابة غير مستبينة. 

وبذلك تكون الأنواع ثلاثة: مستبينة مرسومة»ء و مستبينة غير مرسومة» وغير مستبينة!"). 

ومعنى مستبينة: هو أن تكون الكتابة المكتوبة على شيء تظهر وتثبت عليهء فلا تعتبر 
الكتابة إذا كانت على سطح الماء أو على الهواء. 

ومعنى كون الرسالة مرسومة: هو أن تكون مكتوبة بالطريقة المعتادة بين الناس في 
مراسم زمانهم وتقاليده» وتكون معنونة(). 

والمرسومة المستبينة هي: الرسالة التي كتبت بخط ثابت يقرأء وكتبت وفقا لعادات الناس 

ورسومهمء أما ما كتب على غير هذه الصورة فإنه لا حجية ولا اعتبار له عند جمهور 
الفقهاء. 

فما کان مكتوبا على غير ما هو متعارف بين الناس» کان يكون مكتوبا على حائط أو 
ورق شجرء أو كان مكتوبا في زماننا على ألواح أو عظام أو جلود حيوانات وغير ذلك مما 
كان يكتب فيه في الماضي» فكل هذه الأنواع من الكتابة لا اعتبار لها عند الفقهاءء فلا تعد 
حجة في حق صاحبها » ولا تعتبر في بناء الأحكام إلا إذا نوى صاحبها أو أشهد على نفسه 
حين الكتابة» والإملاء يقوم مقام الإشهاد7). 

فلا تعتبر هذه الصور من الكتابة إلا بالنية لأن هذا النوع من الكتابة يكون غير صريح 
الدلالة على معناه فكان بمثابة اللفظ الكنائي الذي لا يظهر المعنى المراد منه إلا بقرينة» لأن 





') مصطفى الزرقاءء المدخل الفقهي العام» ج١ء‏ ص١٠٠‏ (في الهامش). 
() ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختارء ج7١‏ ص578. 

فالكتابة المستبينة معتبرة عند عدد من الفقهاء » فالمالكية والشافعية والحنابلة يوقعون بها الطلاق إذا نوى 
كاتبها . و ذهب الفريق الآخر من فقهاء الحنفية و رواية عن الشافعية » وأحمد في رواية » والنخعي ٠‏ إلى 
وقوع الطلاق بالكتابة المستبينة وإن لم ينوي كاتبها . ويرى ابن حزم و قول للشافعية عدم وقوع الطلاق 

ب » تحفة المحتاج » ج۸ ص۲۲ الكاساني » بدائع الصنائع › > ج۳ ص ٠» ٠٠١‏ المنتقى شرح 

الموطأ 0 ص١١‏ » زكريا الأنصاري ؛ أسنى المطالب » ج۳ ص۲۷۲۸ . 
(') علي حيدرء درر الحكام شرح مجلة الأحكام» ج١.‏ ص55. . ابن عابدين» رة المحتار على الدر المختارء 
ج”"ء ص۲۸٤‏ > مصطفى الزرقاءء المدخل الفقهي العام» ج ص17 5. 

“ بان تكون مصدره باسم المرسل وموقعه منه أو مختومة بختمه. 
') ابن نجيم» الأشباه والنظائر» ج”ء ص٤ .٣۲‏ علي حيدرء درر الحكامء ج١ء‏ ص 15. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


515 


هذه الكتابات -بهذه الصورة- تكون غالبا للعبث أو بقصد التجربة» فتحتاج إلسى ما يؤيدها 
كالنية أو الإشهادء حتى تعتبر بحق صاحبها(". 

أا الكتابة غير المستبينة» كالكتابة على الماء أو الهواء - بمعنى تحريك اليد بحروف 
الكلمات كما تحرك بالقلم على صفحة الورقة - فحكمها حكام الكلام غير المسموع؛ فلا يترتب 
على كاتبها حكم وإن نوى0". 

والكتابة المعتمدة في زماننا (أي المستبينة المرسومة) هي التي تكون معنونة مصثرة 
باسم المرسل والمرسل إليه» وموقعه من المرسل أو مختومة بختمه"» وأن تكون مكتوبة على 
ورق » أو مكتوبة على جهاز الحاسوب (الكومبيوتر ,ع)نام1)0017) مرسلة عبر أجهزة 
الاتصال الحديثة» ويكون مجلس التعاقد هو مجلس وصول الخطاب). و يبدا عمل الرسالة 
بعد وصول الكتاب وقراءته» وليس منذ كتابة العبارة» فيكون اعتبار الحكم بوصول الرسالة » 
فإذا قرئت ترتبت آثارهاء فيعتبر عندئخ الموجب موجبا والقابل قابلا". 

هذا فيما يخص العقود » أمّا التصرفات التي لا تتوقف على الطرف الآخر ورضاه 
كالطلاق والإعتاق» فإن حكم الرسالة - إذا كتبت مستوفية للشروط المعتبرة- يترتب فور 


الكتابة» وليس بعد وصولها » فإذ كتبت رسالة بالطلاق وقع الطلاق بها حالا. 


)0( علي حيدر؛ درر الحكامء ج ص 156. 

(') ابن نجيمء الأشباه والنظائرء ج۲» ص٤"".‏ 

(") يكتفي بتصدير اسم المرسلء وبذلك نصت المادة )٠١٠١(‏ من المجلةء راجع المجلة مع شرحهاء علي 
حيدرء لرر الحكام, جا ص1۹ . 

(؛) جهاز إلكتروني مصنوع من مكونات منفصلة يتم ربطها ثم توجيهها باستخدام أوامر خاصة لمعالجة وإدارة 
البيانات بطريقة ما. محمد الزعبي وأخرونء الحاسوب والبرمجيات الجاهزةء دار وائل للنشر - عمان 
۱م » ص۳. 

9) عبد الرزاق الهيتي» حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة في الشريعة الإسلاميةء الطبعة الأولى دار 
البيارق الإسلامية - بيروت » عمان ١٠٠5م‏ » ص١1.‏ 

') مصطفى الزرقاءء المدخل الفقهي العامء ج١ء‏ ص٤ .4١‏ 

00 ابن عابدينء رد المحتار على الدر المختارء ج؟ء» ص578. 
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المطلب الثاني: دلالة الأفعال 
المقصود بالأفعال هنا هي الأفعال المجردة عن الألفاظ > كالمناولة باليد أو الإشارة 


بالرأس أو باليد» أو الوقوف (القيام)... إلى غير ذلك من الأفعال الحسية التي يؤديها الإنسان 
بأحد جوارحه. 

فتدل هذه الأفعال وغيرها على كثير من الأمور الباطنة الخفية مثل الإرادة» والرضا 
والقصد وغيرها من الأمور الخفية» فتدل الأفعال على هذه الأمور وتقوم مقامها في ترتب 
الأحكام . قال ابن القيم ".. إذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم*'. 

ومن الأمثلة على هذه الدلالة (وهي دلالة الأفعال)» دلالة أخذ السلعة وإعطاء ثمنها في 
عقد البيع على الرضاء وهو ما يسمى بالتعاطي"'ء ودلالة الوقوف ومغادرة مجلس البيع على 
رفض الإيجاب من الطرف الأول وبه (أي بهذا الفعل) ينتهي مجلس العقد(”اء وركوب الدابة 
ومعالجة جرح فيها بعد الاطلاع على عيب فيها يدل على الرضا بذلك العيب؛ لان الركوب 
دليل قصد الاستبقاء» والمداواة إزالة للعيب فيمتنع الرد لأنه نقيضه فكانت دليل قصد الإمسلك» 
ودليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه فلا يتمكن من الرد بذلك العيب7). 

وكالإشارة إلى عددء كان يقول لزوجته أنت طالق هكذا فيشير بإصبعين فتطلق طلقتين 
أو وتاك قطان فاتك ذا كات الأشارة وة 

ويشترط في اعتبار دلالة الأفعال- كما يشترط في بقية الأدلة - صدق تعبيرها عن 
الباطن » يعني أن الفعل يجب أن يكون واضحا في دلالته على الباطن » وأن يكون صادقا في 
تعبيره عنه عفإذا تحقق ذلك كانت هذه الأفعال معتبرة في بناء الأحكام» وقامت مقام اللفظ فسي 
ترتب أحكام المسائل. وتختلف الأفعال في قوة وضوحهاء وبالتالي في قوة دلالتها على الباطن 
وبناء عليه تختلف في مدى حجيتها. فتأخذ بعض الأفعال حكم اللفظ الصريح ويأخذ بعضها 
الآخر حكم اللفظ الكنائي0). 


(') ابن القيم» إعلام الموقعين› ج ص 6 .١٠١‏ 

(') هو بيع بدون صيغة بل بالأفعال فهو "مبادلة فعلية دالة على تبادل الإرادتين و التراضي دون تلفظ بإيجاب 
وقبول". علي حيدرء درر الحكام 5 . للتفصيل في هذا الموضوع راجع التطبيقات» ص717١.‏ 

(") البابرتي» العناية» ج٦»‏ ص57؟. وقال في فتح القدير 'وأيهما قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب 
لان القيام دليل الأعراض" ابن الهمام » فتح القدير» ج٦‏ ص۲۲۷ 

)( البابرتي» العناية, ج ص69 ؟. 

7) السبكيء الأشباه والنظائر» ج١2»‏ ص٤۸.‏ الزركشيء المنثور في القواعد» ج١ء‏ ص155.هذا مع لزوم 
التنبيه هنا إلى أن الفقهاء مختلفون في مسألة إيقاع الطلاق ثلاث بلفظ الواحد . فيكون القول هنا لمن أوقعه . 
(') قاله السبكي في فصل الكنايات: "الكلام في فعل ينزل منزلة الصريح» وتارة منزلة الكناية وهو الإشارة" 
السبكي» الأشباه والنظائرء ج١»‏ ص87. 
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لذلك فان شرط اعتبار الأفعال لتقوم مقام اللفظ في الدلالةء أن تكون معبرّة عن الباطن 
دالة عليه؛ أما إن كانت على غير هذه الصفة بأن كانت مخالفة للباطن؛ أولم تكن صادفة فى 
التعبير عند فإن دلالة هذه الأفعال تكون غير معتبرة ٠‏ لذلك فقد نهى الشار 
الحصاة!') وبيع الملامسة"ء فلم يعتبر القاء الحصاة أو لمس الثوب بدلا للنطق في اصدار 


القبول» فقد نهى النبى #5 عن هذا البيع ES‏ 
وذلك ١‏ ل الضرر فيه وعدم تحقق الرضا الذي هو شرط لصحة البيع فلم تصلح 
الملامسة وإلقاء الحجر دليلا عليه لأن من شروط الدليل أن يكون صالحا لدلالة على مدلوله 


مرا مرا مادقا اد 


الطلب التالىت: دلاله الإشارة 
0-00 القر ع الأول :_التع : التعريف بدلالة الإشارة ويبان حجبتها 
لا تعد دلالة الإشارة دلالة مستقلة عن دلالة الأفعال » ولكن جرى تخصيصها في مطلب 
مستقل بها دون غيرها - كدلالة القيام ء والإعراض ٠‏ والمعاطاة - لأهميتيا . وكثرة 
استخدامها .فهي لغة التخاطب لفئة من الناس يعجزون عن التعبير عن إرادتهم عن طريق 
النطق أو الكتابة. ٠‏ 
لذلك فان الفقهاء قد اهتموا بدلالة الإشارة - دون غيرها من الأفعال - اهتماما بالغا 


وة فصلوا كثيرا في مسا 
وللاشارة اعتبار في الفقه الإسلامي » وهي حجة في بناء الأحكام » و هى نهو م مقام 


اللفظ عند عدم وجوده 0 


وهو أحد البيو ع التى كانت في الجاهلية» وهو منهي عنه . وهو على ثلاثة أنواع: أحدها: أن بتو ل بعتك 
من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميياء أو بعنك هذه الأرض من هنا إلى ما انتيت اليه هذه 
الحصاة. والثانى أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة والثالث أن يجعل نفس الرمى 
بالحصاة بيعا. النوويء شرح صحيح مسلم. ج3-١٠.ء‏ ص77١3.‏ 
وهو أن يتراوض الطرفان على سلعة - أي يتساومان - فإذا لمسيا المشتري لزم البيع. ابن الهمام؛ فتح 
القديرء ج٠‏ ص777. 
() عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: نهى رسول الله - 8 - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواد مسلم 
كتاب البيو ع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (511١).ص177.‏ ابن الهمام. فتح القديرءج3. 
ص ا 

معنى النهى ما في كل ن الجهالة وتعليق التمليك بالخطرء وهو مناقض للرضا فلم يصح أن يكون دليلا 
E‏ الهمامء فتح ا ج ص ۳۸۳ . 
قال الإمام الكاساني :" الإشارة تقوم مقام العبارة ” . الكاساني. بدائع الصنائع؛. ج٤۰‏ ص .١797‏ 
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وقد تكون الإشارة في بعض الأحيان أقوى من اللفظ فترجح عليه» وقد مثل بعسض 
الفقهاء لذلك بمن أشار إلى دار وحلف ألا يدخلها ثم صارت عرصة!) فدخلهاء فإنه لا ينث 
لعدم المشار إليه. 
هذا في حالة الناطق الذي قرن إشارته بعبارتهء أما الإشارة المجردة عن النطق فهي 
ليست حجة للناطق » لأنها دون اللفظ في البيان » وهو قادر على النطق فلا ضرورة لها فلا 
تغني إشارته عن عبارته» جاء في المنثور "إشارة الناطق القادر على العبارة لغو7). 
أمّا الأخرسء» وهو العاجز عن النطق باللسان» فإشارته معتبرة عند جمهور الققهاءء» 
فيصح منه التعاقد بالإشارة لأنها وسيلته للإفهام والإفصاح عمّا في نفس“ )» وقاعدة الفقهاء في 
ذلك هي "أن كل مقصود لا يختص بصيغة فلا يمتنع إقامة الإشارة فيه مقام العبارة» وما 
يختص بصيغة فيغمض إعراب الإشارة عنه'0). 
وتعني القاعدة أن العقود التي لا تختص بصيغة معينة كالبيع والإجارة » تصح فيها 
الإشارة وتقوم مقام العبارة في ترتب الأحكام ء أمّا العقود التي تختص بصيغة معينة كاللعان 
مثلاء فلا تقوم فيها الإشارة مقام العبارة © 
ويشترط في الإشارة المعتبرة أن تكون مفهومة معهودة» وتنص القاعدة الفقهية على 
أن "الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان" 7 . فإشارته بايد أو الحاجب أو الرأس 
كالبيان باللسان. 0 
وخا معي الام انم "الإشازة من الأكرين ذا كانت تعرؤفة من للقي و الات 
فى مر لار من الناطق قر اكز ا وه لا وا لرن أن 


يقول له القاضي: عليك عهد الله إن كان هذا الحق » ويشير الأخرس برأسه أي نعم..» لآن 


(') عرصةء عرأصة الدار» ساحتهاء وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء» والجمع عراصء المصباح 
المنير» ص ٤١‏ . 
0( اين الوكيل» الأشباه والنظائر» ج“ ص 716 
("" الزركشيء المنثور في القواعدء ج١»‏ ص2157 ويشتق إشارة من قال أنت طالق وأشار بإصبعه ثلاثشة»› 
E‏ 
“ السبكيء الأشباه والنظائرء ج٠ء‏ ص64. و يذهب بعض الشافعية والحنفية إلى عدم وقوع طلاق الخرس 
بإشارته إلا عند العجز عن الكتابة » وهو ما اعتمده القانون الأردني (م5؟١/أس‏ وم اردتي ) . 

ابن عابدين » رد المحتار » ج؟ ص۲٠٤۲‏ › الزركشي » المنثورء ج١‏ ص1١‏ » إبراهيم عبد الرحمن » 
الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية » ص ١6١‏ . 
0 السابق» ج١1‏ ص۸۳. 
(') وهذا الضابط ليس محل اتفاق بين العلماء » اعتبره الإمام الزركشي »ونسبه للإمام الرافعي . انظر: 
الزركشي › المنثور في القواعد .ج١1‏ )ص155-156. 
مادة )۷١(‏ من مجلة الأحكام» وسليم رستم بازء شرح مجلة الأحكام العدلية » ص44. 
) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحکام» ص515-1775. 
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ومن الأمثلة على إسقاط العبارة للصفة والتسمية: لو كان لرجل امرأتان واحدة مفهما 
عمياء» فقال: امرأتي هذه الغمياء طالقء وأشار إلى البصيرة: تطليق البصيرة!). فلغت 
الإشارة اعتبار الصفة والتسمية» وحمل ذكر العبارة على الغلط . 
وإلغاء التسمية بالإشارة ليس مطلقا أيضا ولكن له شرط ذكره في "الهداية" باب المهر 
فقال: "الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه لأن المسمى 
موجود في المشار ذاتا والوصف يتبعه» وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى؛ لان 
المسمى مثل المشار إليه وليس بتابع له» والتسمية أبلغ في التعريف من حيث أنها تعرف 
الماهية!') والإشارة تعرف الذات» وهذا أصل متفق عليه في النكاح والبيع والإجارة وسائر 
العقود"9). 
ووجهه أن الإشارة هي الأصل في التعريف وإنما جعل الاسامي نائبة عنها في حالة 
الغيبة» ويستثنى منهاء ما الملحوظ فيه اللفظ ء كالعقود. 
فالإشارة تكتسب قوتها من قرائن الأحوالء فإذا اقترنت بها قرائن الأحوال أورشت 
بمجموعها العلم الضروري“. 
المطلب ار ابع: دلالة الحال 
ال بف دللة | 
يقصد بدلالة الحال: الأمارات القائمة التي تدل على شيء7") 
ودلالة حال الشخص هي الدلالة المستفادة من حالة الشخص الذي تدل عليه القرائن 
المحيطة به والتي قد تجعل سكوته بمنزلة نطقه. 
وهذه القرائن قد تكون مستفادة من عرف أو إشارة أو علامة موضوعة بوضع خاصء» 
إلى غير ذلك من قرائن الأحوال. 
وعرف بعض الباحثين الحال بقوله "المراد بالحال أو الحالة» غير اللفظ من عرف أو 


إشارة أو علامة موضوعة بوضع خاص أو حال في الاک ل کر ا 


(') الفرائد البهيةء ص5١.‏ السيوطيء الأشباه والنظائر» ص537". 

(") الماهية عند علماء المنطق هي حقيقة الكلي؛ أي ما كان من عناصر الجزئي مقوما لذاته بمعنى أنه لولاه 
لارتفعت حقيقته أو تغيرت.الميداني» ضوابط المعرفة» ص51717. 

فل المرغيناني › الهدايةء ج“ ص" 3١٠١‏ 

(؟) الزركشيء المنثورء ج١ء‏ ص157. 

') المصدر السابق؛ ج١:‏ ص154. 

(9) الزرقاءء المدخل الذقهي العام» جلاء ص55١٠١.‏ 

00 البورنوء موسوعة القو اعد الفقهية» ص٩٥۸٤‏ . 
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ويسميها بعض العلماء ب(الدلالة) فيقولون دلالة الدلالةء وهي المقصودة في قاعدة 
"لا عبرة في الدلالة في مقابلة التصريح7) فالدلالة هنا هي دلالة الحال. 
ويسميها الفقهاء (بلسان الحال)» وقد عرّف الزرقاء لسان الحال في العقود بأنه: 
الدلالة المستفادة من حال تستدعي انعقاد العقد". 
الفرع الثاني : حجية دلالة الحال 
تعتبر دلالة الحال مظهرا من مظاهر التعبير عن الإرادة؛ وهي حجة عند الفقهاء 
ونصوا على حجيتها في القاعدة الفقهية القائلة بان : ' الأصل أن للحالة من الدلالسة كمسا 


للمقالة"9). 
ومعنى القاعدة: أن لغير اللفظ من عرف أو إشارة أو علامة أو حال» إفادة كما لاللففظ 
الصريح عند Es‏ : 


مثاله: أن من أودع رجلا مالا فدفعه إلى من هو في عياله فهلك عنده » لم يضمن وإن 
لم يصرح له المودع بالإذن بالدفع إلى غيره ؛ لأن رضاه بان يحفظ له ماله إذن منه دلالة بأن 
يحفظ له كما يحفظ مال نفسه» وهو يحفظه تارة بيده وتارة بيد عياله فكان ذلك إذنا كإذنه 
صراحة . ومثل هذه القاعدة في المعنى قاعدة "الإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحا7". 

وللدلالة أثر كبير على الألفاظ فهي تبين المراد منهاء 'فدلالة الأحوال تختلف بها دلالة 
الأقوال في قبول دعوى ما يوافقهاء ورد ما يخلفهاء ويترتب عليها الأحكام بمجردها"". 

كما للدلالة قوة كبيرة في تصريح الألفاظ الكنائية » فكنايات الطلاق مثلا إذا كانت في 
حالة الغضب والخصومة: فإنه لا يقبل فيها دعوى إرادة غير الطلاق ء وكذلك تلفظ الأسير 
بكلمة الكفرء ثم ادعاء أنه كان مكرهاء فالقول قوله؛ لأن الأسر دليل الإكراه والتقية ('. 


(') المادة )١(‏ من مجلة الأحكام؛ والمادة )٠٠١(‏ من القانون الأردني. 

(') علي حيدرء درر الحكام شرح مجلة الأحكامء ص١7‏ 

راجع: مصطفى الزرقاءء المدخل الفقهي العام» ج١ء‏ ص٤ .41١‏ 

)5( البورنوء موسوعة القواعد الفقهية» ص٥۸٤‏ . 

(") السرخسي» المبسوط, ج٤»‏ ص 5 4 .١‏ البورنوء موسوعة القواعد الفقهية:؛ ص٥۸٤‏ . 

'البورنوء موسوعة القواعد الفقهيةء ص485. 

السرخسي» الميسوط. ج25 ص 525 ١‏ البورنوء موسوعة القواعد الفقهية» ص 585 . 

ابن رجب الحنبلي» تقرير القواعد وتحرير الفوائد؛ دار بن عفان » مصر ۹ مء ج٣‏ ص 1١6‏ 

9 لا يقع الطلاق بالكناية عند الحنفية و بعض الحنابلة إلا بتوفر أمرين : النية » و قرائن الحال . أما المالكية 
و الشافعية فلا يوقعون الطلاق بالألفاظ الكنائية إلا بنية وإن دلت عليه قرائن الأحوال . الكاساني » بدائع 
الصنائع ج؟ ص١٠‏ > اين قدامة ؛ المغني » ج۷ ص ۲۹۸ 2 المرداوي › الإنصاف › ج۸ ص ۱ ۰ 
زكريا الأنصاري » أسنى المطالب » ج7٠‏ ص 77١‏ . إباهيم عبد الرحمن » الوسيط في شرح قانون الاحوال 
الشخصية » ص۹٤٠‏ . 

"ا لبن رجب الحنبليء تقرير القواعد وتحرير الفوائد »ج”ء» ص6١١‏ 
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فالدلالة مرجح قوي للألفاظء والأفعال» وهي تصلح أيضا لثبوت الأحكام بمجردهاء 
ومن الأمثلة على ثبوت الأحكام بمجرد ظهور الحال: إذا دخل شخص إلى دار آخر بإذنه 
فوجد على المائدة كأسا فشرب منها ووقعت الكاس أثناء شربه وانكسرت» فإنه لا يضمن»› لأنه 
ماذون بالشرب منها بدلالة الحال(". 

ومن دلالات الحال التي اهتم بها الفقهاء واحتجوا بها في بناء الأحكام » السكوت في 
معرض الحاجة» فقالوا "لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان7". 

ومعناها أنه لا يقال لمن لزم الصمت أنه قال كذاء ولكن من سكت فيما لزم التكلم به 
يُعد إقرارا وبيانا منه في ذلك الأمر7"). 

مثاله:إذا ترك شخص مالا عند آخر قائلا له إن هذا المال وديعة عندك وسكت 

المع فزق الرزديطة ك ركذف ا فيحن الموهوي له المال وق اهب ماضن ونكت 
فإن سكوته يكون بمقتضى إذنه بالقبض/'). 

ويشترط في اعتبار حكم السكوت في حكم البيان » أن يكون في معرض حاجة وأن 
يكون هناك دلالة من حال المتكلم تفسر سكوته7). 

والمراد بمعرض الحاجة الذي يكون فيه السكوت في حكم البيان والتعبير: كل موطن 
يازم فيه التكلم لدفع ضرر أو غررء أو يكون فيه السكوت طريقة عرفية للتعبير 0. 

ومن الأمثلة أيضا علتى دلالة السكوت وحال المتكلم على الأمر الباطن( كالرضا مثلا) 
: سكوت البكر عند استتمار وليها لها قبل الزواج» فسكوتها في نلك كصريح القولء لأن 
حالتها (وهو استحياؤها عن إظهار الرغبة في الرجال؛ لا عن إظهار عدمها) يدل على أن 
سكوتها كان تعبيرا عن الموافقة ("). 


() علي حيدرء درر الحكام؛ ج ص١7.‏ 

() المجلة الأحكام مادة (1۷). 

7 الإيجاب لا يمكن أن يستخلص من محض السكوت» أا القبول فيحوز اس تخلاصه من الظروف 
والملابسات. علي حيدرء درر الحكام شرح مجلة الأحكام» جا ص151-/57 . محمود عبد المجيد» أحكسام 
العقد في الشريعة الإسلاميةء ص55 

() علي حيدرء درر الحكام شرح مجلة الأحكام» ج١‏ ص1۷. 

0 أحمد محمد الزرقاءء شرح القواعد الفقهيةء ص۸٣۳‏ . 

(') مصطفى الزرقاءء المدخل الفقهي العام» جاء ص۹۸۷. 
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الا اخاسس: ولال القرائن 

تدخل دلالة القرائن في معنى دلالة الحالء لأن دلالة الحال» تستفاد من مجمو عة 
القرائن. بمعنى أن القرائن بمجموعها تمثل دلالة الحال ولكن أفردت لهذه الدلالة مطلبا مستقلا 
لأن فيها تفصيلات أخرى لا تدخل في دلالة الحالء "كدلالة الأصل". 
الفرع الأول: تعريف القرائن. 

القرائن جمع قرينةء و يراد بها: كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه ) وهى 
مأخوذة من المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبةء وهي نوعان: عقلية وعرفية !"ا 

القرائن العقلية: وهي التي تكون النسبة بينها وبين مدلولاتها ثابتة يستنتجيا العقل 
دائماء كو جود المسروقات عند المتهم بالسرقة. 

والقرائن العرفية: وهي التي تكون النسبة بينها وبين مدلو لاتها قائمة على العرف 
والعادة فتتبعها دلالتها وجودا وعدما وتتبدل بتبدلهماء كان يشتري صائغ خاتماء فانه دليل 
على أنه اشتراه للتجارة. كما يمكن تقسيمها إلى قسمين أخرين باعتبار مصدرهاء فتنقسم إلى : 
قرائن شرعية أو قانونية وقرائن قضائية . 

القرائن الشرعية: هي التي اعتمدها الشارع. أو القاضي أساسا في إيجاب بعضص 
الأحكام (). ۰ | 

القرائن القضائية: هي التي يتخذها القاضي دليلا في تمحيص بعض الوقائع و اتباتهاء 

ويعود إليه تقدير دلالتها حسب الواقع (). 

والقرائن الشرعية هي في الأغلب من نوع القرائن العقلية لأن الشارع يبنى علييا 
حكما ثابتاء فيجب أن يقام على نسبة ثابتة بين الأدلة ومدلو لاتها كما في حكم التقادم (مرور 
الزمان) 0 

أمًا القرائن القضائية فقد تكون عقلية أو عرفية ؛ لأن القضاء يستأنس بجميع الأدلة 
ولو وقتية لمعرفة الواقعة التي سيبنى عليها الحكم. 


(') مصطفى الزرفاءء المدخل الفقهي العام. ج؟. ص3575. عرفها الجر جاني بأنها "أمر يشير إلى المحللوب” 
التعريفات» ص .٠١۲‏ 

)( محسطفی الزرقاء. الدخل الفقهي العام ج ۲ص۹ ۹۲. أنور محمود» القرائن ودورها فى الاثيات. حا 1۳ 
('' السنيور ي الوسيط. +۲ ص .۳۲٠۹‏ مصطفى الزرقاء. المدخل الفقهي العام ج٠٠‏ س .1١١‏ 

(9) راجع: عبد الرزاق السنيوري» الوسيطء ج صن1؟1. 1 0 
3" وهى التى استخلصها الفقهاء وجعلوها أدلة على أمور أخرى. محمد الشنقبطيء تعارض البينات فى الفقه 
الإسلامي› حصن ٤‏ 1. 

(أ) مصحلفى الزرقاءء المدخل الفقهي العا ج7ء صر ۹۳۹. 
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الفرع الثاني: حجبة هذه القرائن. 

تعتبر القرائن من المرجحات الأولية (الابتدائية) التي يترجح بها زعم أحد المتداعيين 
اکر و یی الاک اا 

وتدل القرائن على مدلو لاتها بدرجات متفاوتة» وتصل قوة بعضها إلى القطعية. 
وتضسعف قوة بعض القرائن فتنزل دلالتها الى مجرد الاحتمال » وبناء على قوة القرينة 

(") 5 57 5 وو" رافك لام ا‎ 9 As 

وضعفها تكون حجيتياء فالقرينة القاطعةء تكفى للحكم بها في التشريع الإسلامي 8 ۰ 

مثال على القرينة القاطعة: إذا خرج رجل من دار خالية وكان خائفا مدهوشا وفى يده 
سكينا ملوثة بالدمء فدخات إلى الدار في الحال وشو هد فيها رجلا مذبوحا في ذلك الوقت. خاناء 
لا يشتبه فى أن قاتله هو ذلك الرجل الذي خرج خائفاء ولا يلتفت إلى الاحتمالات الأخرى التي 
الاكتمال ليشا عن دليل 7" 

أما اذا كانت القرينة غير قطعية الدلالة لكنها أغلبية فان الفقياء يعتمدونها دليلا أوليا 
5 ۲ ت 7 25 شان Ns‏ )<( 
يترجح بها زعم أحد المتخاصمين حتى يثبت خلافها . 

ومن الأمثلة على اعتماد الفقهاء على القرائن العرفية في الحلول القضائية ما يأتي: إذا 
اختلف الزوجان في بعض أمتعة البيت فادعاه كل واحد منيما ولا بينة لأحد منهماء فيترجح 
ويتروجح كذلك قول المرأة فيما يستعمله النساء كثيابهن وأدواتين» وذلك بقرينة عادة الاستعمال 


وت وان كان سن المحتمل أن فلك كل دهشا ها كو في العاذة من خراك لاخر 





00 وهو الظاهر الذي لم يصل في ظيوره الى درجة يطرح معها احتمال خلافه» و هما شينان: الأصل. ودلالة 
(" ابن قيم» الطرق الحكيمة. ص۱۱۲ . ابن عابدينء رسائل ابن عابدين. ج۲؛ ص51 .١‏ ونصت المادة 
(:175) من مجلة الأحكام على أن أحد أسباب الحكم القرنية القاطعة؛ و هى الأمارة البالغة حد اليقين. راجع: 
رستم باز «المجلة مع شرحها » ص .٠١۹۲‏ راجع بعض التدلببقات فى ذلك فى قواعد الاحكام ١‏ العز بن عبد 
السلام » قواعد الأحكام. ج237 صت١١.‏ 

(') رستم بازء المجلة مع شرحهاء ص .٠١۹۳-۱۰۹۲‏ 

(؟) مصطفى الزرقاءء المدخل الفقهي العام ج؟: ص3177. : | 

)0 العز بن عبد السلامء قواعد الاحكامء ج ص۸٤‏ . ابن رجب القواعد الفقهيه» ص .١١١‏ مجمع الانهر. 
+؟. ص۲۹۸ .انسن قيم ٠‏ ومعين الحكام ءالقسم الثاني الباب )۸( في القضاء بالعرف والعادةء صن 2.١1١‏ 
والباب (20) في القضماء بالقرائن» ص؟ .3٠١‏ 
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)لبش الثالث: الدلالاتم العامة 


المطلب الأول: دلالة الوجود في دار الإسلام 
الفرع الأول :التعريف_بدار الإسلام | 

دار الإسلام هي كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة -ويراد بظلهور أحكام 
الإسلام» كل حكم من أحكامه غير نحو العبادات- كتحريم الزنا والسرقة» أو يسكنها المسلمون 
وإن كان معهم فيها أهل ذمة أو فتحها المسلمون وأقروها بيد الكفارء أو كانوا يس كنوها ثم 
أجلاهم الكفار عنها(). 

والشرط الجوهري لاعتبار دار الإسلام هو كونها محكومة من قبل المسلمين وتحت سيادتهم 

وسلطانهم » والأصل في أهلها أن يكونوا مسلمين ولكن قد يكون من أهلها غير المسلمين7) 

وعكسها دار الحرب وهي كل بقعة تكون فيها أحكام الكفر ظاهرة:أو هي التي لا 
تجري فيها أحكام الإسلام . وتصير دار الكفر دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها(). 
الفرع الثاني :كيفية دلالة دار الإسلام على العلم بالتكليف (). 
اشترط العلماء لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما كلف به. 

جاء في الفوائد الأصولية 'يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما كلف 
به...". لذلك فإن الجاهل غير مكلف بما جهل به لأن الجهل عذر مسقط للتكليف7". 

لكن السؤال هو: هل كل جهل يعتبر؟ء وهل كل جاهل بالحكم معذور؟الجواب هو: 
ليس كل جاهل بالحكم معذورء وإلا لتذرع كل من أراد التنصل عن التكليف بالجهل؛ لأن العلم 
والجهل أمور باطنة خفية» وهي أيضا أمور متفاوتة غير منضبطة» تختلف باختلاف الناسء» 
فلا يمكن ضبطها ولا الوقوف على حقيقتها. 

لذلك فإن العلماء ضبطوا العلم» بإمكانية العلم» وطبقوًا قاعدة دليل الشيء في الأمور 
الباطنة يقوم مقامه» فلم يشترطوا في التكليف حقيقة العلم؛ لأنه أمر باطن غير منضبطء بل 
اشترطوا إمكانية العلم» ليكون دليلا على حصول العلم حقيقة. 


() الكاسانيء بداتع الصنائع؛ جلاء ص 151-١0‏ ابن عايدين» رد المحتارء ج”ء ص757. السرخسيء 
الميسوط.ج 4.١ ٠‏ ص غ ١١.البهوتي»‏ كشاف القناع, ج ص ٤‏ .عبد القادر عودة» التشريع الجنائي»صس77,6. 
0 البجيرمي »حاشية البجيرمي, ج٤»‏ ص .77١‏ وهو ما يفهم من نهاية المحتاج» جم ص۸۱ وما بعدها. 
(') قحطان الدوري › عقد التحكيم » دار الفرقان؛ الألردن7١٠٠٠م؛‏ "في هامش الصفحة' ص 555-5654. 

0 الرملي ءنهاية المحتاج» ج۸» ص ١۸۲-۸.الكساني»‏ بدانع الصنائع» جلاء ص٠٠.‏ 

التكليف في اللغة من الكلفة وهي المشقة. الرازي؛ مختار الصحاح» ص٠4‏ 1. وفي الاصطلاح: هو الأمر 
بما فيه كلفة. الزركشيء البحر المحيط ج١؛.‏ ص ."4١‏ ابن قدامة» روضة الناظر» ص175. 

9 ابن اللحامء القواعد والفوائد الأصولية قاعدة (۸)» ص87. 

") الزركشيء البحر المحيط ج١‏ ص474. 
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قال في البحر المحيط " لا يشتر ط في التكليف علم المكلف بل يشترط تمكنه من 
العلم"7' وقال عبد القادرعودة "ويكفي في العلم بالتحريم إمكانه7". فأقام العلماء إمكانية العلم 
مقام حقيقة العلم. 


ويكون المكلف متمكنا من العلم إذا كان يعيش في بلاد الإسلام لظهور الأحكام فيهاء 
لذلك فإن كل من بلغ عاقلا في بلاد الإسلام فهو مكلف بأحكامها( . 

فلم تشترط الشريعة تحقق العلم فعلاً لأن ذلك يؤدي إلى الحرج ويفتح باب ادعاء 
الجيل على مصراعيه ويعطل تنفيذ النصوص" 'فيعتبر المكلف عالما بالأحكام بإمكان العلم لا 
بتحقق العلم فعلا. فيعتبر النص المحرم معلوما لكافة الناس ولو أن أغلبهم لم يطلع عليه أو 
يعلم منه شيئاء ما دام العلم به كان ممكنا لهم"('). 

أمَا من عاش في دار الإسلام وكان جاهلا بأحكام الإسلام فإنه لا يعذر؛ لأنه مقصر 
في تعلم الأحكام» و المقصر والمفرط في التعلم لا عذر له في التشريع» حفاظا على انضباط 
التشريع وتمسكا بثمرة تطبيق الأحكام. جاء في القواعد والفوائد الأصولية في الإجابة عن 
سوال: هل الجاهل معذور أم لا؟ فقال ".. فإذا قلنا يعذر فإنما محله إذا لم يقصر ويفرط في 
تعلم الأحكام أمًا إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزما". 

وجاء في كشف الأسرار 'إذا انتشر الخطاب وشاع في ديار الإسلام فقد ثم التبليغ من 
صاحب الشر ع» فمن جهل بعد ذلك» فذلك الجهل من قبل تقصيره» لا من قبل خفاء الدليلء فلا 
يعذرء کمن لا يطلب الماء ذ في العمران» وتيمم والماء موجود فصلى لم يجز ). وبناء على هذا 
الحكم وضع الفقهاء القاعدة فة التي لفن على" أن" الل :فى انوك لفن را 

قال ابن نجيم "الذمي إذا E‏ الخمر يُحد لظهور الحكم في دار الإسلام» ولكن 


جهل المسلم ة في دار الحرب يكون عذرا"' ''. وجاء في القواعد لابن رجب أند "اذا زنا من نشأ 





(') المصدر السابق» ج۰۱ ص۸٦"۳.‏ 
e‏ عوده التشريع الجنائي» دار الكتاب العربي- بيروت امء ج ص۰۲۰ . 
0 المصدر السابق 0 جع ص۲ .0°٦‏ 
0( المصدر السابق » ج۱» ص٠47-١41.‏ 
(') ابن اللحام» القواعد والفوائد الأصوليةء ص٠۸.‏ 
(( النسفى > كشف الأسرارء ج۲٠‏ ص ETN‏ 
ابن نجيم» فتج الغفار بشرح المنار: ج صن .2 .١‏ عمر عبد اث » القواعد الفقهية الكبرى» صر .١۲٠‏ 
نظرية الضمان كن الفقه الإسلامي. ص 200 . مصطفى الزرقاءء المدخل الفقهي العامء ج ص .١ ١15‏ عبد 
القادر عودة التشريع الجنائي» ج١؛‏ ص ٠‏ ع 
لا) ابن نجيم فتح الغفارء جح١.‏ ص © ٠‏ 00 
ابن نجيم: :ا هو رسن الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم نسبة إلى أحد أجدادء » له مؤلفات منها كتاب البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق» توفى سنة اله بن العمادء شذرات الذهب. ج مس TIA‏ . 
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في دار الإسلام بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قولهء لأن الظاهر يكذبهء 
وإن كان الأصل عدم علمه بذلكف"'. 

وجاء في شرح المنار أن جهل المسلم -الذي لم يهاجر- بالشرائع في دار الحرب 
يكون عذرا حتى لو لم يصل ولم يصم مدة ولم يبلغ له الدعوة لا يجب عليه قضاؤهما؛ لان 
دار الحرب ليس بمحل لشهرة أحكام الإسلام » بخلاف الذمي إذا أسلم في دار الإسلام يجب 
عليه قضاء الصلوات وإن لم يعلم بوجوبها لأنه متمكن من السؤال عن أحكام الإسلام و ترك 
السؤال تقصير منه فلا يكون عذرا(). كما نص الفقهاء على أن "كل من علم تحريم شىء 
وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك فلو زنا وقال علمت بتحريمه وجهلت الحد فيه أقيم عليه 
الحد") "لأن من حقه إا علم التحريم أن يمنته "1 ). 

ويلحسق الجهل بمعنى النصوص بالجهل بذات النصوص» فحكمها واحد. فلو أدعى 
الجاني أن النص لا يدل على التحريم أو أن نصا آخر أباح الفعل المحرم فإن جهله بالمعنى 
الحقيقى للنصوص لا يرفع عنه المسؤولية الجنائية . وبذلك فإن هذا الضابط - وهو الوجود 
في دار الإسلام - يمنع المكلف من التنصل من مسؤوليته بحجة عدم العلم. 

قال الشيخ الزرقاء "الجهل بالأحكام في دار الإسلام ليس عذراء فمن باشر عملا مدنيا 
أو جنائيا ثم أراد التخلص من المسؤولية بحجة جهله الحكم الشرعي المترتب على هذا الفعل 
فجهله لا يعفيه من النتائج المدنية (أي المالية) مطلقا". فإذا وجد رجل ساعة مثلا - فأخذها 
وباعهنا ثم ظير صاحب الساعة فعلى الرجل ردها أو رد مثلهاء لأن جهله بأحكام اللقطة في 
دار الإسلام لا يعتبر عذرا!"). 

وقد تبنت هذه القاعدة النظريات القانونية الحديثةء فمن المقرر فيها أن الجهل بالقانون 
ليس عذرا؛ لأن الرعية مكلفة أن تعلم به بعد إعلانه» وإلا لتذرع كل إنسان بالجهل للتخلص 


مك اة الفا 





(') ابن رجبء القواعدء ص١77.‏ 

7" ابن مالك شرح المنار في الأصول» ص67". النسفي» كشف الأسرارء ج۲» ص277. 5 
9 جاء فى مغنى المحتاج "أنه لو علم التحريم وجهل الحد أنه يحد" .الشربيني » مغني المحتاج إلى معرفه 
المنهاج. ج٠‏ ص577. 

)( الشربينى. مغني المحتاجء ج ص۱۸۸ 

(") عبد القادر عودة التشريع الجنائي. ج١ء‏ ص١57.‏ 

(') مصطفى الزرقاءء المدخل الفقهي العام» ج٠ ٠١/817‏ 

79 عمر عبد اش » القواعد الفقهية الكبرى» ص١051.‏ | 

9 عبد القادر عودة التشريع الجنائي» ج١٠‏ ص١١٠‏ .مصطفى الزرقاءء المدخل الفقهي العام» ج٠ء‏ ص 
,YeAY‏ 
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البلوغ هو أهم مرحلة من المراحل الطبيعيّة التي يمر بها الإنسان في حياته؛ لآنه فى 
هذه المرحلة ينتقل من طور الصغر إلى طور الكبر» ويصبح مكلفا بمجرد بلوغه؛ ويلقى على 
عاتقه جميع التكاليف الشرعية والمسؤولية عنها. 

وذلك لأن البلوغ في الوضع الطبيعي السليم هو الوقت الذي يصل فيه نمو الجسم 
وقدرته إلى الحد الكافي لتحمل التكاليف الشرعيةء كما يصل فيه نمو العقل والإدراك إلى الحد 
الكافي لمعرفة الخير والشرء والنفع والضرر وعواقب الأمور والأعمال!". 

اما تفاوت الناس فيما وراء ذلك النصاب الكافي لقدرتي الجسم والعقل فهو تفاوت في 
الزيادة عن الحد الكافي؛ لذلك فهو تفاوت غير معتبر لأنه لا يمنع تساوي الجميع في القدرة 
على فهم التكاليف وحمل المسؤوليات بعد توافر النصاب من مؤهلاتها لديهم. وذلك كالتفاوت 
فى درجات الذكاءء وسرعة الإدراك وجميع المواهب الفطرية التي لا يتساوى فيها اثنان من 
الذائق: 

وبناء على ذلك فقد اتفق الفقهاء على أن الإنسان يصبح مكلفا بالبلو غء ويتوجه إليه 
خطاب التكليف الموجّه من الشارع إلى الناس» فيصبح مشمولا بالخطاب التشريعي ومكلفا بما 
فز ذلك القطاية على اتان من الحناك عا يشرو انلها الو عة 

وكذلك يصبح البالغ مسؤولا عن طاعة النظام الشرعي الذي يفرضه الأمن الداخلي 
واجتناب العدوان» والخضوع للإمام في حدود سلطته المشروعة والرجو ع إليه في حل 
الخصومات فيصير الإنسان بالبلوغ خاضعا لنظام العقوبات الشرعي العام فيما يرتكبه من 


جرائم ومخالفات7). 





('" قال العلماء: أصل العقل يعرف بدلالة العيان» وذلك بان يختار المرء ما يكون أنفع له ويعرف مستور 
العواقب فيما يفعل وما يذر. وكذلك نقصان عقله يعرف بعدم انسجام أفعاله ولا توازنهاء النسفى؛ شرح المنار. 
البخاري» كشف الأسرارء ج؟ء» ص٣١‏ . ۰ 

(') البخاري ٠‏ كشف الأسرار» ج؟٤»‏ ص7١54.‏ طلعة الشمس» ص ؟ 7. السرخسي »أصول السرخسي» ج١‏ 
ص42 7. 


() مصسطفى الزرقاءء المدخل الفقهي العام» ص5١32.‏ 
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_الفرع الثاني : كبفية دلالة البلوغ على العقل 

اتفق الفقهاء 2 أن المناط الأساسي للتكليف هو العقل7") فالإنسان لا يكون أهلا 
للتكليف إلا بالعقل؛ لأن التكليف يستلزم الفهم ليتحقق الامتثال» والعقل هو أداة الفهم!"). 

قال صاحب كشف الأسرار "لا خلاف أن الأداء (أي أهلية الأداء) يتعلق بقدرتين: 
قدرة فهم الخطاب» وذلك بالعقل» وقدرة العمل به وهي الأبدان. 

ولكن العقل ليس على درجة واحدة ثابتة» بل هو مراتب» وليس كل مرتبة منها موجبة 
للتكليف» و إنما المرتبة التي يكون فيها العقل قادرا على إدراك الأمور إدراكا سليما. 

ووصول الإنسان إلى هذه المرتبة أمر متفاوت خفي لا يمكن الإطلاع عليه أو ضبطه. 
لذالك فان الشارع أناطه بعلامة ظاهرة وهي البلوغ لأنه مظنته فربط الحكم به وجودا 
as‏ 

قال الس زشمى: العقل لا يكون موجودا في الادمي باعتبار أصلهء ولكنه خلق الل 
بحدث شيا فشيئاء ثم يتعذر الوقوف على كل جزء منه بحسب ما يمضي من الزمان 
الصبي إلى أن يبلغ صفة الكمال» فجعل الشرع الحد لمعرفة كمال العقل هو يد 
للأمر عليناء لأن اعتدال الحال عند ذلك يكون عادة وات تعالى هو العالم حقيقة بما يحدث من 
ذلك في كل أمر من عباده من نقصان أو كمالء لكن لا طريق لنا إلى الوقوف على حد ذلك 
فقام السبب الظاهر في حقنا مقام المطلوب حقيقة تيسيرا وهو البلوغ مع انعدام الافة» ثم يسقط 
اعتبار ما يوجد من عقل للصبي قبل هذا الحد شرعا لدفع الضررء فإذا انعدمت الافة فان 
اعتدال الظاهر بالبلو غ دليلا على كمال العقل الذي هو الباطن"7). 

وجاء في تيسير التحرير "... ثم يتفاوت العقل بحسب الفطرة بالإجماع وشهادة 
eS‏ لك > ولا ينا ط التكليف بكل قدرء بأن يكلف كل من له مقدار من 
العقل قليلا كان أو كثيرا لقصور بعض مراتبه عن فيم الخطاب وندبير العمل لكونه خارجا 


(') ابن الوكيل» الأشباه و النظائرء ج١»‏ ص١57.‏ الشاطبيء الموافقات» ج۳» ص©15. 
hS‏ هى: : صلاحية الإنسان للشيء؛ صلاحيته لصدوره وطلبه EI‏ .أمبر باد شاد . تيسير 
التحرير.حس E O‏ 
أمير باد شاه تيسير التحرير» ص”757. ابن قدامة » روضة الناظر»ء ص۷١٠.‏ 
فق 5 
كشف الأسرار. 1 
ا جاء فى طلعة الشمس: لكن في قوة عقله خفا وبالبلو غ حاله قد كشفا. راجع السالمي .شرح طلعةة 
الشمس على الالفيهء ج؛ ص55 1. 
(') السرخسیى؛ أصول إل لسرخسي» ج۲ ص ER‏ 
(") المصد لمصدر السابق» ج١اء‏ ص١1‏ 7. 
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عن وسعه» ولا تكليف إلا على قدر الوسع فاحتيج إلى ضابط يكون مناط التكليف فانيط بالبلوغ 
عاقلا(). 

وبذلك نجد أن العلماء متفقون على تطبيق قاعدة إقامة الظاهر المنضبط مقام البناطن 
تيسيرا على العبادء وبذلك فهم لا ينظرون إلى احتمال عقل الصبي قبل البلسوغ أو احتمال 
بلوغه ليس عاقلا لأنه احتمال موهومء فلا ينظر إلى هذا الاحتمال إلا إذا ظهر لنا خلاف ذلك 
فعندها نعطيه حكم ما ظهر لنا من حاله!"). 


قال السرخسي في ذلك "... وبعد الترقي في درجة النقصان ظاهرا (أي نقصان العقل) 
تتفاوت أحوال البشر في صفة الكمال فيه على وجه يتعذر الوقوف عليهء فأقام الشرع اعتدال 
الحال بالبلوغ عن عقل مقام كمال العقل حقيقة في بناء إلزام الخطاب عليه تيسيرا على العبادء 
ثم صار صفة الكمال الذي يتوهم وجوده قبل هذا الحد ساقط الاعتبارء وبقاء توهم النقصان 
بعد هذا الحد كذلك» على ما بينا أن السبب الظاهر متى قام مقام المعنى الياطن للتيسير دار 
الحكم معه وجودا وعدما9. 

إذا فالبلوغ ليس مرادا لذاته في تعلق التكليف» ولكنه ضابط لحصول النصاب الكافي 
من قدرتي الجسم والعقل» ليكون الإنسان بهما قادرا على تحمل التكليف. 

فنصاب قدرة الجسم تتجلى محسوسة - في الحالات العادية السليمة - بالبلوغ فعلا أو 
بالبلوغ حکما)۔ 

أمّا نصاب قدرة العقل فتعرف بآثارها من الاعتدال وتوازن الأعمال ولكنه ليس 
منضبطا وظاهرا كعلامات البلوغ المحسوسة؛ لذلك لم يجعل هذا الاعتدال هو مناط التكليف» 
بل جعل البلوغ هو المناطء قال في التيسير 'فهذا الاعتدال إنما يحصل غالبا عند البلوغ فأدير 
التكليف عليه تيسيرا للعباد“. 


(') أمير باد شاه ء تيسير التحریر» ص48 7. 

0( راجع: السالمي» شرح طلعة الشمس»› ج ص٥٤‏ ۲. السرخسيء أصول العسرخسي, ج ص ١7”14.أمير‏ 
باد شاه » تيسير التحريرء ص48 7. البخاري » كشف الأسرارء ج٤»‏ ص277. 

(') السرخسيء أصول السرخسي» ج7. ص ."5١‏ البخاري» كشف الأسرارء ج٤ء‏ ص417. 

© يكون البلوغ فعلا في الغلام: بالاحتلام أو الإتزال أو الإحبال» وببلوغ الجارية بالحيض أو الاحتلام أو 
الحبل. فإن لم يوجد شيء من ذلك حكم بالبلوغ حكما وهو أن يتم الغلام ثماني عشر سنة ولها سبع عشرة سنة 
عند الإمام أبي حنيفةء وعند الصاحبين خمس عشرة سنة في الغلام والجارية وعليه الفتوى عندهم وبه قال 
الشافعي وأحمدء وقول مالك كأبي حنيفة سبع عشره أو ثماني عشرة. الشافعي» الأمء دار الكتب العلميةء جا 
ص۱۳۸ . ابن قدامة المغني. دار الكتاب الإسلاميء ج٤“‏ صس۲۹۷۲. الزيلعي» تبيين الحقائق» ج60 ص ٠.١‏ 5 
إبراهيم الحلي» ملتقى الأبحرء ج١ء‏ ص١۸٠‏ 

') أمير باد شاه » تيسير التحریر» ج۲ ص748. 
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(') قال النسفى "... وأحوال البشر تتفاوت في كمال العقلء فأقام الشارع اعتدال حال الإنسان ببلو غه عاقلا 
مقام تمام العقل فى بناء الخطاب الإلزامي (أي التكليف) عليه تيسيرا وتسهيلا ولم يعتبر احتمال تمام العقل قبل 
البلوغ ولا بقاء نقصانه بعد البلوغ لان ذلك موهومء ولأن قواعد التشريع على أن العلامة الظاهرة متى 
أقيمست مقام الو صف الباطن تيسيرا دار الحكم معها وجودا وعدما" النسفي» شرح المنار (كشف الاسرار)ء 
ج؟. ص77 5. الزرقاء؛ المدخل الفقهي العام» ص7١١31.‏ 
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لاحي الثألدث: ولال الرف 


الفرع الأول: معنى دلالة العرف 
الخصن الأول: معنى العرف: 

الخرف - بضم العين وسكون الراء - في اللغة بمعنى العلم والمعرفةء وهو ضد 
الذكرء قال ابن منظور: "الغرف والغارفة والمعْرٌوف واحد ضد الذكر وهو كل ما تعرفه النفس 
من الخير وتَيْسأ به وتطمئن إليه7") 

وفي الاصطلاح: هو عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند 
الطباع السليمة. 

وشرح التعريف الشيخ أبو سنة بقوله: 'يعني هو الأمر الذي اطمانت إليه النفوس 
وعرفته وتحقق في قرارتها وألفته مستندة في ذلك إلى استحسان العقلء ولم ينكره أصحاب 
الذوق السليم في الجماعة.... ثم قال: ويحصل 007 الشيء في النفوس وقبول الطباع له 
بالاستعمال الشائع المتكرر الصادر عن الميل والرغبة" 

وعرف الشيخ الزرقاء العرف بأنه: "عادة جمهور 1 أو فعل!١).‏ وهو 
تعريف دقيق لأنه يشترط في العرف حتى يسمى بهذا الاسم أن يتحقق فيه نصاب عددي معين 
فقال (عادة الجمهور) بمعنى اعتياد قوم كثير على فعل وليس عادة لفرد واحد. 

والعادة في اللغة مأخوذة من المعاودة أي التكرار7”) وتدل على كل ما اعتيد حتى صار 


7 1 : ا ع1 
يفعل من غير جهد» أو هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية!"). 





)والعرف بهذا اللفظ له عدة معاني ومنها: الجود؛ والصبر وكل ما يحسن من الأفعال »> ومنه عرف الديك 
TS‏ والريش من العنقء ابن منظور . لسان العرب» ج۹٠‏ ص >2 ١‏ . الفيو مسى. 
المصباح المثير» ص٤ .°٥‏ 
9) ابن عابدينء محمد أفندي(757ه/1875م): رسائل ابن عابدين» رسالة: 'نشر العرف في بناء بعضص 
الأحكام على العرف" د . طء دار احياء التراث العربي - بيروت» ام e‏ ال له 
والنظائر» ص١١٠.‏ الجرجاني» التعريفات» ص١17.‏ عبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقه» ص ۸۹. 
أديب صاكء مصادر التشريع الإسلامي؛ المطبعة التعاونية - دمشق» 95/4١م؛ء‏ ص۹۹٤‏ . 
7 أحمد فيمى أبو سنة, العرف والعادة في رأي الفقهاء. 23 1197١م.‏ ص١٠.‏ 
() مصطفى الزرقاءء المدخل الفقهي العام؛ ج”ء ص .۸٤‏ 
وهى مرادفة كلمة (ديدن)» مصطفى إبراهيم وأخرونء المعجم الوسيط د.طء دار الدعوة - استانبون. 
48 ام ج ص 1176 
)0 ابن أمير الحاجء التقرير والتحريرء جا ص ۲۸۲. 
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رف أعمّ من العادة في المعنى» وإن كان بعض العلماء لم يفرق"بينهما!'). 
الغصن الثاني: كيفية دلالة العرف. 

معنى دلالة العرف : دلالة ما يتعارفه الناس ويجرى بينهم من وسائل التعبير وأس اليب 
الخطاب والكلام» وما يتواضعون عليه من أعمالء ويعتادونه من شؤون المعاملات مما ليس 
في نفيه وإثباته دليل شرعي("). 

فكل ما دل عليه العرف الصحيح المنضبط بشروطه يجعل حكما على ألفاظ الناس 
وأفعالهم وتصرفاتهم» لأنه يكون حاضرا في أذهانهم عند اللفظ والتصرفء فهو دال على 
مرادهم في الأقوال والأفعال. لذلك فإن في تحكيمه تحقيقا لمرادمم وإتماما لرضاهم في 


تصرفاتهم 
لذلك فالعرف أداة تفسيرية مهمة لنصوص المتعاقدين وبيان إرادة المكلفين فإذا تعارف 
الناس على شيء معين ثم أطلقوا الألفاظء فإن ألفاظهم تخصص بما تعارفوا عليه؛ لأنه 


مقصودهم عند الإطلاق. وهو أيضا وسيلة تكميلية للنصوص وارادة المتعاقدينء فالتعارف 
مثلاً على وقت ومكان وكيفية تسليم المبيع» يغني عن ذكر هذه التفصيلات في عقد البيع. 

لذلك فالعرف من الدلالات المهمة والادلة القوية التي تدل على إرادة المتعاقدين في 
الأمور والمسائل التي لم ينصا عليهاء فوجود العرف دال على رضا المتعاقدين بابرام العقد 
وفق الشروط والضوابط المتعارف عليها في المسائل التي لم يفصلا فيها. 

لذلك فإنه يجب على القاضي والمفتي معرفة أحوال الناس الذين يقضي أو يفتي فيهم 
حتى يراعيها في قضائه وفتواه» وينزل الحكم على المعتاد في كل بلد وقع فيه التعامل7". 

فكل متكلم يحمل لفظة على عرفه وإن كان مخالفا للمعنى اللغوي لذلك كان من الثلبت 
عند الفقهاء - أن الشيء المعتاد والمتعارف في المعاملات يلزم المتعاقدين » كما لو نص عليه 
صراحة في العقدء وقد جعلوا هذا المعنى قاعدة ثايتة وعبروا عنها بألفاظ مختلفةء فقالوا: 


(') قال ابن عابدين: 'فالعرف والعادة بمعنى واحد من حيث الماصدق و إن اختلفا من حيث المفهوم”؛ ابن 
عايدين» رسالة ابن عابدين» ج”ء ص7١1١.‏ الماصدق في اصطلاح علم المنطق يقصد به:الفرد أو الأقراد 
التي ينطبق عليها اللفظ إذ يتحقق فيها مفهومه الذهني» المفهوم:هو المعنى الذهني الذي يثيره اللفظ في الأذهان 
واللفظ دلالة كلامية له.راجع:عبد الرحمن الميداني» ضوابط المعرفة ۲ دار القلم»دمشق:9/88١“)ص©4.‏ 
راجع: مصطفى البغاء أثر الأدلة المختلفة فيها في الفقه الإسلامي: ط", دار القلمء دمشقء 193 ١م»‏ 
ص٥٤ .١‏ 

() قال ابن عابدين: "المفتي الذي يفتي بالعرف لابد له من معرفة بأحو ال الزمان وأحوال أهله ومعرفة أن هذا 
العرف خاص وأنه مخالف للنص أو لاء ولابد له من التخريج على أستاذ ماهرء ولا يكفيه مجرد حفخل 
المسائل» فان كان المجتهد لابد له من معرفة عادات الناس فكذلك المفتي“ ابن عابدينء رسائل ابن_عايدين»؛ 
ج۲ ص 156 .١‏ 
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الثابت بالعرف كالثابت بالنص» أو التعيين بالعرف كالتعيين بالنص"» والمعروف عرفا 
كالمشروط شرطا(" أو المعلوم بالعرف كالمشروط بالنص... إلى غير ذلك من الألفاظ التي 
تدل على تقرير هذا المعنى عندهم : 

وبنوا على ذلك فروعا متعددة كبيع المعاطاة واستصناع الصناع دون شرط الأجر". 

وللعرف عدة أقسام باعتبارات مختلفة : فيقسم باعتبار سببه ومتعلقة إلى: لفظلي» 
وعمليء ويقسم باعتبار من يصدر عنه إلى: عامء وخاص. 

و العرف اللفظي أو القولي هو ما كان موضوعه استعمال بعض الألفاظ في معان 
تعارف الناس على استعمالها فيها . مثال ذلك : استعمال الناس لفظ الدينار يمعنى النقود 
الرائجة في البلد (أي النقد الغالب ) مع أن الدينار في الأصل نقد ذهبي مسكوك بوزن معين . 

والعرف العملي هو ما جرى عليه الناس واعتادوه في معاملاتهم وتصرفاتهم(). 
كتعارفهم على التعاطي في البيع والاستصناع » وتعارفهم على وضع أوراق مطبوعة تلصق 
على المنتجات التجارية يكتب فيها سعر المنتجات . 

والعرف العام هو ما تعارف عليه عامة أهل البلاد" والخاص: هو ما كان مخصوصا 
ببلد أو مكان دون آخر أو بين فئة دون أخرى/ » كتعارف أهل بعض البلاد على تقسيم المهر 
إلى معجل ومؤجل . 
الغصن الثالث: شروط اعتبار العرف. 

العرف معتبر في الشريعة الإسلامية» لكن اعتباره ليس مطلقا بل هو اعتبار مشفروط 
بامور هي : 1 
أولا: أن لا يخالف العرف أدلة الشرع: ومعناه أن لا يكون في العمل بالعرف تعطيل لحكم 
ثابت بنص شرعي أو أصل قطعي فإن كان كذلك فلا اعتبار له. 


(') مادة )٤٥(‏ مجلة الأحكام العدلية » أحمد محمد الزرقاء» شرح القواعد الفقهية» ص741. 

ابن نجيم؛ الأشباه والنظائر» ص8١ .١‏ مجلة الأحكام مادة (57). 

7 ابن قدامةء المغني» ج٥»‏ ص 5١5‏ . ابن عابدين» رسائل ابن عايدين» ج» ص .1١١‏ أبن نجيمء الأشباه 
والنظائر» ص۸١٠.‏ أبو سنه»ء العرف والعادة» ص .۲۲٠‏ مصطفى البغاء أثر الأدلة المختلف فيهاء صض۲۷۰. 
('أمصطفى البغا ء أثر الأدلة المختلف فيهاء ص8 ".القرافي ء الفروق» ج١»‏ ص١17.‏ ابن أمير الحساج: 
التقرير والتحبير» ص۸۲٠.‏ 

سيد صالح عوض» أثر العرف في التشريع الإسلامي» ص۲۸٠.‏ 

('؟ ابن عابدين» رساتل ابن عابدين» ص٤۱۱.‏ 

(') مصطفى الزرقاء ء المدخل الفقهي العام ج٠»‏ ص848. مصطفى البغا » أثر الأكلة المختلفة فيسهاء 
ص48 7. محمد أديب صالحء مصادر التشريع الإسلامي» ص .٥۰‏ 
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ولكن إذا كان النص نفسه معللاً بعرف حين صدوره» فعندئذ يكون النص عرفيا فيدور 
مع العرف ويتبدل بتبدله(').وذلك كتعارف الناس على تأخير بعض المهر » يستحق بعد 
الطلاق ( المؤخر) . 
ثانيا: أن يكون العرف الذي عليه التصرف موجودا وقت إنشائه!"! وذلك بأن يكون حدوث 
العو ف افا عل حدوث اقرف ثم تفر إلى زمانة فيقاون حذوقه!". 

قال ابن نجيم: "العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخرء 
ولذلك قالوا: لا عبرة بالعرف الطارئ"3). 
ثالثا: أن يكون العرف مطردا أو غالبا ء قال الفقهاء: "إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو 
غلبت" وقالوا أيضا أن "العبرة للغالب الشائع لا للنادر7"). 

ومعنى الاطراد في العرف: أن يكون العمل به مستمرا في جميع الحوادث ولا 
يتخلف» لأن معنى الاطراد في اللغة: التتابع» واطرد الشيء أي تيع بعضه وجرى( '"؟. والمراد 
من غلبة العرف أي أن يكون جريان أهله عليه حاصلا في أكثر الحوادث!"). 

وتعليل هذا الشرط هو: أن استقرار العرف بين الثاس وتمكنه في نفوسهم لا يكون الا 
بالاطراد والغلبة؛ لأنهما قرينة إرادة الأمر الذي وجدا فيه من تصرف المتكلم في القول أو 
العمل . 
رابعا: أن لا يعارض تصريحا بخلافه' أي: أن لا يوجد من المتعاقدين عند إنشاء التصرف 
تصريحا منهما بقول يفيد عكس ما جرى به العرف ومتل القول العمل الذي يدل على ذلك . 


(') ابن قيم. إعلام الموقعين؛ ج٠»‏ ص 46. 

(" الزركشىء المنثور في القواعد» ص٤‏ 55. 

(') مصطفى البغاء أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» صس٠٠٠.‏ 

(أ) ابن نجیم» الأشياه والنظار ءادن 0 

و اشتراط الإطراد أو الغلبة معناه اشتراط الأغلبية العملية فيه لأجل اعتباره حاكما في الحوادث » أمًا 
ا ا وك ل E‏ اكترهم فيو ارم طن فيل ارو بل بكر 
ركن في تكوين العرف لا يتحقق معناه دونها وهو النصاب العددي ب الذي تقدم بيانه لتحقق معنى العرف. 
راجع:مصطفى الزرقاء »> المدخل الفقهي العام» ج ص .۸۷٩٥۹‏ 

7 ابن نجيمء الأشباه والنظائر» ص7١٠.‏ السيوطيء الأشباه والنظائرءج١.)ص١١7.مجلة‏ الأحكام.مادة(١:).‏ 
7" أحمد محمد الزرقاءء شرح القواعد الفقهية» ص777. 

(') عبد القادر الرازيء مختار الصحاح» ص1577١.‏ 

لا) مصصطفى الزرقاءء المدخل الفقهي العام» ج۲٠‏ ص2076. 

9" ابن نجيم الأشباه والنظائر» ص7١٠.‏ 

('') العز بن عبد السلامء قواعد الأحكام» جا ص۸١٠.‏ 

('') الفرق بين هذا الشرط والذي قبله (وهو عدم مخالفة العرف لأدلة الشرع) أن هذا شرط تطبيق وذاك شرط 
صحخهةه. 
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وهذا الشرط يختص بالعرف الذي ينزل منزلة النطق بالأمر المتعارف» والذي تعجر 


عنه غ امروف عرفا كالمشروظ فرط 





للعرف سلطان كبير على نفوس الناس وعقولهم» حتى أن العادة تعتبر طبيعة ثانية» 
وللأعراف أثر كبير في نمط حياة الأفراد في المجتمع. ظ 

والعرف يحقق مصالح الناس لأن الداعي إليه أصلا كان الحاجة. لذلك فإن الشريعة 
الإسلامية لم تهمل هذا الجانب ولم تغفل تلك السلطة القوية» بل اعتبرته وعملت به تحقيقا 
لمصالح العباد وتيسيرا عليهم. 

فبنى الفقه الإسلامي كثيرا من أحكامه على أعراف الناس وعوائدهم» وأعطى للعرف 
الحاكمية في كثير من المسائل وجعل له سلطانا واسع المدى في توليد الأحكام وتجديدها 
وتعديلها واطلاقها وتقييدها. 
الخصن الأول: حجية العرف عند العلماء 

العرف الصحيح الذي تحققت فيه شروطه معمول به عند الفقهاء وهو حجة في ثبوت 
الأحكام به» ولا خلاف بينهم في ذلك» لكن المختلف فيه بين العلماء هو في اعتباره ممسدراً 
مستقلا أو أنه تابع للمصادر الأخرى» وهم في ذلك على مذهبين: 
المذهب الأول: يرى أن العرف الصحيح مصدر مستقل بذاته وليس تابعا للمصادر الأخرى". 
المذهب الثاني: يرى أنه مصدر تابع لغيره » ولا يصح أن يجعل دليلا مستقلا. ولا يعتد به إلا 
إذا أرشد إليه الشارع في أحد مصادره الأصليةء 9). 

ولكل فريق أدلته وحججه؛ ولا مجال هنا لذكر هذه التفصيلات» لأن الذي يهمنا هو 
حجيّة العرف باعتباره دليلا على الأمور الباطنةء وهو حجة باتفاق الفقهاء. 


(') أحمد محمد الزرقاءء شرح القواعد الفقهية» ص۲۳۷. 

(') ذهب إلى ذلك بعض العلماء من المالكية وابن عابدين من الحنقية . راجع : أبو وليد الباجيء إحكام 
الفصول في أحكام الأصول,الطبعة الأولى › دار الغرب الإسلامي › بيروت ٦1۹۸م‏ » ص759. ابن تجيمء 
الأشباه والنظائر» ص .٠١٠‏ ابن عابدين» رسائل ابن عابدين» ج؟”» ص۱۱۲ 

وبهذا القول أخذ علماء من الحنفية و بعض الشافعية والحنابلةه راجع : الغزاليء المستصفى» ج7.ء 
ص57. ابن النجارء شرح الكوكب المنيرء ص48 4. السيوطيء الأشباه والنظائرء ج١2»‏ ص4 .١5‏ وهذا القول 
هو ما اختاره الشيخ عبد الوهاب خلاف وقال:'والعرف عند التحقيق ليس دليلا مستقلا وهو في الغالب مراعاة 
المصلحة المرسلة ". عبد الوهاب خلاف › علم أصول الفقه ص 541١‏ 
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واكتفي هنا بذكر ما قاله الإمام ابن القيم في (إعلام الموقعين) حيث إنه عقد فصلا 
بعنوان 'تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحسوال والنيسات والعوائد" 
وساق أمثلة كثيرة على اعتبار العرف» ثم قال في نهاية الفصل - بعد تقريره للمذهب القائل 
بالعرف - 'هذا محض الفقه » ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم 
وعوائدهم» وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل وكانت جنايته على الدين أعظم 
د ا ل ل 
كتب الطب على أبدانهم الاك 

وهذا القول هو ما عمل به جميع العلماء - بغض النظر عن اعتبار العرف دليلا 
مستقلا آم لا - فالعرف الصحيح يعمل به وهو حجة عند الجميع. 

وبناء على ذلك وضعوا قاعدة العرف المشهورة "العادة مَحكمّة7") وهي إحدى قواعد 
الفقه الخمس الكبرى/). 

وتعني القاعدة : أن العادة تجعل حكما لإثبات الحكم الشرعي» وأنها محكمة على اللفظ 
فتخصصه إن كان عاما وتقيده إن كان مطلقا وتبينه إن كان مجملاء كما تبين مراد الناس من 
ألفاظهم التي تتعلق بالتصرفات التي يقومون بها 

وبنفس معنى القاغدء قاعدة 'استعمال الناس حجة يحب العمل بها"*) 

وهذه الصياغة للقاعدة تعبّر عن مكانة العرف في التشريع الإسلامي فهو مستند عظيم 
الشأن لكثير من الأحكام العملية الظاهرة في شتى أقسام الفقه وأبوابه. 

وقد وضع الفقهاء قواعد أخرى كثيرة تعتبر العرف وتحكمهء منها: "الممتتىع عادة 
كالممتنع حقيقة ل ل E‏ ال ولق EA‏ 
شرطا.. وغيرها من القواعد الكثيرة المعتبرة للعرف'". 


(') ابن القيم؛ إعلام الموقعين» ج"اء ص84. 

(") بفتح الحاء وتشديد الكاف» EE‏ ع السيوطيء الأشباه والنظائرء ج١2‏ ص1117. 
بن نجيمء الأشباه والنظائرء ص١٠ ٠‏ لسالمي» طلعة الشمس ۰ج۲ س ۱۹۱. 

(') قال السالمي 'اعلم أن قدماء الفقهاء من أصحابنا وغيرهم بنوا الفقه على خمس قواعد - وذكر قاعدة ليقين 
لا يزول بالشك» والأمور بمقاصدهاء والضرر يزالءو المشقة تجلب التيسير - ثم قال: والقاعدة الخامسة 
قولهم: أن العادة محكمةء أي حكمها الشرع" السالمي» طلعة الشمس »ج۲ »ص .١5١‏ 

)ئ( أحمد محمد الزرقاء» شرح القواعد الفقهيةء ص777. مجلة الأحكام مادة (85). 

') مادة (۳۷) مجلة الأحكام العدلية. 

') مادة (۳۸) مجلة الأحكام العدلية. وتعني القاعدة: أن الممتنع حقيقة لا تسمع فيه الدعوى ولا تقام عليه بينة 
للتيقن من كذب مدعيهء فكذلك الممتنع عادةء وذلك كان يدعي معروف الفقر على آخر أموالا جمس يمة ولم 
يعرف أنه أصاب مثلها بإرث أو غيره راجع: أحمد الزرقاءء شرح القواعد الفقهية» صس70. 

) سبق ذكر هذه القواعدء وللاستزادة في هذا الموضوع يراجع كتاب أبو سنةء العرف والعادة. 
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الغصن الثاني: أثر العرف على الأقوال والأفعال 

للعرف أشر كبير على ألفاظ الناس وبيان مرادهم منهاء وهو قاض عليها فيخصص 
عامها ويقيد مطلقها وببين مجملهاء ويؤثر في تعريف مرادهم من ألفاظهم ويبيّن مرادهم في 
التصرفات والعقود التي يقومون بها. ولا خلاف بين العلماء في هذه الاثار للعرف وإنما 
الخلاف في بعض التفاصسيل فالفقهاء متفقون على أن العرف اللفظي المقارن يقع به 
DE‏ 

وجاء في الكوكب المنير "العرف من المخصصات وهو مغن عن التأويل و المطالبة 
بالدليل"7"). كما أن للعرف سلطان على المطلق فيقيده جاء في مجلة الأحكام " المطلق يجرى 
على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة". والعرف أيضا من القرائن التي تصرف 
اللفظ من الحقيقة إلى المجاز وعلى ذلك نصت القاعدة بأن "الحقيقة تترك بدلالة العادة”. 


و الحقيقة المقصودة في القاعدة هي الحقيقة المهجورةء وإلا فإن الحقيقة المستعملة هي 
المعتبرة لأن استعمال الناس والتعارف عليه يجعل إطلاق اللفظ على ما تعورف استعماله فيه 
حقيقة بالنسبة للمستعملين ويجعل إطلاقه على معناه الوضعي الأصلي في نظرهم مجازا". 

وللعرف دور كبير في تصريح اللفظء وجعله كناية» فاللفظ الذي استعمل في معنى 
شاع بين الناس استخدامه في هدا المعنى حتى أصبح معناه متبادرا الى الذهن من غير قرينة 
كان صريحا في هذا المعنى» وما كان مهجور الاستخدام كان كناية في هذا المعنى. فعرف 
الاستعمال هو الذي يؤثر في هذا التبادر إلى الذهن وعدمه. قال الفقهاء "إن اللفظ 000 
تخصيص العام وبيان مراده منه هو أن يستعمل أهل العرف اللفظ الموضوع لمعنى في اللغا 
في بعض ما يتناوله هذا اللفظ » ويشمل الاستعمال حد النقل وهو هجر الأول. وضابط النقل 
لططير لمحتي الستول يه الجر كاد بز كين روجو قزر ركوو كار لني 


قرينة(00. 


(') الباجي» إحكام الفصول.ج؟.ص٠517.‏ أبو سنةء العرف والعادة» ص١‏ 5.الحصنىء القواعد؛ ج١؛صن0٠735.‏ 
(") ابن النجار ٠‏ شرح الكوكب المنير» ص5©7. 

0 ابن فرحون ٠»‏ تبصر د الحكامء ج“ ص ۰۷. 

)9 علي حيدر ٠‏ مجلة الأحكام مع شرحها درر الحكام» ج ص 1١١‏ . 

ل ذكر علماء الأصول أن الحقيقة تترك بعدة قرائن وذكروا أن أولها دلالة الاستعمال والعادة. راجع: 
البخاريء كشف الأسرار (باب: ما نترك نك الحقيقة)ء ج صت وا 

9 مادة 2 ( مجلة الأحكام: علي حيدرء درر الأحكامء ص۸ . 

0 راجع: على حيدرء درر الأحكام؛ ص۸٤‏ . 

)سيد صالح عوضء. أثر العرف في التشريع الإسلامي» ص7556. 
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المبحت الرابع: دلالة العلة علي الححمة 
المطلب الأول: تعريف العلة والحكمة وبيان العلاقة بينهما: 


الفرع الأول:تعريف العلة والحكمة 
العلة في اللغة اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله؛ ومنه سمئ المرض علة. وفي 
الاصطلاح لها تعريفات عدة باعتبارات مختلفة: باعتبار حقيقتهاء وباعتبار فائدتها ووظيفتهاء 
وباعتبار اشتمالها على حكمة الخكم". 
ومع اختلاف صيغ التعريفات للعثة إلا أن العلماء متفقون على أن العلة التي تعلل بها 
المسائل وتناط بها الأحكام هي : ما ظهر وانضبط مما جعله الشارع موجبا للحكم و 
معرفاله (). 
والحكمة في اللغة مصدر من حكم» واستعملتها العرب في معان عدة متقاربة منها: 
الإحكام والإتقان» وقالوا: الحكمة معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلومء وتأتي بمعنى الحكمء 
وهو القضاء بالعدل(ء وبمعنى المنع والرّد عن كل ما فيه فساد. 
والحكمة في اصطلاح علماء الأصول هي: المصلحة قال الغزالي: '"ولسنا نعني 
بالحكمة إلا المصلحة المخيلة المناسبة"9) ويعرّف العلماء المصلحة بأنها جلب المنافع ودفع 
المضارء فقالوا إنّ معنى الحكمة هو جلب مصلحةء (أي ما يكون لذة أو وسيلة إليه) أو تكميلها 


(') الجرجانيء التعريفات» ص174١.‏ 

(") ممن عرف العلة باعتبار حقيقتها عرفها بأنها: "الوصف أو الصفة الجالبة للحكم والمقتضية له” راجع: 
الجصاصء أصول الجصاص» ج۲» ص ١٠۲۸ء‏ السرخسيء أصول السرخسي» ج27 ص114. وممن عرف ها 
باعتبار فاتدتها ووظيفتهاء عرفها بأنها'ما أضاف الشارع الحكم عليه وأناطه به ونصبه علامة على الحكم”" 
الغزالي» المستصفى» ج”"ء صل57. السرخسيء أصول المبرخسي» ج27 ص75١.‏ ومن عرفها باعثيار 
ملاحظة اشتمالها على حكمة الحكم قال بأنها: "ما شرع للحكم عتده لحمصول الحكمة بجلب مصلحة أو تكميلها 
أو دقع مفسدة أو تقليلها" اين أمير الحاجء التقرير والتحجبيرء ج؟ء ص١4١.‏ 

() عبد الحكيم عبد الرحمن السعدي » مباحث العلة »الطبعة الأولى؛ دار البشائر الإسلامية ۰٠۹۸م‏ » 
ن21 

() ابن منظورء لسان العرب» ج7ء ص١٠77.‏ 

7) المصدر السابقء ج؟؛ صی۲۷۱-۲۷۰. 

') وسميت بذلك لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأرذالء العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام» ج١2‏ ص75. 
الفيومي» المصياح المثير» ص55: ابن منظورء لسان_العرب. کک ص ١.‏ لالا. 

() عبن عنها بعض العلماء بالمقصدء وعرفوا المقصد بأنه جلب المصالح ودفع المضار السبكيء الإبهاج»ج٠ء‏ 
ص ؛ »٠‏ الأستو ي» نهاية السول» ج٤»‏ ص 3ل وسمّاها بعض العلماء "الباعث” قال ابن السبكي "الحكمة علة 
غاتية باعثة للفاعل" أبن السبكي» الإيهاج, ج ص ٠‏ ول زاي رلا راک تمي فی 
إلا الباعث على شرع الحكم" . أبو حامد الغزالي( 6٠6ه)‏ ب شفاع الغليل ة بيان الشيه والمخيل ومسالك 

التعليل» تحقيق أحمد الكبيسي › مطبعة الإرشاد - يغداد ١1۹۷م‏ » ص5376. 

00 الغزالي» المستصفى» ج ص كهة١1.‏ 
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أو دفع مفسدة أو تقليلها(') قال القرافي: "الحكمة الحاجة إلى تحصيل المصلحة ودفع 
المفسدة"9'). 

واشترط بعض العلماء في المصلحة أن تكون مقصودة "... وشرط الإلحاق بها (أي 
بسبب العلة) أن تشتمل على حكمة» أي مصلحة مقصودة من شرع الحكم» تبعث على الامتكال 
وتصلح شاهدا لإناطة الحكهم7). 

ويمكن تعريف الحكمة بأنها: الأمر المناسب الذي تضمنه الوصف الظاهر 9 ' أو بأنها 
المصلحة المخيلة المقصودة »أو هي الوصف الملائم لشرع الحكم بجلب مصلحة أو دفع 
مفسدة. 
الفر ع الثاني : علاقة الحكمة بالعلة: 

عندما وضع العلماء ترَيقوع للئلة لاحظؤا شل اساي بين الله عن مرت ا آي 
المعنى المناسب وهو الحكمة» فالحكمة حقيقة هي معيار العلية(“. 

قال الغزالي في حديثه عن علة الربا "... أن المصلحة الداعية إلى الحكم مودعة في 
هذه الصفة الجامعة". فليس جعل الوصف علة إلا لكون الحكمة في غالبها مجهولة بالنسبة 
لناء لذلك نلجأ إلى الأوصاف» والوصف المشترك الجامع للحكم أحرى بان يكسون علامة 
تضمنه للمعنى المصلحي المغيب عكا(". 

لذلك فقد عرف بعض العلماء العلة بأنها الحكمة ذاتها كما هو عند الإمام الشاطبي“. 

أمّا من عرف العلة بالمعرف فقد ربط بين الحكمة والعلة من عدة طرق: فالحنفيّة 
ربطوا بين العلة والحكمة (والتي هي عندهم المعنى المؤثر) - من خلال جعل المعنى المؤثر 
أحد أركان العلة الثلاثة المكونة لها“ . 


(') ابن أمير الحاج» التقرير والتحبير» ج۳» ص١54١. ٠‏ 

(') القرافي نفاتس الأصول» ج۸» ص۷١٠"‏ تنقيح_الفصول» ص17١١.‏ 

7" أبو يحيى زكريا الأنصاريء غاية الوصول» ص۲۰٠‏ الآمدي» الأحکام» ج؟, ص١٠8١1.‏ 

ا بر ولي ب في وج وي روك و و الو E‏ 
التعليل بالحكمة وأثره في قواعد الفقه وأصوله . رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الشريعة. الجامعة 
الأردنية - عمّان» ١١٠٠م‏ ص 53-1. و راجع أيضا مبحث: "لاتعليل بالحكمة وأثره على ثيسات الأحكام 
وشمولها". عابد السفياني» الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية» ص١٠.‏ 

') رائد نصري جميلء التعليل بالحكمة و أثره في قواعد الفقه وأصوله.ء ص١٠٠.‏ 

9( أبو حامد الغزالي» شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك_التعليل» ص٤٤ .٠‏ 

') المصدر السابقء ص۳۲۹ . 

أقال: "العلة المراد بها الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة والمفاسد التي تعلقت بها النواهي. 
الشاطبي» الموافقات؛ ج ص7775. 

') البخاري» كشف الأسرارء ج4» ص۳۲۲٠‏ السرخسي» أصول السرخسي» ج۲» ص518-1717. 
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أمَا الشافعية: فربطوا بين العلة والحكمة من عدة طرق: من خلال الوصف المناسب 
ومسلك المناسبة كما عند الإمام الرازيء ومن خلال اشتراط كون العلة مشتملة حكمةء أو 
اشتراط كونها ضابطة للحكمة'. 

أمَا الحنابلة فيظهر ربطهم من خلال جعلهم الحكمة أحد مأخذ العلة» فالعلة مأخوذة من 
الحكمة و هي المعنى المناسب الذي نشأ منه الحكه!). 

أا من عرف العلة بالباعث. فما أدل من صلة ذلك بالحكمة ؛ لأن الباعث هو: ما 
اشتمل على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم!". 

وتتضح علاقة الحكمة بالعلة عند العلماء من خلال مسلك المناسبة. 

لذلك كان لابد من ذكر بعض التفاصيل عن مسلك المناسبة: 

و المناسبة في اللغة الملاءمة وفي الاصطلاح ملاءمة الوصف المعين للحكم!*) 
وعرفها الامدي بأنها عبارة عمًا لو عرض على العقول لتلقته بالقبول وهي أحد مسالك 
العلة. 

وسمى بها لأن بمناسبته الوصف يظن أن الوصف علةء وله تسميات مختلفة عند 
العلماء فيسمى بالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد وبالإخالة والمناسب''. ۰ 

ومبحث المناسبة: هو المبحث الذي درس العلماء فيه طبيعة العلاقة بين الحكمة والعلة. 
فقالوا أن الحكمة علة لعلية العلة» أي أن الوصف لا يكون مؤثرا في الحكم إلا لاشتماله على 
جلب نفع أو دفع ب 

لذلك فإن عليّة الوصف تثبت بالمناسبةء وهي ما يوافق الإنسان من جلب منفعة أو دفع 
مضرة وبعبارة أخرى هو تحقق حكمة الحكم. 

لذلك يعرف الوصف المناسب بأنه: الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من ترتب 
الحكم على وفقه حصول ما يصح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم وهو الذي يسمى 


علة الحكم. 


(') الزركشيء البحر المحيط؛ ج٠»‏ ص۱۳۳ .الرازيء المحصول؛ ج٥»‏ صس۲۸۹-۲۸۸. 

('' ابن قدامة» روضة الناظر وجنة المناظر» ج۰۱ ص55 ؟. 

0 الآأمديء الإحكام في أصول الأحکام» ج7ء ص .18٠١‏ 

(أ) أبو يحيى زكريا الأنصاريء غاية الوصول» ص7/8١.‏ 

7 الآمديء الإحكام في أصول الأحكامء ج صں ۲٣۷‏ . 

)0( أبو يحيى زكريا الأنصاري» غاية الوصول› ص۱۲۸ الزركشي» البحر المحيط. ص ۲۰٣‏ . 
' الرازيء المحصول. ج©, ص‌۲۹۳-۲۹۲. 

)0 الأرموي» الحاصل من المحصول؛ ج؟؛ ص١١ .١‏ 

" الآمدي الإحكام, ج۳٠‏ ص۲۳۷ء زكريا الأنصاري» غاية الوصول» ص748١-171.‏ 
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وبذلك تجمع المناسبة بين المظنة والمئنة أي العلة والحكمة» 'فالمناسبة ملاعمة بين 
الوصف والحكم في نظر رعاية المصالح » وإنما يكون ذلك إذا تضمن ترتيب الحكم عليه 
للإفضاء إلى ما يوافق الإنسان في معاده ومعاشهء والموافق له في الدارين هو جلب منفعة أو 
دقع مضرة»ء والمنفعة هي اللذة والطريق إليها والمضرة الألم أو الطريق إليهء وهما المسميان 
المصضلهة والمقسدةة !"أن 

فالأصل أن تناط الأحكام بحكمهاء ولكن لخفاء الحكمة وعدم انضباطهاء اعتبر ملازمه 
وهو الوصف الظاهر المنضبط وهو (المظنة) فاشترطت المناسبة لتحقيق مقصد الحكم. 

ويمكن تلخيص العلاقة بينهما بما جاء في نفائس الأصول فقال : 'بأن العلة في الحقيقة 
الحكمة لكنها إنما تتضبط بمقاديرهاء وإنما يضبط ذلك الوصفء فكون الوصف علة في الشرع 
معناه: أنه علامة للحكمة ودليل عليهاء فالحكمة هي العلة الغائية الباعثة للفعل» والوصف هو 
لكوت ا عل مرج ارود طلقا ی ا و 
فزالت الشبه واجتمعت الأقوال(". 
المطلب الثاني: أقسام العلل باعتبار صلتها بالحكمة 

الفرع الأول : تقسيم الجمهور: 

قسم الجمهور العلّة بهذا الاعتبار على قسمين: 

القسم الأول: أن تكون العلة هي الحكمة والمصلحة ذاتها" إذ أن سائر المصالح إذا 
أنيطت باعيانها يجوز أن تكون علة!"). 

القسم الثاني: أن تكون العلة أمارة الحكمة ومظنتها”)» قال الزركشي: إن للمظنة 
دلالتان: دلالة على المعنى» ودلالة على الحكم الشرعيء فهي إذا أضيفت إلى المعنى الوجودي 
سميت مظنةء وإذا أضيفت إلى الحكم الشرعي سميت علة له ومن عكس ذلك فقد غلطء فالسفر 
مثلا يدل على المشقة ويدل على الرخصة» فإذا أضفته إلى الرخصة قلت هو علة له» قالسفر 
هو مظنة المشقة وعتة الرخصة(').وقد قسم العلماء هذه الأمارة إلى. أقسام: 


القرافي» نفائس_الأصول. ج۸ء ص1777.هذا القول في e‏ > وقد لسبه إليه الرازي في 
المحصول. راجع : الرازي » المحصولى جه ص٤۲۹‏ . 
() المصدر للسابق نفسه» ج۸» ص75517. 
7 الرازي» المحصولء جه٠»‏ ص٠۲۸٠‏ الغزاليء شفاء الغليل» ص۷٥٠‏ الأرموي» الحاصل من المحصول» 
ج۲ ص77 

0 التعليل بالحكمة وأثره في قواعد الفقه وأصولهء ص۸١٠.‏ 
(( الغزالي» شفا ٤‏ شفاع الغليل.» ص/اه5: الرازي» المحصول» »> ج۰0 ص 2784 الأرمويء التحصيل» جا ص١‏ 7؟. 
(' الزركشيء البحر المحيط» ج2: ص ٠‏ . 
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الأول أن كرون وضتف الكلة يعرف ب وة ال فة وه ها اھ سن عند 
اتا ا اروصت النتايفه دا الك لاحت «المذقت الذين 
عرفوا العلة بالباعث أي: المشتملة على حكمة صالحة مقصورة للشارع من شرع الحكم لا 
ا 

الثاني: أن يكون الوصف لا يعرف به وجه الحكمأ وسمّاه بعض الأصوليين بالأمارة 
المجردة ومثاله: علة الرباء فمنهم من جعلها الطعم ومنهم من جعلها الكيل ومنهم من جعلها 
القوتء ولا يعلم أحد وجه الحكم فيه بل كل طائفة متعلقة بعلة مستنبطة من كلام صاحب 
الشرع ولا يدري ما الحكمة في ذلك7). 

الفرع الثاني: تة قلاف 

قم الحنفية العلة تقسيمات مغايرة لما عند جمهور الأصوليين؛ ذلك لأن العلة عندهم 
ثلاثة مكونات هي: الاسم» والحكم» والمعنى» فالعلة اسما: بأن تكون في الشرع موضوعة 
لموجبهاء ويضاف ذلك الموجب إليها لا بواسطة .وكون العلة حكما: بأن يثبت الحكم بوجودها 
مشا بها امن غین راغ وتكون العلة معنى: بأن تكون مؤثرة في إيجاب ذلك الحكم؛ فا 
تمت هذه الوجوه كانت العلة حقيقة وإذا لم يوجد فيها بعض هذه الأوصاف كانت علة 
مجاز. 

ويقسم الحنفية العلة باعتبار هذه الأوصاف الثلاثة إلى سبعة أقسام وليس في الوسع 
ذكر هذه الأقسام وتفصيلاتهاء وما يهمنا هنا هو تقسيم العلة باعتبار صلتها بالمؤثرة؛ خاصة 
كون العلة اسما وحكما لا معنى. ش 


('! الغزالي» شفاء الغليل» ص4517» الشيرازيء اللمع» ص١17,؛‏ الأمديء الإحکام» ج7؛ ص١18.‏ 
9) الرازيء المحصولء. ج©؛: ص١75.‏ 
(') الأمديء الإحكامء ج3ء ص .18١‏ 
الفرق بين الباعث والإمارة أن الباعث وصف ضابط لحكمة مقصورة للشارع من شرع الحكم. 
والإمارة لا تكون كذلك بل تكون معرفة للحكم» راجع: الأصفهاني» بيان المختصر› ج؟ء ص ١‏ ا. 
(؟) الشيرازيء اللمع» ص777. 
(") الأمديء الإحكام» ج”ء ص ١٠1ء‏ وهذا القسم من العلل يقسمه الأصوليين باعتبار صلته بالحكمة والمصلحة 
والتي على أساسها تتحدد مناسبة الوصف أو عدمه إلى قسمين. الأول: العلل الشبيهةء الثاني :الطردية. وخير 
من يجلى هذين النوعين وصلتهما بالحكمة والمصلحة الأمام الغزالي» شفاء الغليل» ص٠۳۲‏ المستصفى.ج 
۲ ص۸٣١۱‏ . 
00( البخاري» كشف الأسرارء ج٤“‏ ص12 7 : 
(") البخاري. كشف الأسرارء ج؟» ص577, التفتازاني» التلويح على التوضيح. ج؟. ص۲۸۷٠‏ الأنصاريء 
فواتح الرحموت»› ج”ء ص .٠٠۰-۳۲۹‏ 1 
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العلة اسم وحكم لا معنى: هذا القسم من العلل عندهم مظنة المعنى المؤثرة - الحكمة 
- وهي كل مظنة أقيمت مقام حقيقة المؤثر لخفائه دفعا للحرج أو احتياطا كالسفر والمرض» 
للترخيص» فالحكم الذي هو رخصة يضاف إليهاء فيقال: رخصة السفرء ورخصة المرض› 
ويثبت الحكم عند وجودها. هذه العلة اسم وحكم لا معنى؛ لأن المؤثر في حكم الرخصة إنما 
هو المشقة لا نفس السفر والمرض لكن أقيم مقامها لخفائهاء ولكونها سببها دفعا للحرج. 

وكالنوم للحدث» إذ المعتبر في تحققه خروج النجس من أحد السبيلين أو من البدن إلى 
موضع يلحقه الحكم (أي حكم التطهير)ء إلا أن النوم علة سببه الاسترخاءء لأن الاسترخاء 
موجب لزوال المسكة» فأقيم النوم مقامه احتياطا في العباداتء فكان النوم اسما للحدث 


لإضافة الحدث إليهء فيقال حدث النوم» حكما لأنه يحدث عند النوم» لا معنى لعدم التأثير”). 


العلسب الثالمث: هل تناط الأحلام بعللبا أم كلسبا؟ 


يعبّر الأصوليون عن هذا السؤال بقولهم: هل الحكم يتبع حكمة الحكم أم علته؟ وعند 
بعضهم هل يتبع السبب أم حكمة السبب؟ 

والأصوليون مختلفون في هذه المسألة إلى ثلاثة أراء: | 

الرأي الأول: يقؤل بدوران الحكم مع علته لا مع حكمته؛لأن التعليل بالوصف عندهم 
أولى من التعليل بالحكمة. 

نسب الأمدي هذا القول إلى الكثيرين)» وهو مذهب غالب الشافعية وعدد من 
الحنفية لا سيما المتقدمين منهم كالكرخي والسرخسي والبخاري والتفتازاني7". 

أدلة أصحاب هذا الرأي: يستدل أصحاب هذا المذهب على رأيهم ب: 

-١‏ إن جواز التعليل بالوصف الظاهر المنضبط والذي هو مظنة الحكم» مجمع عليه بين 
القائسين» والتعليل بسائر الأقسام الأخرى - ومنها الحكمة - مختلف فيه”). 


(')راجع البخاريء كشف الإسرارء ج۳» ص73754-1777, 

راجع: أمير بادشاه: تيسير التحريرء ج؟» ص٦٤ ٠١‏ الإنصاري» فواتح ات ج۲» ص» التفتاز اني» 
التوضيح مع التلويح» ج۰۲ ص .۲۸٦-۲۸۲‏ 

رائد نصريء التعليل بالحكمة وأثره في قواعد الفقه وأصوله» ص177. 

() الآمديء الأحکام» ج۳؛ ص١٠۸٠‏ . 

7 الأرموي» الحاصلء ج» ص٠۸١‏ القرافي» نفائس الأصول» ج۸ ص۸١٠٠‏ . القرافي» شرح تنقيح 
الفصول » ص١١٠‏ الزركشيء البحر المحيط ج٥‏ ص77١.‏ 

الكرخي» أصول الكرخي» ص25 (الأصل۳۲)؛ السرخسيء أصول السرخسي» ج۲٠‏ ص١١٠‏ كشف 
الأسرارء للبخاريء ج٤»‏ ص۳۲٠.‏ 

(" التفتازاني» التلويح علی‌التوضیج» ج۲» ص 7,05. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


10 


-١‏ أن التعليل بالوصف أولى من التعليل بالحكمة والمصلحة؛ لأن الوصف اضبط من 
الحاجة ولهذا ترجح الوصف على المصلحة'. 

٣-تقام‏ المظنة (العلة) مقام الحكمة دفعا للحرجء إذ قد تكون الحكمة أمرا باطنيا لا يمكن 
الوقوف عليهء أو تكون أمرا خفيا غير منضبط يتفاوت أحوال الناس فيه فلا يمكن 
الوقوف على حقيقته كالمشقة» فأقام الشارع السفر المخصوص مقامها لأنه سببها في 
الغالب » قال الرازي "التعليل بالوصف راجح على التعليل بالحكمة لسهولة الاطلاع 
على الوصف وعسر الاطلاع على الحكمة'(. 

٤-لو‏ كان التعليل بالحكمة الخفية جائزا لما احتيج إلى التعليل بالأوصاف الذلاهرة 
المنضبطة لعدم الحاجة إليها لوجود الأصل وهي الحكمةء لكن التعليل بالأوصاف 
الظاهرة المنضبطة ثابت بالإجماع7”) قال الأرمسوي "الوصف الحقيقي إن كان 
مضبوطا جاز التعليل به بلا خلاف. قال القرافي “لو جاز التعليل بالحكمة لما 
صح التعليل بالوصف» والتعليل بالوصف جائزء فالتعليل بالحكمة غير جائز . 

ه-أن المخلنة مقدمة على الحكمة؛ لأن الأحكام في الأكثر نيطت بالمظنات دون الحكم 
والظن يتبغ الغالب("). 

5- أن التعليل بالوضف الخفي المضطرب يفضي إلى العسر والحرج لذلك أقيم مقامه 
الوصف الظاهر المنضبط؛ لأن المشقة فيه أدنى فيبقى ما عداه على أصل المنء. 


الرأي_الثاني: أن تعليل الأحكام بحكمها لا بعللهاء فالحكمة مقدمة على العلل إذ لا 
عبرة بصورة الأسباب الشرعية الخالية عن المعاني الشرعية التي تتضمنهاء قال الأرموي: 


الرازي» إلمحصول» ج٠‏ ص5560؛ الزركشيء البحر المحيط ج٠»‏ ص١١‏ 

(') البخاري» كشف الأسرارء ج٤»‏ ص۳۳۲. 

("" الرازي» المحصولء ج٥»‏ ص۹۱٠.‏ 

(') الآمدي» الأحکام» ج۳» ص۱۸۱ء الرازي» المحصول»ء ج5: ص۲۹۱ الأرموي» الحاصل؛ ج۳ ص231517 
القرافي » نقانس الأصول ج۸» ص۲۸. 

') تاج الدين الأرمويء الحاصل من المحصول» ج۳٠‏ ص۱۹۷٠‏ . 

(') القرافي» نفائس الأصول؛ ج۸» ص5558. 

(' الأنصاريء فواتح الرحموت؛ ج۲» ص7717. 

)0 الأمدي» الإحكام ج ص ».18١‏ القرالةء بحث دليل الشيع. ص .7١‏ 

نسب الزنجاني هذا القول للإمام الشافعيء راجع: الزنجاني» تخريج الفروع: على الأصول» ص۲۹۹ وهو 
اختيار الرازي حيث قال إن :" الحكمة علة لعلية العلة فأولى أن تكون علة الحكم" › راجع: الرازي» 
المحصول» ج5. صض۲۹۲» الأنصاري ء فواتح الرحموت. ج27 ص3377. 
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"إن الوصف الحقيقي إن كان مضبوطا جاز التعليل به بلا خلاف وإن لم يكن كالمفاسد 
والمصالح جاز التعليل به . 
واستدلوا على ذلك بما ياتي0): 
١-أن‏ صور الأسباب دون مضمونهاء لا تناسب الأحكامء وإنما المناسب ما تضمناء صور 
الأسباب. 
7- أن اعتبار صور الأسباب دون مضمونها هو لتعذر الوقوف والاطلاع على 

مضمونهاء وإلا فمتى أمكن الاطلاع على مضمون السبب فهو المعتبر لاا صورة 

السيب. 

الرأي الثالث: أن تعليل الأحكام بحكمهاءولكن بشروط معينة » واختلفوا في هذه 
الشروط فاشترط بعضهم أن تكون الحكمة معتبرة بالدليل وأن تكون ظاهرة ومتعدي!", 
واشترط آخرون الظهور والانضباط فقط). 

فهذا المذهب يفرق بين الحكمة الظاهرة المنضبطة والتي تحققت فيها الشروط وبين 
الحكمة الخفية المضطربة التي لا تتحقق فيها شروطهاء فجّوز التعليل بالأولى دون الثانية» 
وهو اختيار الآمدي“ وبعض متآخري الحنفية. 

وبعد سرد آراء العلماء» نجد أن آراء الأصوليين جاعت مستندة إلى منهجهم في 
تعريف العلة وما يشترطون فيها من شروط » فنظر كل فريق إلى الحكمة المعارضة للوصصسف 
الحقيقي» فمن رأى أن الحكمة متصفة بالشروط المطلوبة عنده لجعلها علسة ووافقت معيار 
الترجيح عنده قدمها وإلا فلا ولذلك نجد أن أدلة ومسوغات أقوال الأصوليين في هذه المسألة 
عبارة عن اختلاف في مدى تحةق هذه الشروط أو المعيار المعتمد لكل فريق. 

فأصحاب الرأي الأول كان مدار رأيهم على أن الحكمة تكون أحيانا خفية مضطلربة 
وفي التعليل بها حرج ومشقة لذلك فهي لا تحقق شروط العلة عندهم فيها. 

أما أصحاب الرأي الثاني. فكان استتادهم الأساسي على أن الحكمة هي العلة الحةيقيةء 
وما عداها مظنة لهاء وما كان كذلك فهو أجدر بالتقديم دون اشتراط شروط. 


(') تاج الدين الأرموي؛ الحاصل من المحصول» ص1537. 

( الزنجاني» تخريج الفروع على الأصول» ص۹۷٠.‏ 

( الغزالي» شفاء الغليل» ص4 ٦١‏ المستصفى؛ ج”ء ص57١.‏ 
الآمديء الإحكام؛ ج ص ,18٠١‏ 

0( المصدر المسايق 3 ج ص .18٠١‏ 

(9) أمير بادشاهء تيسير التحريرء ج7؟ء ص٤ .۳١‏ 
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أمّا أصحاب الرأي الثالث. فقد وافقوا أيضا على أن الحكمة هي العلة الحقيقية غير 


أنهم أضافوا إليها بعدا تنظيميا من خلال ذهابهم لضرورة توافر شروط معينة للحكمة". 


ورغم هذا الاختلاف بين الأصوليين في الترجيح بين العلة والحكمة عند تعارضهما إلا 
فهم متفقون على أن الحكمة الخفية المضطربة لا يناط بها حكم("» ولا خلاف بينهم في جواز 
تعليل الأحكام بالأوصاف الظاهرة الجلية العرية عن الاضطراب. 

قال الأمدي: "وقد اتفق الكل على جواز تعليل حكم الأصل بالأوصاف الظاهرة العريّة 
عن اضرا وقال الأرموي: "أن الوصف الحقيقي إن كان مضبوطا جاز التعليل به بلا 
TES‏ 

فنجد الذين قالوا بجواز التعليل بالحكمة » قالوا بان المظنة تقام مقام المتنة عند 
اضطرابها وخفائها . جاء في الفروق"... فإن المظنة إنما تعتبر عند عدم الانضباط أمّا ممه 
فلا" وجاء في تخريج الفروع على الأصول "... وحيتث اعتبرنا صور الأسياب دون 
مضمون السبب فهو المعتبر.. وعليه يجرى ما استشهدوا به من السفر: فإنما أحلنا على 
صورة السفر لان مقدار المشقة لا إطلاع لنا عليه"( 

فالعلماء متفقون على أن الأمر الباطن (وهو الخفي المضطرب) لا يناط به حكم» وإن 
كان هو المقصود من شرع الحكمء لعسر الاطلاع عليه. 

لذلك فان الحكمة إن كانت خفية مضطربة» فإنه لا يناط بها حكم عند الجميع ويقام 
الوصف الظاهري المنضبط مقامها في تشريع الأحكام. قال ابن قدامه في ما يظهر به الحكم 
'أعلم أنه لما سر على الخلق معرفة خطاب الشرع في كل حال: أظهر خطابه لهم بامور 
محسوسة جعلها مقتضية لأحكامها على مثال اقتضاء العلة المحسوسة لمعلولي"'. 


أ جمع أراء العلماء وقارن بينهما وحلل الأقوال في بحث اختص بهذا الموضوع وعنوانه "التعليل بالحكمسة 
وأثره في قواعد الفقه وأصوله»ء لرائد نصيري » ص.٠7١-1737.‏ 

آل تيمية »المسودة. ص477. 

7 الآمديء الإحکام» ج۰۳ ص 17/5. 

الارمويء الحاصل» ص .١75‏ 

( القرافي؛ الفروق»ء ج۲؛ ص155١.‏ 

(') الزنجاني» تخريج الفروع والأصولء ص٠٠٠.‏ 

ابن قدامةء روضة الناظر وجنة المناظر» ج۰۲ ص٤٤٠.‏ 
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الفصل الثالث: أقسام الأمور الباطنة ويان خصائصها وكيفية قيام الدليل مقامها : 
المبحت الأول: أقماء الأمور الباطنة من حيث خماء الأصل واستتاره. 


يدخل تحت معنى الأمر الباطن» كل حقيقة حجبت عدا بسبب تعذر الإطلاع عليهاء سواء 
كان هذا التعذر بسبب خفاء الأصل واستتاره» أو بسبب عدم انضباطه واضطرابه. 
فإذا خفي الأصل واستترء تعذر علينا الوقوف على حقيقته» فكان أمرأ باطنا لا يرف إلا 
بدليل ظاهر يدل عليه» ويدخل تحت هذا النوع» الأمور الوجدانية كلهاء والمقاصد والبواعث» 
واذكر منها أهم الأمور الباطنة التي تبنى عليها الكثير من المسائل في الفقه الإسلامي ومنها: 
الرضا - الإرادة - والاختيارء والنية» والقصد وهي مصطلحات متقاربة في المعنى ومتداخلة 


في بعض الجوانب . 
اللطلب الأىل: خفاء الزرضأ و النيقّ ىالتصدل: 
الفرع الأول : تعريف الرضا وعلاقته بالمصطلحات الأخرى: 


الرضا ‏ لغة مصدر رضا يرضى رضا - بكسر الراء وضمها - يقال أرضيته إرضاء 
وراضيته مراضاة وزنا ومعنى ‏ » ورضيت به رضا: اخترته والرضا ضد السخط والرضا 
ولط فق صفات الف 17 

عرفه الحنفية بأنه عبارة عن امتلاء الاختيار - أي بلوغه نهايته - بحيث يفضي أثره 
إلى الظاهرء من ظهور البشاشة في الوجه ونحوها ). 

قال البزدوي " والرضاء عبارة عن امتلاء الاختيار حتى يفضي إلى الظاهر7" . 


رضى: مقصور: مصدر محض› والاسم الرضاءء ممدودء لسان العرب»› ج٤۱‏ ص٣۲٣‏ الرازي > مختار 
الصحاح» ص £ 

0( الفيومي المصباح المثيرء ص ۸۷. 

0( ابن منظور » لسان العرب» ج5١‏ ص۳۲۳ الفيروز ابادي» القاموس المحيط ج٤؛‏ ص ۸ 

(') عبد العزيز البخاري» كشف الأسرارء ج؟ء» ص 1۲۸ 

البزدوي» أصول البزدويء مع كشف الأسرار, ج٤‏ ص 201058 التفتازانيء شرح التلويح على التوضيح؛› 
ج۲٤‏ ص 1۲¥ 
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وعرفه التفتازاني وابن عابدين بانه " إيثار الشيء واستحسانه" ') وعرفه عدد من العلماء - غير 
الحنفية - بأنه : قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه' ) وعرفه بعض المعاصرين بانه 'القصد 
المتجه نحو ترتيب الأثر' 9) 

أما بقية الفقهاء فقد عرفوا الرضا بمصطلحات أخرى لم يجر الاتفاق عليها بين العلماء 
كالإرادة والقصد والاختيار والنية ©. 
علاقة الرضا بالارادة:() 

الإرادة في اللغة مصدر من أراد وأصله من راد يرود رودا » فيقال راد فلان إذا مسعى 
في طلب شيء 7(" ء وتكون الإرادة بمحبة وغير محبةء وأراد الشيء: شاءه» وتكون بمعنى 
القصد. وعرفها الفيومي بمعنى الطلب والاختيار" . 

قال الراغب (ت 5٠١7‏ ه): ' الإرادة في الأصل قوة مركبة من شهوة وحاجة وأمل 

وجعل اسما لنزوع النفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل* . 

والإرادة في عرف الفقهاء هي بمعنى القصد إلى الشيء والاتجاه إليه " (0") 

أما العلاقة بينها وبين الرضاء فيعبر عنها بعض علماء المعتزلة بقولهم ' إن الإرادة 
بأاجنة الصدور - أي أنها تتعلق بالأمور الخفيةء أما الرضا فهو كمال وقوع المرادء وعليه فإن 
الرضا هو إرادة الشيء إذا وجد المراد 1" . 


(') التفتازاني» شرح التلويح على التوضيح» ج7ء ص ٠۳۹6‏ ابن عابدين» حاشية رد المحتارء ج٥»‏ ص .1١١‏ 
') يستفاد من : البهوتي» كشاف القناع» ج۳ ص 4 . الخرشيء حاشية على مختصر خليل» ج؟؛ ص 3ء 
للشنقيطي؛ مواهب الجليل؛ ج٣‏ ص۷٤۲‏ این حزم» المحلىء ج1“ ص۱۱١‏ تهاية المحتاج»› ج٣‏ ص٥۲۷‏ . 
() علي محي الدين القره داغي» مبدأ الرضا في العقودء ص ۲۸ء ج١.والرضا‏ في القانون " التوافق بين 
إرادتين على إنشاء أثر قانوني" .عبد الرزاق السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني الجديدء دار النهضة 
- القاهرة ۲ م › جاوص .5١١‏ 

() وقد ذكر علماء الأصول مسائل الرضا في مبحث الأهلية » ومسائل الإكراه . 

7 ثار حول مسالة الإرادة والرضا جدل كبير بين الأشاعرة والمعتزلةء والإرادة عند الأشاعرة أعم من الرضا 
حيث أن إرادة الله تعالى تتعلق بالخير والشرء في حين أن رضاه لا يتعلق إلا بالخيرء أما عند المعتزلة فهما 
مترادفان فكما أن الرضا لا يتعلق بالشر فكذلك الإرادة. عضد الدين الأيجيء المواقف» ج"؟, ص؟7٠١-2115‏ 
ناصر الدين البيضاوي (758ه / 1785م )ء طوالع الأنوار في مطالع الأنظارء الطبعة الأولى » دار الجيل - 
بيروت » المكتبة الأزهرية » القاهرة » 1م » ص 1۸۷-۸۹ القاضي عبد الجبار (16:ه/ :65٠)ء‏ 
المغني في أبواب التوحيد والعدل» وزارة الثقافة والإرشاد › المؤسسة المصرية العامة » ج٦ء‏ ص4 6. 

(أ) ابن منظورء لسان العرب» ج”اء ص 151. 

(') الفيومي» المصباح المنير» ص .٠‏ 

الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن» ص ١/الا.‏ 

(') ابن نجيمء البحر الرائقء ج۳ ص 5554. 

('') القاضي عبد الجبارء المغني في أبواب العدل والتوحيدء ج": ص 65 وهذا الأمر مبني على ما ذكره 
المعتزلة في مسالة استلزام الإرادة الرضا » راجع هامش رقم (5) من نفس الصفحة . 

وللعلماء في ذلك تفصيل كثير يمكن الرجوع إليه في كتب العقيدة » ويمكن الرجوع إلى كتاب أصول الدين 
الإسلامي , للمؤلفين : قحطان للدوري » و رشدي عليان » ط۲ دار الفكر » ص 7717 . 
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أما بقية الفقهاء فيظهر من كلامهم أنهم لم يفرقوا بين الرضا والإرادة ويمكن اختيار 
تعريف الغزالي لها بأنها: ' انبعاث القلب إلى ما يراه موافقا للغرض إما في الحال أو المال7). 

الاختيار في اللغة هو الاصطفاء والإيثار والانتقاء والتفضيل7)» وعرفه الراغب بأنه 
ترجيح الشيء وتقديمه واصطفائه وطلب ما هو خير منه وفعله0). 

والاختيار في عرف الأصوليين والفقهاء محل خلاف كبير بين الحنفية والجمهورء 
وانبنى على هذا الخلاف مسائل كثيرة» رغم تقارب معنى الرضا والاختيار في اللغة إلا أن 
الحنفية ذهبوا إلى التفريق بينهما في المعنى والآثارء بينما ذهب الجمهور إلى أن الكلمتين 
مترادفتين. 

والاختيار عند الحنفية "هو القصد إلى أمر متردد بين الوجود والعدم داخل قدرة الفاعل 
بترجيح أحد الأمرين على الآخر"7). ولخصه بعضهم بقوله ' القصد إلى الشيء وإرادته". 

وعرفه الجمهور- أي ما عدا الحنفية - بأنه : القصد إلى الفعل وتفضيله على غيره 
بمحض إرادته"") فالإرادة لا تتحقق إلا بعنصرين: الاختيار - الرضا“. ٠‏ 

فالجمهور لا يفرقون بين الرضا والاختيار في الاصطلاح وفي بناء الأحكامء أما الحنفية 
فهم يفرقون بينهاء ويرون أن الرضا أخص من الاختيارء فقد يتحقق الاختيار دون الرضاء 
فالإكراه غير الملجئ يعدم الرضا ولكنه لا يعدم الاختيار ولا يفسده » أما الإكراه الملجئ فيعدم 
الرضا ولا يؤثر في الاختيار إلا بالفساد (). 

فالحنفية يفسرون الرضا بالرغبة في آثار العقد عند إنشائه وذلك لا يتحقق إلا بإرادة 
إنشائه» ويريدون بالاختيار القصد إلى التلفظ بالعبارة المنشئة له على أنها سبب عادي منشئ 
للعقد وأداة شرعية لذلك ١٠١‏ 


(') ابو زهرة. الملكية ونظرية العقد »> ص ۲۲۹ البحر الرائق» ص 556. 

(') الغزالي» إحياء علوم الدين» ج٤‏ ص ."٠١‏ وهي بمعنى الرضا عند الجمهور. الإرادة في حق العبد هي 
طلب النفس وميلها إلى موجودء والإرادة صفة مغايرة للعلم والقدرة توجب تخصيص أحد المقدورين بالوقوع» 
ص اق البحر الرائق» ص o‏ . 

0 ابن منظور› لسان العرب»› ج٤‏ من كا 

() الراغب الأصفهاني؛ مفردات ألفاظ القرآن» ص .5٠١‏ 

0( البخاري؛ كشف الأسرارء ج٤»‏ ص CTY‏ التفتازلني» شرح التلويح على التوضيح؛ ج ص 1 . 

') التفتازانيء شرح التلويح على التوضيج» ج۲» ص٤۳۹»‏ ابن عابدينء» رد المحتارء ج5. ص .١١‏ 
الحطاب › مواهب الجليل› ج ص 25145 الهيتمي »> تحفة المحتاج»› ج؟ء ص 156 البهوتي» كشاف 


9) أبو زهرة » الملكية ونظرية العقد» ص 2 

9( ابن ملك, شرح المنار في الأصول ص۳1۹, محمد أبو زهرة, الملكية ونظرية العقد ص۲۲۳ 
(:') على الخفيف, أحكام المعاملات الشرعية, ص١0١5-7١7,‏ محمد أبو زهرة الملكية ونظرية العقد 
د “Y~ Y7‏ 
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أما الجمهور فلم يفرقواء فالإكراه عندهم ينافي الرضا كما ينافي الاختيارء قال الشاطبي” 
فالعمل اذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفيةء وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شى 
منها... فلو فرضنا العمل مع عدم الاختيار كالملجأ والنائم والمجنون وما أشبه ذلك فو لاء غير 
مكلفين فلا يتعلق بأفعالهم مقتضى الأدلة السابقة *. 
العلاقة بين الإرادة والاختبار : 

العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص فالإرادة هي صفة ترجح أحد الجانبين على الاخر 
سواء كان بموازنة أو مفاضلة أولاء أما الاختيار فيو الترجيح مع التفضيل. فالشخمس المختار 
ينظر إلى الطرفين ويوازن بينهما ثم يفضل إحداهما على الأخر لوجود زيادة نفع او فائدة حسب 
نظره أما المريد فلا ينظر إلا إلى الطرف الذي يريده!". 
الفرع الثاني : خفاء النية والقصد: 

تعريف النية: النية في اللغة القصد وعزم القلب'. وفي اصطلاح الأصوليين والفقهاء 
مختلف حولهاء فقال فريق هي القصدا. وقال أخرون بل القصد أعم من النية حيث يتصور 
القصد من المكره على الطاعةء والنية هى القصد إلى الامتثال وهذا لا يتصور مع الاكراهل). 

وعرفها البيضاوي بأنها عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب 
نفع أو دفع ضر حالا أو مالاء ثم قال: والشرع خصصيها بالإرادة المتوجية نحو الفعل ابابتغاء 
رشا اله وامكال کد" . 

والمختار هو تعريفها بأنها الباعث من القصد إلى الفعل » وبهذا عرفها الغزالى فقال: 
النية إذا أطلقت في الغالب أريد بها انبعاث القصد موجها إلى غرض معين”". 

قال النووي : النية عزم القلب على عمل فرض أو غيره » وذكر أخرون أنها قصد 
الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في أيجاد الفعل. 


)0 الشاطبى؛ الموافقات» 6 ص /لاهىو>-.١5.‏ 

() عبد الرحمن الإيجيى ٠١١-۷٠۸(‏ ه)ء المواقف مع شرحه ء د.ن › القاهرة 1۹۰۷م » ج۲ ص١۸‏ . 
وشرحه لعبد الحكيم السيالكوتى . 

(' الفيروزابادي ٠‏ القاموس المحيط » ص۷۲۸٠‏ . النووي ٠‏ المجموع شرح المهذب. ١>‏ صر۹٠".‏ 

() عرفبا به عز الدين بن عبد السلام قواعد الأحكام »ج٠‏ ص10 ء ابن حجرء فتح الباري ج31 مس النووي 
3 المجموع ٠‏ 2 صر ۲۰۹. 

ا راجع: الزرکشي. البحر المحيط ra‏ ص۸ ”17 : 

9 أبو حامد الغزالي( 06٠+©ه/١١١1م)‏ » إحياء علوم الدين؛ دار قتيبة - دمشق ۱۹۹۲م ۰ ج: ص55 , 
السيوطى ٠‏ الأشباه والنظائر »ص٠٠‏ ١ابن‏ نجيم ء الأشباه والنظائر » ج١‏ ص74 . 

(' الغزالىء إحياء علوم الدين ج؛ ص٠٠٠‏ و الزركشي و المنشور في القواعد. ج۳ ص 2123 وهم مأ اختاره 
ابن نجيم » الأشباه والنظائر »ص؛؟" . 

0 النووي ء المجموع » ج١‏ ص ٠۹‏ . 
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العلاقة بين النية والرضا والإرادة والقصد: 

العلاقة بين النية والرضا تتحدد بتفسيرنا لمعنى النيةء فإذا فسرنا النية بالقصد فهى 
مرادفة للرضا كما عند الجمهورء ولكن إذا عرفناها بغير ذلك بالتعريفات التي فرقت بين النية 
والقصد فتكون مغايرة . 

ولخص الإمام الغزالي العلاقة بين النية والإرادة والقصد بقوله: " اعلم أن النية والارادة 
والقصد عبارات متواردة على معنى واحدء وهو حالة وصفة للقلب يكتنفها أمران: علم» وعمل. 
والعلم يتقدمه لأنه أصله وشرطه» والعمل يتبعه لأنه ثمرته وفرعد. وذلك لأن كل عمل اختياري 


لا يتم ألا بثلاثة أمور: علمء وارادة وقدرةء فلا تتحقق الإرادة إلا بعد العلمء لأن الإنسان لا 


بر بد ما لا بعلمه ... » فلا بد من ارادق نے الإر ادة انيعاث القلب الي ما يراه مو اثفقا للغرف 
پر بد من ار ومعدى اډ ر : / عر 8 ل 


أما في الحال أو في المال“(“ 
العلاقة بين النية والإرادة : 

قال القرافي" اعلم أن جنس النية هي الإرادة » والإرادة متنوعة الى العزم ءالهم والنية 
والشهوة والقصد والاختيار والعناية والمشيئة » وهي من أعمال القلوب وهي تتنوع ٠‏ حيث تقع 
في بداية أعمال القلوب العزم والهم والنية ٠‏ فهذه الأعمال أعلى درجة وأخص من الإرادة ” (". 
الطلب الثانى : خصائص الرضا و أثره في الأحلام: 

تقوم أحكام المعاملات في الفقه الإسلامي كلها على الرضاء فلا يصح عقد مع انعدام 
ارجا فيه عرخالة كا تراك r TET ENE‏ الدلناء سنكي E O E‏ 
الرضا وبين تمام الرضاء أي بين اتعدام الرضا واختلاله( عدم تمامه)ء فأصل الرضا 
شرط لصحة البيع» وتمامه شرط للزوم البيع كرؤية المشتري للمبيع مثلا. وانعدام الرضا يمنع 
صحة البيع» واختلاله يو جب الخيار فيه إثباتا للحكم على قدر الدليل. 

فالرضا (*) رغم أنه من الأمور الباطنة التي يتعسر الاطلاع عليها » إلا أنه الأساس في 
بناء أحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية. 


)0 الغز الىء إحياء علوم الدين ج ص 51 

"ا ذكر هذا القول الدكتور صالح السدلان في كتابه النبة وأثرها في الأحكام الشرعية » ونسده الى الإمام 
الكزافي؟ وأشار ر فى ذلك الى كتابه 0 ل النية " (مخطوط). راجع : صالح السد كن ٠‏ النياء » وأثرها في 
الأحكام » ج7١‏ ص Ye‏ 

١‏ محمد بن محمد الحطاب (٤۹ه/ ١٤١‏ ٠م).‏ مواهب ea‏ دار ر الفكر. ص TENE‏ د وما 
عمر ( ٤4‏ إ) حاشية الجملء دار الفكر؛ ص٠٠‏ 1-۳ 5 ايوز رة الملكسية وتظرية 'العقد > حل 
۸ محمد زكي عبد البرء أحكام المعاملات الماليةء ص ٠.١‏ 

() لسرخسىء المبسوط » ج١١‏ ص١"ء‏ الكاساني» بدائع ا 6 ف 

ل") شرط الرضا فى بناء كتين من احكاق المعامت بت وللفته هو ال و الک عن منطبق على جميع الأمور الباملنة. 
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فعند تعريفنا للأمور الباطنة في نص القاعدة عرقناها بأنيا الحقائق التي يتعسر د عليها 
و هي المقصودة في اثبات الأحكام > ويختلف بوجودها وعدمها الحكم وتحتاج الى الب 

فالرضا باعتباره أمرا قلبيا باطناء فإنه ينطبق عليه هذا التعريف و هذه الأحكام » فالرضا 
هو المقصود في بناء الأحكام» ولم نُقم غيره مقامه إلا لضرورة استتاره وخفاء أصله. 

قال الزنجاني " غير أن حقيقة الرضا لما كانت أمرا خفيا وضميرا قلبيا اقتضت الحكمة 
رد الخلق الى مرد كلي وضابط جلى يستدل به عليه»كالإيجاب والقبول الدالان على رضا 
المتعاقدين لم 

وجاء في شرح التلويح في المعنى نفسه (وهو أن الضرورة هي التي جعلتنا نقيم الخلاهر مقام 

الإرادة الباطنة])ء فقال: "لما كان التكليف حسب الوسع وليس في الوسع الوقوف على الباطن لم 
تعتبر الإرادة الباطنة في حقنا لا علما ولا عملا" وأقيم السبب الظاهر مقام الباطن تيسيرا 7). 

لذلك فقد نص الفقهاء على أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ و المبانى 
عملا بالأساس .واعتبارا للإرادة والقصد. 

فقال الفقهاء إن 0 ف 0 للمقاصد و المعاني لا للالفاظ والمباني ) !"ا 


O E‏ ا 
وهو مطلوبهما ومقصودهما. 
وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها هي أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات 
والعبارات» فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا وحراما وصحيحا وفاسدا وطاعة 
ومعصية كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة . 
ودلائل ذلك فى الشرع تفوق الحصضيز /, 
فالإرادة هي الأساس في توليد الالتزام في الفقه الإسلامي ولا وجود للشكليات و الحلقوس 
في إجراء العقود في التشريع الإسلاميء فينعقد العقد باتفاق الارادتين» الذي نظهره صيغة العقد. 
قال الزرقاء" إن العقد من قبيل الارتباط الاعتباري في نظر الشرع بين شخصين نتيجة 
لاتفاق ارادتيهماء وهاتان الإرادتان خفيتان فطريق ا التعبير عنيماء وهو فى العادة 
يدل عليهما بصورة متقابلة من الطرفين المتعاقدين " 
00 الزنجانى .تخريج الفروع على الأصول »ص 51 .١45-١‏ 
( التفتازانى ٠‏ شرح التلويح على التوضيح ص .٠١‏ 
(' مجلة الأحكام مادة (؟). على حيدر ؛ درر الحكام ص ١١‏ 


(! ابن قيم » أعلام الموقعين ج7 ص 14. 
(:) المصدر السابق 1 


أ مصطفى الزرقاء .المدخل الفقهي العام » ١+‏ ص ۳۸۲. 
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و هى أيضا متفاوتة باختلاف الناس وأحوالهم» فمنيم القوي الذي يتحمل المشاق التي لو 
تعرض لها غيره لأودت بحياته » ومنهم الضعيف الذي يتأثر بقليل المشاق» ومنهم المرأة 
والصغيرء والمريض و العجوزء والشاب ..إلى غير ذلك من أصناف الناس. 

وقد راعى الشار ع الحكيم هذا التفاوت بين أحوال الناس» فراعى مصالحهم فى كل حال» 
وراعى مصصسلحة المكلف في تحقيق راحته وصلاح جسمه فأو جب له رخصة التخفيف فى 
aS‏ عراست له A‏ 
على الانضباط لذلك فإن الشارع الحكيم أناط الرخص و أحكام التخفيف التى سببيا المشقة بأمور 
ظاهرة منضبطة كانت هي مناط الترخيصء وليس ذات المشقة؛ لأنها غير منضبطة. 

فجعل السفر الذي هو مظنة المشقة مقام المشقة نفسهاء وعلق الأحكام به لا بالمشقة'؛ 
ا ار اظن تفار ت أحوال الناس فيه فلا يمكن الوقوف على حقيقته/". 

فكان السفر من أسباب التخفيف بنفسه مطلقاء بمعنى أنه مناط للحكم- ( وهو الأخذ 
بالرخص)- بذاته.سواء كان موجبا للمشقة أو لاء لكونه من أسباب المشقةء فأعتبر نفسه سببا 
للترخيص و أقيم مقام المشقة ° تحقيقا لانضباط الأحكام. 

شم ضبط السفر بمسافة معينة هى مظنة المشقة غالبا ء وضبطت بداية السفر 
بالخروج من العمران؛ و أثبت أحكام السفر بنفس الخروج من العمران!". 





(() راجع : القرافي › الفروق » ص ١.158 -1١۷‏ ,ٍ ۰ 

() الحصنى » القواعد »ص ١۲ء‏ البخاري » كشف الأسرار . ص ۳۳۲ التقرير والتخبير ص ٠٤١١‏ ابن 
مالك » شرح المنار ص ۳٦۸‏ . 

(" البخاري »كشف الأسرار »ص 7377. 

لق ابن مالك › شرح المتار ء ص 7512. ا 

3) اختلف العلماء فى تقدير المسافة : الحنفية : يعتبرون السفر المستوجب للرخصة هو ثلاثة أيام سبرا وسطياء ' 
فقالوا "السفر هو الخروج المديد وأدناه ثلاثة أيام " والمقصود من الخروج. هو الخروج من موضمع الإقامة على 
قصد السيرءابن مالكء شرح المنار ص ٠۳1۷‏ الزيلعى» تبيين الحقائق ج١‏ ص ١5‏ 7الجمهور من : المالكية 
والشافعية والحنابلة : يقدرونها باربعة بردءوالبريد أربعة فراسخ ويقدرها العلماء حاليا بحوالى ۸۳ كيلو مثر . 
مواهب الجليل »> ج١‏ ص 508١‏ » مغنى المحتاج ٠‏ جا ص 38١‏ . كشاف القتاع نج١‏ ص 2555. 

"ا الحصنى . القواعد »ص 775. 00 

(') ابن مالك شرح المنارء ص ۳۸ .أما في وقتنا الحاضر و لأن المباني متصلة مع بعضها .أي ان عمران 
أخر المدينة الأولى يتصل مع عمران أول المدينة الثانية فيمكن معرفة الخروج من العمران عن طريق اشارات 
(شواخص) المرور التى تخبر عن حدود بداية المدينة ونهايتياء جاء في المغنى * ومن سافر من بلدة لها سور. 
فأول سفره مجاوزة سورها " مغنى المحتاج » ج١1‏ ص .2١7‏ 
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ومثل السفر المرضء فهو كذلك علة للرخصةء ولكنه دونه؛ لان السفر يو جب المشقة 
كن هال أناالمركن فلن يوحن قوفت ا و عب 

لذلك فان الحكم لم يتعلق بالمرض نفسههلأنه متتو ع فالمرض الذي يعتبر سببا 
للتخفيف هو الذي يكون شديدا بحيث يلحقه ضرر يشق عليه احتماله أو يؤخر شفاءه . 

وبذلك نجد أن الأحكام لا تبنى إلا على أمور منضبطةء لأن في الانضباط تحقيقا 
للاستقرار في الأحكام والمحافظة على مصالح الناس . 

ولكن السوال الذي يمكن أن يطرح هنا هو: هل المشاق منحصرة في السفر و المرض 
فقط ؟ وهل إناطة الشارع لأحكام الرخص بالسفر تحقيقا لمصلحة المسافر برفع حرج المشقة 
عنه تعنى أن غيره ممن لم يسافر ولحقت به مشقة هو غير داخل في قاعدة الحرج ؟ فكيف نوفق 
بين قاعدة الحفاظ على استقرار الأحكام وربطها بالأمور المنضبطة»ء وبين قاعدة الشريعة العامة 
في تحقيق مصالح المكلفين ورفع الحرج عنهم ؟ 

للإجابة على ذلك نقول : 

لقد أهتم التشريع الإسلامي اهتماما كبيرا بقاعدة ضبط الأحكام واستقرارهاء لآن هذا 
الانضباط والاستقرار هو من شروط العالمية والخلود الذي اتصف به التشريع الإسلامي . 

ويرى الفقه الإسلامي أن قاعدة ضبط الأحكام» قاعدة مهمة لا يخل بها عدم تحقق بعض 
العدالة في بعض أفر ادهاء فالفقه الإسلامي لا يضحي باستقرار الأحكام من أجل مظنة نادرة قد 
تحدث لاحاد الناس . ش 

ومع ذلك فإن التشريع الإسلامي لا يناقض نفسه؛ فهو لا يقرر رفع الحرج قاعدة عامة 
ثم يخالفها بعدم الترخيص لمن لحقت به مشقة ولم يكن مريضا أو مسافرا . 

لذلك فإن الفقه الإسلامي يجيز لمن لحقت به مشقة معتبرة أن يأخذ بأحكام الرخص التي 
شر عت للمريض والمسافر ) . 

ولكن هناك فرق بين إياحة الترخص للمسافر الذي توافرت فيه عله الحكم.و بين غيره 
ممن لم تتوفر به علة الحكم» بل توفرت فيه حكمته؛ وذلك كمن لحقت به مشقة من غير سفر أو 


مرضص (), 


0 البخاري ٠‏ كشف الأسرار > ج٤‏ ص 775 

0( ابن مالك ٠‏ شرح المنار » ص ١ .۳١۷‏ 

(') الشربينى » مغني المحتاج» ج١‏ ص 0517 › ابن قدامه » المغني . ج١‏ ص ۲۳۹ »الزركشي ٠‏ المنثورء ج" 
ف 1۷۴ 

(؟) المصادر السابقة . 

() كمن عمل فى منجم مثلا' في يوم حار وكان صائما صيام فريضة. 
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فالأول وهو من توفرت فيه العلة تثبت له الرخصة ابتداءء أي أن له الأخذ بالرخصة منذ 
البداية وبذات السفر وقبل أن تصيبه المشقة فمجرد أن خرج من العمران فهو مسافر تبت له 
أحكام السفر ويباح له الترخص . 

أما في الحالة الثانية وهو من توافرت فيه حكمة الترخص وهي المشقة ولم تتوفر فيه 
العلة. فتثبت له الرخصة انتهاء أي أنه لا يصح له الترخص اذا توقع المشقة» كمن بدأ بعمل 
شاق وهو صائم» فليس له أن يفطر بمجرد أن بدأ بهذا العمل لأنه شاقء ولكن اذا عمل وتعب 
ولحقت به مشقة كبيرة عندها يباح له الإفطار رفعا للحرج عنه؛ فتثبت له الرخصة: ولكن ليس 
ابتداء» بل انتهاءً بعد عدم تمكنه من الإتيان بالعزيمة . 

ومن هنا تتجلى عظمة التشريع الإسلامي الرباني في ضبط الأحكام و المحافظة على 
مصالح العياد . 

ولكن هناك سوال أخر وهو: كيف يحافظ التشريع الإسلامي على الانضباط في الأحكام 
نم يبيح لمن لحقت به مشقة من غير سفر أن يترخص في العبادات» فالمشقة في غير السفر 
والمرض لا ضابط لها ؟ 7') 

والجواب هو أن الفقهاء لم يهملوا ضبط مقدار المشقة التي نلحق بغير المسافر وقدروها 
بأدنى المشاق المعتبرة في تخفيف تلك العبادة» فإن كانت فى مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة . 

قال الإمام السيوطي: " ضابط مشاق العبادات أن تضبط مشقة كل عبادة بادنى المشاق 
المعتبرة في تخفيف تلك العبادة» فإن كانت في متلها أو أزيد ثبتت الرخصةء ولذلك اعتبر فى 
مشقة المرض المبيح للفطر في الصوم أن يكون كزيادة مشقة الصوم في السفر” (). 

وذلك عملا بقاعدة " ما لم يرد في الشرع بتحديد يتعين تقريبه بقواعد الشرع  ”‏ ؛ لآن 
التقريب خير من التعطيل فيما اعتبره الشرع ") 

فالتشريع الإسلامي لا يضع قواعد عامة ثم يناقضها في الفرو ع» أما الاستثناء» فيمكن 
استيعابه في قواعد أخرى تقود كلها في النهاية إلى تحقيق الما والعدالة و الاستقرار. 


E A‏ ۹ قال بعض الفقهاء أنه يرجع فيها إلى العرف. 

(') السيوطىء الأشباه والنظائر» ج١ء‏ ص۹١٠‏ العز بن عبد السلام قواعد الأحكام . قال بعض العلماء انه 
يرجع فيها للعرف . القرافي ٠‏ الفروق» ج٠‏ ص TaN‏ 

(') السيوطىء الأشباه والنظائر» ج١2‏ ص .٠١۹‏ 

(] الفروق ٠»‏ القرافي» ج7١‏ ص ١7١‏ . 

) المصدر السابق ج١‏ ص .١17١‏ 
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الفلسبف الثانى : خقاء القل: 

سبق ال عن العقل وأنه من الأمور الخفية عند الحديث عن دلالة البلو خ على العقل 
في مبحث الأدلة. 

لذلك فإنني لا أطيل الحديث هنا عن العقل وخفائه » وأكتفي بذكر “خفاء العقل ' كمثال 


للأمور الباطنة التي كان سبب خفائها التفاوت وعدم الانضباط . 


والعقل هو مناط التكليف وأساس وجوب الأحكام على المكلف 7') وهو أداة الفهم وسبب 
الاستجابة» ولكنه كما ذكرنا أمر متفاوت يختلف باختلاف أحوآل الناس»ء بل وتختلف فيه حالة 
الشخص الواحدء فضبطه الشارع بأن جعله منوطا بالبلوغ اما بالسن أو الاحتلام . 

قال السرخسى " العقل الذي هو مناط التكليف يختلف فيه الناس بسبب اعتدال المزاج 
وانحرافه» فربً صبي لاعتدال مزاجه أعقل من رجل بالغ لانحراف مزاجه وذلك يختلف في 
الرجال والصبيان» فجعل البلوغ مظنته لأن البلوغ منضبط. 

ألا ترى أن خطاب الشرع يتو جه إلى المرء اذا اعتدل حاله. ولكن اعتدال الحال امر 
باطن وله سبب ظاهر من حيث العادة وهو البلوغ عن عقل ‏ فأقام المشرع هذا السبب الظاهر 
ف ا ان ر 


( الحصنيء القواعدء ص 74. 

(') المصدر السابق» ص 772>4. 

() أي : لم يكن البالغ مصابا بالجنون. 

() السرخسىء أصول السرخسي» جا ص .١ 1٠‏ 
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الميعش الثالثف: خابط الأمر الخفي المقصوت في القامدة 


درت قبي المبحث الأول من هذا الفصل أن الإرادة والرضا من الأمور الباطنة التي 
يبنى عليها كثير من الأحكام؛ لكن هذه الأحكام منضبطة فلا تبنى إلا على منضبط؛ فوجب 
تطبيق قاعدة. دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. لكن الأمر الباطن الذي يقام دليله مقاماهء 
له شروط وضوابط لا بد من وجودها فيه ومن أهم هذه الضوابط 
ه أن لا يبقى الباطن في حيز الخفاء وأن يقترن بما يظهره ويدل عليه '. 
ه أن يوافق الباطن دليله الذي دل عليه ولا يخالفه أو ينافيه ") . 
د أن يو افق الباطن مقاصد الشرع وأحكامه ‏ . 
» أن يكون هناك مناسبة بينه وبين دليله الدال عليه . 
ولقد سبق الحديث عن بعض هذه الضوابط في مبحث شروط تطبيق القاعدة فلذلك لا أعيد 
الحديث عما سبق الإشارة إليه» وأذكر في هذا المبحث بعض التفصيلات والتطبيقات؛ لواحد من 
الأمور الباطنةء الذي يعد من أهم هذه الأمور و يبنى عليه كثير من الأحكام الفقهية. خاصة في 
باب المعاملات» و هى الإرادة العقدية الباطنة أو الرضا في العقود ° . 
ضوابط الارادة: 
تنقسم الإرادة في العقود إلى قسميق + حقيفية» وظاهر!!: 
الإرادة الحقيقية هي: الإرادة الباطنة التي لا يطلع عليها الا صاحبيا!"!. أما الإرادة 
الظاهرة فهي التي تبرز وليل إنا بالتئين أو ما يفوع عقامه من إشنارة أو اكنابة أو قعل 
ضوابطا الإرادة الحقيقية : 
إن الإرادة الباطنة وحدها لا تقوم مقام الأقوال والأفعال في إنشاء التصرفات. فلا ينعقد 


ا 5 ٣‏ 5 . .اث 3 
عقد بين شخصين بمجرد النية في إنشاء العقد حتى لو تضنادق الطوفان "على و جود ن : 





(') مصطفى الزرقاءء المدخل الفقهي العام» ج 1ء ص ٥‏ . البورنوء موسوعة القواعد الفقهية. ح٠‏ ص 
2۸ 

(' المقري ٠‏ القواعد » ص 747 . الزركشى ٠‏ المنثور في القواعد » ج۲ » ص۲۲٠‏ . 

("! الشاطبى . الموافقات » ج۲ . ص 5١‏ . أبو زهرة › الملكية ونظرية العقد » ص 515 . 

5 ۱۲۳ البحر المحيط . ج٠ وص‎ ٠ الزركشي‎ . ۱۹٦۱ص‎ >» ٠ج‎ ٠ الفروق‎ ٠ القرافى‎ ١ 

") على تفسير أن ( الرضا و الإرادة ) بمعنى واحد. 

9 خالد التركمانىء ضوابط العقد في الفقه الإسلامي ء ص .١5©‏ 

") وحيد الدين سوار ء التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي » ص 75 . 

9 المصدر السابق » ص 796. 

لأ) التركمانيء ضوابط العقد في الفقه الإسلامي» ص .١15©‏ 
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فالارادة الباطنة وحدها ( أي الإرادة المجردة عن القرائن ) لا تنشئ عقدا و لا يترئب 
عليها بمجردها حكم . 

ولا يعنى هذا أنه لا أثر للإرادة الباطنة» فللنية أثر في الأقوال والأفعال ولها اعتبار فى 
اشر اجا ف رسا بال عي اماه د أو تركا أو قو لا صبغته بصبغته 
وألبسته صفة يترتب ‏ عليها حكم مخضوص في نظر الفقة الإسلامي!). 

فضابط الإرادة الباطنة هي وجوب مقارنتها لما ببرزها ويعبر عنهاء والا لما كان لها 
وجود ولا اعتبار في بناء الأحكاء!"). 

قال ابن القيم " إن صيغ العقود إخبارات عن ما في النفس من المعاني التى هي اصل 
العقود ومبدأ الحقيقة التي بها يصير اللفظ كلاما معتبراء فانها لا تصير كلاما معتيرا الا اذا 
قرنت بمعانيها فتصير إنشاء للعقود والتصرفات من حيث أنها التي أثبتت الحكم وبها وجدء 
وإخبارات من حيث دلالتها على المعاني التي في النفس " 7). لذلك فإنه إذا انفردت الإرادة 
الباطنة لم يكن لها اعتبار). 
ضابط الإرادة الخلاهرة 

الإرادة الظاهرة هي التي تبرز وتظهر وتعبر عن الإرادة الحقيقية بكلام أو فعل صادر 
عن متعاقد مختار. وهي العامل في إنشاء العقود دون البحث عن الإرادة الحقيقة . 

وضابطها : الصطلاح الناس على دلالتها في التعبير عن الإرادة الحقيقية و ألا تكون 
مخالفة للارادة الحقيقية . 

و ضابط تعبيرها عن الإرادة الحقيقية العرف ٠‏ وليست ألفاظ بعينها أو تصرفات 
بذاتها.ويرجع ضابط مو افقتها للإرادة الحقيقية إلى دلائل الأحوال والقرائن. 

فاذا اتصفت بهذه الشروط قامت مقام الإرادة الحقيقية وتعلقت الأحكام بها لا بالإرادة 
الحقيقية و إن كان هناك احتمال مخالفتها لها . ۰ 

هذا فيما يخص الشرط الأول وهو ألا يبقى الباطن في حيز الخفاء. 


(') قال ابن القيم " فالنية روح العمل ولبه وقوامه وهو تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادها " بن قيم. أعلام 
الموقعين . +۲ ص ۱ وللا سنزادة فى أثر النية يمكن مراجعة جميع كتب ا 

: ج٣‏ ص 
بمقاصدها) بالإضافة الى كتاب : لصالح السدلان ٠‏ النية وأثرها في الأحكام SAE E E‏ 54 
الأمور بمقاصدها. ١‏ 
(') جاء فى طلعة الشمس " يضبط المستدل الوصف بحالة ملازمة له لا تكاد تفارقه غالبا " ٠‏ السالمى. طلعة 
الشمس ص 5 
() ار بن القيم » أعلام الموقعين »جلا ص ۱۱۹. ۰ OT‏ 
E‏ " وألغى الرضا إذا انفرد ما لم يصدر منه قول أو فعل لم يلزم انتقال لملك " .القرافى. الفروق. 


۷ ص آ١ا‏ 
ب 
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أما الشرودا الأخرى فصي : 
١-أن‏ يوافق الباطن دليله الذي دل عليه ولا يخالفه : 

وليس المقصسود هو حقيقة الموافقة لأنه لا يمكن معرفتها على وجه الدقة بسبب خفاء 
الباطن وتعذر الاطلاع على حقيقته» والمقصود بالموافقة هنا هؤ عدم ظهور دليل المخالفة. اما 
مجرد احتمال المخالفة فلا اعتبار له . 
؟-أن يوافق الباطن مقاصد الشرع وأحكامه 

وهذا الشرط هو مضمون قاعدة من القواعد التي توجه بواعث المكلفين و مقاصدهم 
فتجعلها موافقة ومنسجمة مع مقاصد رب العالمين» نص عليها الإمام الشاطبي بقوله " قصد 
الشارع من المكلف أن يكون قصده من الفعل موافقا لقصده في التشريع 7". 

وتتضمن هذه القاعدة المقصسدية ضابطا عاما من شأنه أن يضبط قصود المكلفين 
وبواعثهم» إذ لا يكفي أن يكون ظاهر الفعل مشروعا ليو صف التصرف بالمشروعية وانما لابد 
أن يكون قصد المباشر للفعل مشروعا أيضا حتى لا يحصل الاختلال بمشروعية العمل وفساد 
المقصند. 

فمخالفة قصد الشار ع أو منافاته هدم للمصالح التي شرعت الأحكام من أجليا اذ يكون 
عندها القصد غير الشرعي هادما للقصد الشرعي7). فلذلك وجب أن يكون الباطن مو افقا لقصد 
الشرع أو لاو يكون موافقا لظاهر اللفظ ثانيا. 

قال ابن القيم إن الألفاظ " إن قصد بها ما لا يجوز قصده» كالتكلم بنكحت وتزوجت 
بقصد التحليل. وبعت واشتريت بقصد الرباء وبملكت بقصد الحيلة على اسقاط الزكاة او الشفعة. 
وما أشبه ذلك. فيذا لا يحصل له مقصودة الذي قصده وجعل ظاهر اللفظ أو الفعل وسيلة اليد. 
فإن تحصيل مقصودة تنفيذ لمحرم و إسقاط للواجب واعانة على معصية الله ومناقضة لدينه 
و | 
۳- أن يكون هناك مناسبة بينه وبين دليله الدال عليه وبعبارة أخرى أن يكون الدليل صالحا 
للدلالة عليه(. 

وهذا الضابط مستخلص من مباحث المناسبة في علة القياس وقد سبق الإشارة اليه في 
مبحث دلالة العلةء فلا أعيد الحديث عنه . 


لق انظر : المقري 03 القواعد ٠ص‏ ۲۲ . الزركشي 6 المنثور في القواعد . 1 ۰ یں ۱۲۲ . 

0 الشاطبى» الموافقات 2 ج ص 1١7‏ . محمد ابو زهرة ۰ الملكيه ونظرية العقد . ص ۲٤١‏ 

(' عبد الرحمن الكيلانى . قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي › ص 9854- .٣۸١‏ 

ابن القيم» إعلام الموقعين» ج٠‏ ص ١١‏ . ابن القيمء إعلام الموقعين» ج٣‏ ص .١١١‏ | 
() انظر: الزركشيء البحر المحيط جه ص۲۲١.‏ وقد سبق الإشارة إلى ذلك ويرجع اليه في مبحث دلالة العلة. 
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المبحف الرابع : العلاقة بين القاغدة وقاغدة الزيّة "الأمور بمقاصدها" 


المطلب الأول : معنى قاعدة النية وأهميتها 
الفرع الأول : معنى القاعدة 

تنص القاعدة على أن ' الأمور بمقاصدها ' () 

و الأمر جمعه أمور » والهمزة والميم والراء »أصول خمسة :الأمر ضد النهي » والأمد 
النماء والبركة (بفتح الميم)؛ والمعلم » والعجب (') . والأمر المقصود هنا هو الأمر واحد 
الأمورء ومعناه في اللغة الفعل أو الحال () وفي القاعدة هو لفظ عام للأقوال والأفعال ©. 

والقصد : في اللغة الاعتماد والأمّ ” وفي الاصطلاح هو * انبعاث القلب نحو ما يراه 
موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مالا ˆ "أ وهو نفس معنى النية(") 

والمعنى الإجمالي للقاعدة هو : أن أعمال الشخص وتصرفاته القوليه أو الفعلية تختلدف 
نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشسخص من تلك الأعمال 
والتصرفات )0 

والكلام على تقدير مقتضى» أي : أحكام الأمور بمقاصدهاء لأن علم الفقه ييبحث عن 
أحكام الأشياء لا عن ذواتها؛ لذلك فسرت المجلة القاعدة بقولها " يعنى أن الحكم الذي يترتب 
على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر *“ 


(') المادة [؟] مجلة الأحكامء علي حيدرء درر الحكام » ص 13ء مصطفى الزرقاء » المدخل الفقهي العام » ص 
مق ابن نجيم »الأشباه و النظائر› جاص ۲۲ السيوطي» الأشباه والنظائر هه ص ٥‏ الحصني » القواعد 3 
جا ص ٠١8‏ . وللأستاذ يعقوب الباحسين كتاب يعنوان "الأمور بمقاصدها" » ط١‏ مكتبة الرشيد - الرياض . 
('» ابن فارس » مقاييس اللغة » ج١‏ ص77١‏ . 

(') الراغب الأصفهاني » مفردات ألفاظ القرآن عص ۸۸. 

()) الحموي »غمز عيون البصائر » ج١‏ ص1۷ ء أحمد محمد الزرقاء > شرح القواعد الفقهية » ص .٤١‏ 

7 ابن منظور » لسان العرب . ج” ص 767 . 1 

السيوطي» الأشباه والنظائر > ص 55» وتسبه ابن نجيم للبيضاوي. ابن نجيم »الأشباه والنظائر» ص ۳٤‏ . 
(') هذا لمن لم يفرق بين النيةء والقصدء وأما من فرق فجعل القصد أعم من النية » راجع البحث ص ٠١‏ . 
(') مصطفى الزرقاء » المدخل الفقهي العام » ج٠‏ ص .1۸١‏ 
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الفرع الثاني : أهمية القاعدة 
إن قاعدة النية أو الأمور بمقاصدهاء هي من أهم القواعد» وهي إحدى القواعد الفقهية الخمس 
الكبرى التي يدور عليها الفقه .(") 

وقد اعتنى الفقهاء بها عناية بالغة» و أفاضوا في شرحها و تفريع مسائلها كثيراء وذلك 
لأن شطرا كبيرا من الأحكام الشرعية يدور حول هذه القاعدة. 

فالنية لها أهمسية كبيرة وأثر عظيم في أعمال الشخص» وهي رأس الأمر وعموده 
وأساسه وأصله الذي عليه يبنى» وهي روح العمل وقائدة وسائقهء والعمل تابع لها ويبنى عليها 
ويصح بصحتها ويفسد بفسادهاء وبها يستجلب التوفيق وبعدمها يحصل الخذلان وبحسبها تتفاوت 
الدرجات في الدنيا والآخرة/"). 


والأصل فيها قوله عليه الصلاة والسلام " إنما الأعمال بالنيات وإنما لخل امري ها نوي ٣‏ 


فهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين» وروي عن الإمام الشافعي أنه 
قال: " هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في سبعين بابا من الفقه . وهو من الأحاديث التي اتفق 
العلماء عل صحته وتلقيه بالقبول وبه صدر الإمام البخاري كتايه (الصحيح ) و أقامه مقام 


الخطبة لكتابه إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل لا ثمرة له فى الدنيا ولا 


في الآخرة ". 


والقواعد الأربعة الأخرى: اليقين لا يزول بالشك الضرر يزالء المشقة تجلب التيسير» العادة محكمة. قال 
0 "عانم أن تتحاء النتواء من تابنا قو ينو اف على خب توعد " وذكر القواعد السابقة 
بالإضافة إلى قاعدة الأمور بمقاصدها " راجع: السالمي» شرح طلعة الشمس. ج۲ ص .١19١‏ 
(' ابن القيم» إعلام الموقعين » ج ۳ ص ١١‏ -ج ؛ ص 9 . على الندوي ٠‏ القواعد الفقهية » ص 0 
اک ا ا ۲ ٣‏ ء ومسلم ج ١‏ ص © اء وسنن أبي داود 
ج۱ ص 01۰ > والترمدي ج ج ص ۲۸۳ ٠‏ ومسند أحمد ح ١‏ ص ۲١‏ وتكملة الحديث " فمن كانت هحر ته 
إلى الله ورسكولة فهجرته ال الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هجر الى ما 
هاجر اليه ". والحديث متروك الظاهر لأن الذوات غير منتفية إذ التقدير لا عمل إلا بئيةء فالمراد نفى أحكامها 
كالصحة والكمال »ابر ن حجر العسقلاني . فتح الباري » ج١‏ ص 57" 
ر ا و > ج۱ ص .5١‏ 
” انظر النووي › شرح صحيح مسلم › ان ۳ ء ابن رجب عجامع العلوم والحكم »> ج ١‏ ص .1١‏ 
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القت لكاي يقب تطبيق قاعرة الأمور ,مقاسرها 5 فل قاعدة قاعدة رليل 0 5 


الأمور الباطنه يقوم مقامر . 

ذكر العلماء في تعريف النية والمقصد أنه انبعاث القلب وعزمه نحو ما يراه موافقا 
لغرض ('). والعزم والانبعاث والقصد والنية كلها أمور لا يمكن الاطلاع عليها وإدراك حقيقتهاء 
لأن محلها القلب .والأمور القلبية أمور خفية مستترة في أصلها. 

فما كانت هذه صفته فكيف يبنى عليه حكم أو تتعلق به نتيجة و أثر . 

بالنسبة لأمور الأخرة أو الأحكام التي تتعلق ديانة لا قضاء لا أشكال فيي' ولا خلاف 
بين العلماء حولهاء فهي أمور بين العبد وربهء والله أعلم بمكنونات الصدور ولا يخفى عليه شئ. 
فلا يتأثر الحكم بخفاء متعلقة واستتاره . 

ولكن في أمور المعاملات الدنيويةء فالتشريع السماوي مضبوط بقواعد الاستقرار 
وتحقيق مصالح العبادء ولا يتحقق الاستقرار و لأ فيط الأنؤنه اذا يفيك على أمر لا يستطيع 
العباد الاطلاع عليه . فكان لا بد من ضبط الأحكام بإناطتها بأمور ظاهرة منضبطة. حتى 
يتحقق الاستقرار وتزرع الطمأنينة في معاملات الناس» وبذلك تتحقق مصالحهم. 

ومن هنا يأتي دور قاعدة ' دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه " لتحل هذا الأمرء 
ولتحقيق الاستقرار والانضباط المنشود في أحكام المعاملات فتربط بين المقصد وترتب الحكم 
عليه» عن طريق الدليل والعلامة الدالة على المقصد والنية . 

وبذلك يكون تفسير قاعدة " الأمور بمقاصدها " فى ظل قاعدة " دليل الشىء فى الأمور 
الباطنة يقوم مقامه " فيكون معناها : أن حكم الأمور يكون على مقتضى المقصد الذي دل عليه 
الظاهرء أو الذي دل عليه دليل . 

لذلك فإن المقاصد إذا لم تقترن بفعل ظاهري فإنها لا تترتب عليها أحكام شرعية 7 . 

قال السنهوري في 'مصادر الحق" " .. فالمقاصذ والمعاني التي يعتد بها هي التي 
تستخلص من العبارات والصيغ المستعملةء أو من دلائل موضوعية وعلامات مادية › فلا 
يتجاوز هذا البحث الموضوعي إلى بحث ذاتي نستشف به الضمير ونستكشف خفايا النفس* () 


('" أبو حامد الغزالى ١‏ إحياء علوم الدين » ج؛ . ص 556 . السيودلي ٠‏ الأشباه والنظائر ٠‏ صن 7١‏ . اہں نجيم 
٠‏ الأشباه والنظائر » ج١‏ . ص٤"‏ . 

قال ابن حجر : ومحل النية القلب. ابن حجر( ١١۸ه/‏ 1:5١م)‏ ء فتج الباري شرح صحيج البخاري ٠‏ 
دار الريان ٠‏ القاهرة ۱۹۸۷م » ج٠‏ ص ۸. 

( على حيدرء درر الحكام شرح مجلة الأحكام » ج۱ ص .١15‏ 

(؟! السنيوري . مصادر الحق . ج5 »ص 56 . 
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لذلك فان الشخص الذي طاق زوجته في قلبهء أو باع سيارته ولم ينطق بلسانه لا 
يترتب على ذلك الفعل الباطني ( عزم القلب ) حكم؛ لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالخلو اهر! ). 

وقاعدة الفقهاء في ذلك أن " الأصل أن النية إذا تجردت عن العمل لا تكون مؤثرة في 
الأمور الدنيوية(". 

ومعناها أن انفراد النية عن الفعل لا أثر له في الأحكام الدنيويةء لان النية عمل قلبي - 
والأحكام الشرعية مبناها الأعمال الظاهرة!"). | 

وهي نتيجة لقاعدة " الأحكام لا تبنى على ما لا طريق لنا إلى معرفته ‏ ' أي: أن 
الأحكام المترتبة على أفعال المكلفين إنما تبنى على ما يمكن معرفته؛ اي على ظواهر الأمور 
ولا يجوز بناؤها على ما لا يمكن! . ٠‏ 

وبنفس هذ المعنى تفسر قواعد النية الأخرىءو هي القواعد الأخرى التى تتفرع عن 
قاعدة (الأمور بمقاصدها) .ومنها قاعدة " العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ 
والمباني لوا 

يفهم من هذه القاعدة أنه عند حصول العقد لا ينظر للالفاظ التي يستعملها العاقدان حين 
العقد بل إنما ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية؛ لأن المقصد الحقيقي هو المراد وليس اللفظ إلا وسيلة 
إليه . 

ولكن هذه القاعدة لا تعمل إلا في ظل قاعدة دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامهء 
وقد ذكرنا سايقا أنه لا اعتبار للمقاصد إذا تجردت ٠‏ فالمقاصد المعتبرة في هذه القاعدة هي 
المقاصد التي دلت عليها قرائن و اضحة. 

قال :اجن اال كن ذلك : " .. ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكاميا بو اسطة 
الألفاظ » ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة قول أو فعل . 

والألفاظ والعبارات هي أوضح القرائن وأصدق الوسائل التي يعبر بها الناس عن 


مقاصدهم و غاياتهم» لذلك فإنه يعمل بها كدلائل على المقاصد وتبنى الأحكام عليها بمفردها ودون 


(') انظر: السنهوري ء مصادر الحق »ج ٦‏ » ص٥٠٠.‏ 

(") السرخسي المبسوط . ج ١4‏ ص ؟١‏ . 

البورنوء موسوعة القواعد الفقهية » ص .٠١۸‏ 

() السرخسيء المبسوط . ج ١54‏ ص ٠ ١١‏ البورنواء القواعد الفقهية » ص ١917‏ . 

البورنوء موسوعة القواعد الفقهية . ص .٠۹۷‏ 

)ا مادة [""] من المجلة »على حيدر ۽ ذرر الحكام ؛ ص 1١‏ 

1 لمصدر السابق ص .۲١‏ : 

' قال السنهوري فى مصادر الحق "أن هناك قواعد في الفقه الاسلامي توهم أن العبرة بالارادة الداملنة .. 
ولكن الصحيح هو أن العبرة بالإرادة الظاهرة َ' السنهوري > مصادر الحق- 8 ج ص ۲2 . 

(') ابن قيم » إعلام الموقعين » ج" ٠٠١‏ . 
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الحاجة إلى مؤيدات ودلائل أخرى › فيترتب الحكم بناء على مجرد اللفظ الصريح ما لم يظهر 
أن المتكلم أراد خلافه. 

قال ابن القيم " اذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام أو لم يظير قصد يخالف كلامه 
ETE‏ ننه طن لاو N‏ 

لذلك فان العبرة لا تكون للمقاصد إلا إذا ظهر دليل واضح يدل على أن المقصد كان 
مخالفا للعبار ةء فعندها ينظر إلى المقصد الذي دل عليه دليل أخر يقول بأن العبارة التي صدرت 
كانت مخالفة ل4. 

ويشترط فيها إي في الدليل الذي عارض العبارة: ألا يكون دليلا وهميا محتملا 
ضعيفا هو دون العبارة في الدلالة!"). 
ويمكن توضيح هذا بالمثال التالي : 

لو قال شخص لأخرء وهبثك هذه الساعةء وقام بتسليمه الساعة. ثم ادعى بعد ذلك أنه 

كان يقصد البيع» فلا يؤخذ بكلامه هذاء ولا ينظر إلى مقصده؛ لأن الحكم يترتب على ظاهر 
لفظه » ولفظ الهبة لفظ ريج المعني في التمليك بغير عوضء فيترتب على لفظه احكام الهبة؛ 
التي ظهر مراده لها بلفظه الدال على ذلكء فيبنى فيبنى الحكم على الظاهرء ولا أثر لقصده البيع لأنه 
باطن مجرد عن القرائن. 

أما لو قال في المثال السابق و هبتك هذه الساعة بعشرة دنانيرء فانه يصدق على قوله 
بأنه قصد البيع وليس الهبةء وذلك لوجود قرينةء وهي ذكره للثمن'"). 

ويدل على ذلك أيضا أن الأفعال والأقوال المسريحة عند العلماء لا تحتاج الى نيةء 
ويكفى حصول الفعل لترتب الحكم عليها إذ أن الأفعال الصريحة تكون النية متمثلة بياء فالسرقة 
والقذف والإقرار والإيداع والوكالة ... كلها أمور لا تتوقف على النية بل فعلها يكفى لترتب 
الحكهل؟). 

وكذلك فان النية التي لم يعبر عنها الظاهر تعبيرا جيدا فإنها لا تعتبر. و ذلك بأن كان 
اللفظ لا يصلح للتعبير عن المعنى الذي أراده كمن نوى أن يطلق زوجته مثلا فقال لها اسقني. 


فإن الطلاق لا يقع بنيته. 


(') المصدر السابق ٠‏ ج7 ص .17١‏ 

(') للتفصيل فى مبحث تعارض الأدلة مراجع المبحث الخامس ص 

(') على حيدر » درر الحكام > ص ٠ 7١‏ أحمد القرالة بحث ” دليل الشيء في الأمور الباطنة " ص٠‏ 

(©) على حيدر » درر الحكام »> ج١‏ ص ٠١‏ ؛ ويدل على ذلك أيضا أن النية لا أثر لها فيما هو صريح في بابه » 
قال القرافى " .. كل ما هو صريح فى بابه لا ينصرف إلى غيره بالنية لأن النية أثرها انما هو تخصيص 
العمومات أو نقبيد المطلقات فهى انما تدخل فى المحتمالات ” . القرافى ٠‏ الفروق »> ص 735 
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جاء في البحر الرائق " ... لا عبرة بالنية بلا لفظ صالح للايقاع كأسقني ناويا الطلاق " 

فالعبرة إذا للالفاظ الصريحة المعبرة عن مقاصدهاء لا للنوايا والمقاصد المجردة عن 
القرائن» و لا تطبق قاعدة "العبرة للمقاصد و المعاني" إلا عند التعارض بين اللفظ و المقصىدء وكان 
هناك دليل ظاهر قوي يدل على المقصد ويعارض اللفظ. 

أما الأمثلة التي ذكرها العلماء على أن العبرة للمقاسد والمعاني؛ فهي لا تعارض قاعدة 
دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه". أبين ذلك بذكر مثالين من هذه الأمثلة. أبين فيهماء 
أن المعنى و المقصد المعتبر عند العلماء هو المقصد الذي دل عليه دليل ظاهر منضبد 
المثال الأول :- 

لو قال شخص لأخر أعرتك هذه السيارة ( أو هذا الباص ) لتركبه الى سوريا بخمسة 
دنانيرء فالعقد يكون عقد إجارة» رغم استعمال كلمة الإعارة في العقدء لأن الإعارة هي تمليك 
منفعة بلا عوض'ء وهو الأمر الذي لم يقصده صاحب السيارة » بل قصد الإجارة » فيكون 
العقد عقد إجارة لا عقد إعارة» بناء على قصده. 


S2 


فهذا المثال لا يعارض قاعدة " دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه "دان الباطن 
هنا ظاهر بقرائن تدل عليه فأصبح المعنى مفهو ما بهذه القرائن» وإذا أصبح الي مق اء فلا 
اعتبار للفظ (الإعارة) الان الألفاظ لا تراد لذاتها بل هي وسيلة للتعبير عن المراد. 

إذا وجد شخص لقطة ‏ على الأرض (كمن وجد عقدا من الذهب مثلا) فالتقطها ناويا 
أخذها لنفسه؛ كان حكمه حكم الغاصب» ولكنه إن التقطها بنية حفظها كان أمينا ٠‏ لأن العبرة 
بالمقاصد والمعاني . 

وتوجيه هذا المثال يكون كالآتي: 

لم يبن العلماء حكم يد الملتقط على اللقطة " هل هي يد أمانة أو يد ضمان" بناء على 
قصده و نيته الباطنة المجردة فالقصد والنية أمور قلبية لا يتعلق الحكم بها بل يتعلق بأمر 
ظاهر منضبط وهو الإشهادء فإذا أشهد الملتقط على اللقطة كان أمينا وإلا كان غاصبا(). 


"لين تن اجر الرائق اث 0 

(9) ذكر هذا المثال بنفس المعنى في مجلة الأحكام مع شرحها دوو الام سن 17 

7" اللقطة هى: دان تويجن فى الطر يق بولا روف مالكه . وعرفه العلماء بأنها :" ما وجد من حق محترم غير 
محترز لا يعرف الواجد مستحقه " . البيجيرمي ١‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب ٣+‏ صر ۲٠١۷‏ . البابرتي ٠‏ 
العناية » ج٦‏ ص .١١١‏ ابن اليمام ٠‏ فتح القديرء ج” ص۱۱۱. 

(©) قال المرغيناني : " اللقطة أمانة اذا أشهر الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبيا" المر غينانىء 
الهدايةء ج31 ص 1١‏ 

() البيجيرمي؛ تحفة الحبيب على شرح الخطيب» > ج۳ » ص۰٠۲.‏ علي حيدر ٠‏ درر الحكام شرح 

الأحكام؛ ج١1‏ ص 54. 
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أما العلماء الذين لم يعتبروا الإشهاد دليلا على المقصد فقد اعتدوا بظاهر الحال وهو 
الإسلام » فقالوا إن حال المسلم يدل على أنه أخذها ليردهاء فقام حاله مقام الإشهاد. 

جاء في العناية: " إن الظاهر شاهد له ... لأن فعل المسلم محمول على ما يحل له 
شرعا والذي يحل له شرعا الأخذ للرد لا لنفسه فيحمل مطلق فعله عليه. وهذا الدليل الشرعي 
قائم مقام الإشهاد منه7). 

وقد ذكر الشيخ أبو زهرة ضابط هذه القاعدة" اي قاعدة العبرة للمعاني " فقال: " ان 
المراد من المعنى المدلول الذي يفهم من العبارات التي أنشئ بها العقد متضامة متلاصقة غير 
متنافرة بحيت يشترك كل جزء من العبارة في انتاج ذلك المدلول؛ ولذلك يسوق صاحب 
الأشباد( الأشباه و النظائر ) في تطبيق القضيةء أن الكفالة إذا اشترط فيها براءة ادأصيل تكون 
حوالة؛ وإن الحوالة إذا اشترط فيها مطالبة الأصيل تكون كفالةء وأن الهبة اذا صرح فيها 
بالعوض عند تكوين العقد تكون ن بيعا لا هبة وأن نكاح المطلقة البائنة ينعقد مطلقا بلفظ الرجعة 
و أن الرجعة تتم بلفظ النكاح" (). 

ويفسر هذ المعنى القاعدة التى ذكرها الفقهاء بقولهم : " المعتبر في أمور اش. تعالى 
المعنى» والمعتبر في أمور العباد الاسم يعني اللفظ "0. 

فالمراد من المعنى هنا في هذه القضية هو الغرض والمرمى الذي لم يقترن بالعقد عبارة 
تنبئ عنه صراحة (. 

ثم يقول أبو زهرة " ومن هذا كله يفيم أن المراد من القاعدة " العبرة للمعاني لا 

للالفاظ والمباني" هو أنه لا يلتفت في أحكام العقود إلى المدلولات اللغوية أو العرفية مجردة؛ بل 
لا يُعنى في الأحكام إلا بالمدلول الذي تدل عليه جملة العبارات في العقد ويصح أن تكون مرادا 
للمتكلم يدل عليه الكلام صراحة ولو عن طريق المجاز لا الحقيقةء أما الدوافع و المقاصد 
والغايات والمراميء كأن يريد بالبيع التحايل على الربا أو يراد بالزواج إحلالها لمطلقها الثلاث. 
وغير ذلك من المقاصد الأولى والغايات الباعثة والأغراض الدافعة فذلك ما لا تتعرض له تلك 
القضية 07 


© البابرتي؛ العناية مع افتيم ا ر 

(') محمد أبو زهرة:ء الملكية ونظرية العقد» ص 595 7. 

(') الحمويء غمز عيون البصائرء (كتاب البيوع ) ج27 ص ۲۳ . 
( أبو زهرة › الملكية ونظرية العقد » ص 589 . 

(:! المصدر السابق » ص 76٠١‏ . 
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الميحث النافس: قيام الدليل مقاء هدلولة في ترت الأحكاء : 
المطلب الأم :كيني قيأمالدليل متام مدلولہ: 


بدا واضحا من المباحث السابقة أن الأحكام لا تتعلق بما لا سبيل لنا إلى معرفته لا علما 
ولا عملاء وبدا واضحا أيضا من خلال تتبع أحكام الشرع واستقراء الحوادث التي جرت بها 
الأحكام على أمور باطنة خفية أو غير منضبطةء أن الشارع لم يعلق هذه الحكام بنلك الأمور 
الخفية ذاتهاء لأن ذاتها لا يمكن تحقق العلم بهاء فأناط الأحكام بمدلولاتها الظاهرة المنضبطة. 
وهذه القاعدة المنضبطة هي قاعدة عامة تحكم جميع فروع وجزنيات التشريع الإسلامي» 
رغم أن هذه القاعدة لم تذكر بوضوح في كتب الفقه كما في أصول الفقه ء حيث بحث 
الأصوليون كثيرا في مسالة ضبط الأمور الخفية التي شرعت الأحكام لأجلها وهي ما يعرف 
عندهم (بالمئنة)» عن طريق وصف ظاهر منضبط بينه وبين مدلوله مناسبة ويربط الحكم به 
وجودا وعدماء وهي التي تسمى عندهم ( بالمظنة)(© . 
ولذلك فإن المنهج الأوضح الذي يمكن اتباعه والسير على نهجه لدراسة تطبيق قاعدة 
'دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه" » هو المنهج الذي اتبعه الأصوليون في تقرير قواعد 
المظنة» والذي يمكن تلخيصه في أمرين: 
الأول: أن المظنة هي بديل المئنة . 
والثاني: أن المظنة هي مناط الحكم الشرعي 0 
وبنفس الطريقة نعمم القاعدة فنقول أن: 
.١‏ الظاهر هو بديل الباطن وهو دال عليه. 
؟.وأن الظاهر هو مناط الحكم. 
الأول: الظا يد وهو دال عليه: 
ومعنى ذلك أن الباطن هو الأصلء والظاهر هو البدل» وأن الباطن هو المقصود وهو 
الغاية المرجوة لذاتهاء وأن الظاهر هو الوسيلة إليه. 
قال الشيخ عبد الوهاب خلاف في ذلك : " ولو كانت الحكمة في جميع الأحكام ظاهرة 
مضبوطةء لكانت هي علل الأحكام » لأنها الباعث على تشريعها. ولكن لعدم ظهورها في بعسض 
(') عبد الوهاب خلاآف» علم أصول الغقه» ص٦‏ ٦ء‏ وحيد الدينء التعبير عن الإرادة» الطبعة الثانية » الشركة 


الوطنية للنشر والتوزيع ٠‏ الجزائر ۱۹۷۹م » ص ۲۹۳. 
(' وحيد الدينء التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي» ص ۲۹۳. 
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الأحكام وعدم انضباطها في بعضها أقيمت مقامها أوصاف ظاهرة مضبوطة ملائمة ومناسبة لها. 
وما ساغ اعفان a gk ag a‏ مقا حكدها اله انما علنة ENT‏ 
ويترتب على تقرير هذا الأمر شيئان: 
الأول: أنه اذا وجدت الحكمة ظاهرة منضبطة جاز ربط الحكم بها. 

جاء في فواتح الرحموت: " .. ولو وجدت الحكمة ظاهرة منضبطة جاز ربط الحكم بها 


mr e 


لعدم المانع» بل يجب لأنها المناسب المؤثر حقيقة ". 
الثانبى: أنه لا بد وأن يكون الظاهر معبرا عن الباطن تعبيرا سليما؛ وذلك حتى نضمن التو افق 
بينهما عند تعليق الحكم بالظاهر. 
وبذلك تكون علاقة الظاهر بالباطن متمثلة في شيئين: 
الأول: أن يكون الظاهر دليلا على الباطن » بمعنى: أن يكون علامة وإشارة دالة عليهء كدلالة 
الصدق على العدالة والأبوة في التملك» والسكوت في معرض الحاجة على الرضا. 
الثاني: أن يكون حصوله معه ممكنا: أي أن يكون حصول الظاهر ممكنا معه حصول الباطنء 
كالحدث مع الذوم» والخطأ مع إقرار المريض !"ا . 
جاء في (طلعة الشمس): " ويضبط المستدل ذلك الوصف بحالة ملازمة له لا تكاد 
تفارقه غالباء كالمشقة في السفر فإن السفر لا يخلو غالبا من مشقة” ١‏ 
الفرع الثاني: أن الظاهر هو_مناط الحكم: 
ويقصد بذلك أن الظاهر إذا صلح دليلاء وتحققت ذيه الشروط فانه يقوم مقام الباطن فى 
ترتب الأحكام. فيدور الحكم معه ويرتبط به وجودا وعدما © ولا ينظر عندها إلى احتمال 
مخالفته لمدلوله الباطن. 
لذلك فان الأحكام تتعلق بالألفاظ الصريحة المعتبرة في العقود (خاصة في العقود 
غير القابلة للفسخ). 
قال ابن القيم: " .. لكن الشارع علق الأحكام بها (أي بالالفاظ الصريحة). لذلك كان 
على المتكلم أن يقصد بتلك الألفاظ معانيهاء والمستمع عليه أن يحملها على تلك المعاني. فان لم 


(') خلافء علم أصول الفقه» ص 55. 
(')الأنصاري » فواتح الرحموت؛. ج”ء ص 7324. 
0 ال تيمب المسودة» ص BL‏ 

[) قال صاحب المتن: 


بإدعاء خفائها كالسخط أو كالرضا أو انعدام الضبط 
فينصب المجيب للخفية أمارة كالعقد عند الصفقة 
ويضبط التي أبت أن تنضبط بحالة كادت بها أن ترتبسط 


. السالمى ٠‏ طلعة الشمس. ص .155-1١517‏ 
3 فالأحكام تدور مع علليا لا مع حكميا.عبد الوهاب خلافء علم أصول الفقه» ص 15. 
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يقصد المتكلم بها معانيها بل تكلم غير قاصد لمعانيها ألزمه الشار ع المعنى » كمن هزل بالكفر 
والطلاق والنكاح والرجعة *. 

وجاء في الفروق أنه " إذا أقام الشارع مظنة الوصف مقامه اعرض عن اعتباره في 
نفسه'('). 

وفي المبسوط ' متى قام .. الظاهر مقام المعنى الخفي سقط اعتبار المعنى الخفي ودار 
الحكم مع الظاهر وجودا وعدما7". 

ولكن السؤال هو هل يقوم الظاهر مقام الباطن في كل شيء ويأخذ كل أحكامه؟ 

الأصل عند أئمة الحنفية أن الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم فإنه لا يقوم مقامه فسي 
جميع الأحكام» وعند زفر يقوم مقامه في جميع الأحكام © . 

ويمكن توجيه قول الحنفية - عدا زفر - أنهم نظروا إلى الدليل باعتباره بديلا أقيم مقام 
غيره للضرورة:؛ وما أقيم للضرورة كان قاصرا يقتر بقدر نلك الضرورة؛ فلا يتعدى حكمه 
مقامه. 

هذا ولم أجد لبقية الفقهاء نصا في هذا الأمرء ولكن يمكن أن يفهم موقف بعض منسهم 
من خلال حكمه على بيع التعاطي» فبعض الشافعية مثلا رأوا أن الرضا شرط من شروط البيع» 
وهو أمر باطن لا يمكن الإطلاع عليه» فأقيمت الأدلة الظاهرة مقامه» ومن هذه الأدلة المعاطاة» 
فهي تقوم مقام الرضاء لمن أجاز البيع بها . ولكنها لا تأخذ أحكام الرضا كلها فهي تجوز 
عندهم في المحقرات فقط للضرورة ‏ ولا تجوز في الأشياء النفيسة. بمعنى أن الأمر الذي يقام 
مقام شيء فإنه لا يأخذ كل أحكامه. 


(') ابن قيم؛ إعلام الموقعين» ج37 صل١17.‏ 

7 الفروقء القرافي» ص .٠١١‏ 

)7( السرخسي» المبسوط. ج17١‏ ص الى لك 

() يقول بجواز التعاطي في كل شيء جمهور الفقهاء من الحنفية. 

') للفقهاء أراء مختلفة في حكم البيع بالتعاطي» وجمهور الشافعية يرون عدم جواز البيع بهء قال الشربيني * 
الرضا أمر خفي لا إطلاع لنا عليهء فجعلت الصيغة دليلا على الرضاء فلا ينعقد بالمعاطاة" الشربيني مغني 
المحتاج» ج۲ء ص 23705 الرملي ٠»‏ نهاية المحتاج» ج؟2» ص .٥‏ للتفصيل في ذلك راجع البحث الأخير" في 


مسر 3 
وهو قول ابن سريج من الشافعيةء وبه أفتى الروياني وغيره واختاره النووي» والمتولي والبغوي» راجسع: 
الحصني 3 كفاية الأخيار ۽ ص TTY‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Y۲ 


وهناك سؤال أخر يمكن أن يطرح وهو: هل يسنلزم الدليل مدلوله؟ 
والإجابة: أن الدليل لا يستلزم مدلوله» لأنه ليس سبب له بل هو علامة دالة عليه. 
وجاء في التلخيص أن " الدليل لا يقتضي مدلوله ولا يوجبه إيجاب العلة معلولها ‏ بل 


يتعلق بالمدلول على ما هو به من النعت ويتبع وصفه في التعلق"'. 

وجاء في رد المحتار في دلالة الإيجاب على الرضا أن " .. صفة الإيجاب الأصل فيها 
أن يكون دليلا على الرضا ولكن لا يلزم منه وجود الرضا حقيقة 7). 

فالعلاقة إذا بين الدليل ومدلوله هي علاقة ارتباط الى وليس حتمىء بمعنى أنه متى وجد 
الدليل وجد الحكم» ومتى تخلف انعدم الحكم ؛ لأن المدلول ليس صالحا لتعلق الحكم به لخفائهء 
فلو كان صالحا لما كان هناك حاجة للدليل. 

لكن هذا الارتباط ليس حتميا بمعنى استحالة تخلف المدلول عن دليله » بدليل تخلفه عنه 
أحيانا (كمن هزل بالبيع ولم يقصده) ومعارضته لدليله أحيانا أخرى (كمن أكره على عقد وهو 
لبس راض عنه). 

ولكن موافقة الدليل لمدلوله وارتباطه به هو الغالب فيحكم بما غلب ولا ينخلر إلى ما 


شد وندر. 


(') يقصد بالعلة هتا العلة العقليةء لأن العلة غير العقلية لا توجب معلولها. 
لق الجوينى» التلخيص › جا ص ۱۲۱. 
0 ابن عابدين ٠»‏ رد المحتار على الدر المختار» ص 7 . 
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المطلب الثائر: حكم الاختلاف بن الدليل ومدلوله الباطز 


ذكرت في المطلب السابق أن قاعدة قيام الدليل مقام مدلوله الباطن تقوم على أمريسن: 
الأول: أن الظاهر بديل الباطن. والثاني: أن الظاهر هو مناط الحكم. 

وبناء عليه يكون العمل بالدليل الظاهر واجبا ما لم يظهر دليل آخر يدل على أن الدليل 
لم يكن موافقا لمدلوله وأن الظاهر كان مخالفا للباطن. فإذا ظهر هذا الدليل الذي يُظهر هذا 
التعارض بين الدليل و مدلوله فعندها يتوقف أثر الدليل الظاهر؛ وذلك لأن الباطن الذي هو 
مناط الحكم حقيقة لم يَعْد مستورا في حيّز الخفاء» ولم يعد دليله معبرا عنه بل برزت أدلة 
أخرى تعارض (دلالة الظاهر) وتثبت مخالفته لمدلوله الباطن. 

وبذلك تكون العلاقة بين الظاهر والباطن من حيث الموافقة والمخالفة لها ثلاث حالات: 
الأولى: أن يكون الظاهر موافقا للباطن» وهناك أدلة (كالقرائن مثلا) تدل على هذه الموافقفة. 
فعندها لا توجد مشكلة في الظاهر لأنه معبر عن الباطن ودال عليه فيقوم مقامه في تركب 
الأحكام. 
الثانية: أن يكون الظاهر موافقا للباطن» بحكم الأصل والغالب» إذ الأصل أن يكون الظاهر 
معبرا عن دليله الباطن(": ولا دليل يؤكد هذه الموافقة أو ينفيهاء فعندها يحكم بالظاهر ويناط 
الحكم به ولا ينظر إلى احتمال المخالفة؛ لأنه احتمال بدون دليل فلا يعبا به محافظة على 
استقرار التعاملات'. 
الثالثة: وهي أن يكون الظاهر مخالفا للباطن وغير معبر عنه» ودلت الأدلة على هذه المخالفة. 
والحالة الثالثة تحتاج إلى بعض التفصيل ؛ لأن هذه المسألة ليست محل اتفاق بين الفقهاءء 

وهم فيها على مذهبين. 

المذهب الأول: يرى بأن الأحكام تناط بالظاهر المنضبط الذال على مدلوله الباطن 
المستتر » بشرط أن لا يخالف الظاهر الباطن» وتدل الأدلة على هذه المخالفة. فإذا دلت الأدلة 
على المخالفة فعندها لا يكون هناك اعتبار للدليل فلا يعلق به حكم 


(') جاء في رد المحتار: 'صيغة الإيجاب الأصل فيها أن يكون دليلاً على الرضاء..“ ابن عابدين » رذ 
المحتار› ج4: ص/ا ١‏ 6. 

(؟ قال ابن القيم ".. فأحكام الرب جارية على ما يظهر للعبادء ما لم يقم دليل على أن ما أظهروه خلاف ما 
أيطتوه". ابن قيم إعلام الموقعين؛ ج٣‏ ص۱۲۷ . 
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وهذا هو مذهب الجمهور من الأصوليين والفقهاء!). 

جاء فى غاية الوصول أن كثيرا من الأصوليين يرون عدم دوران الحكم مع العلة عند 
انتفاع الحكفة ]ذلا غير مابالمّكلتة عند تحقق انتفاء المئنة 17 

وقال القرافي ".. لو قطعنا بعدم المئنة» فالقاعدة أنه لا يترتب على المظنة حكمء كما 
لو قطعنا بعدم الرضا مع الإكراه على صدور الصيغة أو الفعل" 7 . 

وجاء في أصول الفقه للخضري أنه * لا عبرة بالمظئة مع العلم بانتقاء المئنة"!؟) . 
وقال خسلاف أن: العلل الظاهرة المنضبطة إنما تبنى الأحكام عليها على آساس أنها مظان 
لحكمهاء وأن المخلنة أقيمت مقام المئنةء لكن إذا قام الدليل على نفى أن يكون هذا الخلاهر 
المنضبط مذلنة لحكمة الحكم فقد دل على أنه فقد أساس العلية ولم ببق علة"7) . 

وهذا هو رأي جميور الفقهاء أيضا. 

قال الزنجاني: "ذهب الشافعي - رضي الله عنه - الى أنه لا عبرة يصورة الأسباب 
الشرعية الخالية عن المعاني الشرعية التي تتضمنها. واحتج في ذلك؛ بأن صور الاسباب لا 
تناسب الأحكام وإنما المناسب ما تتضمنه صور الأسباب» وحيث اعتبرنا صور الأسباب دون 
مضمونها فذلك لتعذر الوقوف والاطلاع على مضمونياء وإلا فمتى أمكن الإطلاع على 
مضمون السبب فهو المعتبر لا صورة السبب7). 

وقال القرافي: "... كل سيب شْرعه الله لحكمة لا يشرعه عند عدم تلك الحكمة 

لذلك فإنه إذ قطع بانتفاء الحكمة في بعض الصور فان الجمهور لا يعلقون الحكم على 
الظاهرء كاستبراء المسغيرة: فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية 


"0 


يقولون بعدم وجوب استبراء الصغيرة لأن الاستبراء شرع لتبين براءه الرحم وهو مفقود عند 





(') الزنجانىء تخريج الفروع على الأصول» ص58 .١‏ الأمدي؛ الإحکام» ج۰۲ ص١1١1-1١7.محمد‏ بن عبد 
الله الخرشىء» الخرشي على مختصر خليلء بهامش حاشية العدوي» دار صادرء بيروت ٠115م؛‏ ج37؛ صة. 
وهذا يفهم من حكم الفقهاء على المسائل التي خالف الظاهر فيها الباطن كما في الإكراه واستبراء الصغيرة 
وغيره.مواهب الجليل ج٤‏ ص۳۷٤۰‏ مالك بن أنس (۱۷۹ھ/۷۹)ء المذونة. دار الكتب العلمبةء ج۲ 
ص5" 4» البيجيرمى » حاشية البيجيرمي» ج۳ صض۲۸۹ء محمد بن إدريس الشافعي(: ۲١‏ ه/ ٠‏ 7ام)ء الأم» 
دار المعرفة - بيروت؛ ج٠‏ ص٠5‏ 7 المرداويء الإتصاف» ج؛؟ ص7567, ابن حزم المحلى؛ ج۷ ص7١5.‏ 
(') أبو زكريا الأنصاريء غاية الوصول» ص١017‏ /7١.ابن‏ أمير الحاج » التقرير والتحبيرء ج۳٠‏ ص١‏ : ١‏ 
. الأمديء الإحكام » ج۲ ١١7.والمئنة:‏ هي الحكمة الخفية التي شرع الحكم لأجليا ٠‏ والمظنة هي العلة 
الظاهرة التى تناط بها الأحكام . وقد سبق الحديث عن ذلك ٠‏ ويرجع اليه في مبحث دلالة العلة . 

(") القرافىء» الفروق» ج7؛ء ص575١.‏ 

؟) الخضرىء أصول الفقه؛ دار الحديث ۱۹۸۰م» ص١761,‏ 

7 عبد الو هاب خلاف علم أصول الفقه» ص۷٠‏ . 

('؟ الزنجانىء تخريج الفروع من الأصول» ص۸٠'.‏ 

(' ثم ذكر عدة أمثله على قوله هذا. القرافی» الفروق؛ ج ٣ء‏ صر .11١‏ 
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لمعيو ل :اين کک ری جار غ ا ر اما کین کی ن 
ما أظهروه خلاف ما أبطنوه!"! 

وكا کا غ من تيك الفا هن دون النطن :إلى الاي د اوها ملل جن وق 
مع الظواهر والألفاظ ولم يراع المقاصد والمعاني إلا كمثل رجل قيل له لا تسلم على صاحب 
بدعة فقبّل يده ورجله ولم يسلم عليهء أو قيل له أذهب وأملا هذه الجرة فملاها ثم تركيا على 
الحوض وقال لم تقل أتني بها"7". 

ورد على قصة الملاعن» ل 
النبي ** 'لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن7). فقال فيها ابن قيم: "ما قصة 
الملاعن فالنبي إنما قال لو لا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأنء أراد به لولا حكم الله 
بينهما باللعان لكان شبه الولد بمن رميت به يقتضي حكما اخر غيره؛ ولكن حكم ان باللعان 
ألغى حكم الشبهء فإنهما دليلان وأحدهما أقوى من الآخر فكان العمل به واجبا. 

وة :كما لر ركن ذل فز ان :وليل اله اقا نيل بدليك: اراش و 4 دات 


إلى الشيه بالنص والإجماع. فلا يبطل الحكم بقرينة قد عارضها ما هو أقوى منها بطللان 
الحكم بجميع القرائن/7”) 

لذلك حكم جمهور الفقهاء على المسائل التي انتفى فيها الباطن يقيناء بعدم جواز تعليق 
الحكم على الظاهر. 


ومن هذه المسائل: إذا تزو ج مشرقي بمغربية ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا فإن الجمهور 
قالوا بعدم لحوق الولد به» لأن مضمون السبب (المئنة) أمكن الإطلاع عليه (و هو العلم بعدم 
تلاقيهما)ء فألغيت صورة السبب وهو العقد لأنه؛ لا عبرة بالمظنة مع العلم بانتفاء المئنة "). 


('! القرافي . الفروق؛ ج٣٠‏ ص١7١.الزركشي ٠»‏ البحر المحيط ج'. ص55١.ابن‏ قدامة ٠‏ المغني» ج 
ص٤ .٦‏ الزنجاني؛ تخريج الفروع على الأصول » ص58١.العاملي‏ ؛ الروضة البهيةء جآ ص۲۰۹ 

(") ابن القيم. إعلام الموقعين» ج٠٠‏ ص۷١٠.‏ 

() ابن قيم» إعلام الموقعين» ج۳ ص177. 

(') سبق تخريج الحديث. 

7 ابن القيم؛ إعلام الموقعين؛. ج ص177. 

ا المتضود ا ار هخرن : 

(') ابن قدامةء المغني» ج۸ ص٤‏ ٦ء‏ ص١٠٠.‏ الخضريء أصول الفقهء ص١5‏ .ابن أمير الحاج » التقرير 
والتحبيرء ج۳٠‏ ص55 ١‏ . الزنجاني» تخريج الفروع من الأصول» ص 59-48 ,١‏ 
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- إذا تزوج امرأة حاضرة ثم طلقها من ساعته في مجلس العقد من غير دخول» شم 

جاءت بولد لا يثبت نسبه عند الجمهور ا" ومثله عدم وجوب استبراء الصغيرة إذا 

طلقت7"). 

- وكذلك من استأجر امرأة ليزني بها » فإنه يُحذ عند الجمهور لأن صورة العقد 
الخالي عن مضمونه لا يصح شبهة لدرء الحد". 

وبذلك نجد أن جمهور الفقهاء يرون أن الأحكام تبنى على الظاهر ما لم يخالف دليله 
الباطن المقصود من شرع الحكم فإذا خالفه» لم يتعلق به حكم. 

المذهب الثاني: ويرى أن الحكم يدور مع علته دائما حتى في حالة انتفاء الحكمة قطعا 
وهو مذهب الحنفية). 

قال في فتح القدير أنّ ".. المظنة يجوز التعليل بها مع العلم بانتفاء حكمتها' (°. 

فإذا انتفى الباطن عندهم ودل دليل على ذلك لم يكن ذلك مبطلا للدليل» فلا ينتفي فعل 
النائم والمخطئ والمكره . 

لذلك فقد حكم الحنفية على المسائل السابقة التي لم يعلقها الجمهور بالظلاهرء أنها 
تجري على ظواهرها مع تيقن انتفاء حكمها الباطنة فاثبتوا نسب المشرقي من المغربية» 
لوجود صورة السبب وهو الفراش 7( وأثبتوا نسب الولد الذي جاءت به من طلقها زوجها في 
مجلس العقد الذي عقد عليها فيه " ومثله وجوب استبراء الصغيرة رغم انعدام الحكمة (وهي 


تحقق استبراء الرحم) منتفية فيها لأن البراءة متحققة فيها دون استبراء. 


(') ابن قدامة »المغني؛ ج8: ص4 5: .١٠٠١‏ الآمدي» الإحكام» ج٠ء‏ ص 7775.الزركشيء البحر المحيط ج/ء 
EE‏ ْ 

(') المحلىء حاشية العطارء ج۲ ص١18.الزركشيء‏ البحر المحيط جلاء ص155. 

() السرخسي .المبسوطء ج١ء‏ ص58. متلا خسرو( 884ه / )١448٠‏ ء درر الحكامء مطبعة أحمد كامل 
الأستتانة » سنة ۱۳۲۹ هاء ج٣“‏ ص٦‏ 1. ايبن المرتضى» البحر الزخارء ج06 ص۱" . 

) وقال في التقرير والتحبير أن هذا رأي أبي حنيفة ولم يجزه الصاحبانء التقرير والتحبيرء ج"؟ء ص48 .1١‏ 
زكريا الأنصاري ¢ غاية الوصول .» ص١؟7١‏ . الزنجانيء تخريج الفروع على الأصول, > ص555. المحلي» 
حاشية العطارء ج”.» ص1. رائد نصريء التعليل بالحكمة» ص4 .١7‏ 

9) اين الهمام > فتح لقدير ¢ ج٣‏ ص EE:‏ 

(() مشكل الآثار» ج٠»‏ ص ١7١.السرخسي‏ » المبسوط ج٦ء‏ ص٦۱۷‏ ج٤ء»‏ ص6١.‏ 

الكاساني .بدائع الصنائع» ج۲» ص۳۳۲.اين عابدين » رد المحتارء ج۴ء ص7١١.الزيلعي:‏ تبيين 
الحقائق؛» ج٣‏ ص۳۹. فتح القدیرء ج٤‏ ص۹٤۳.‏ البحر الرائق» ج٤‏ ص۹١٠.‏ 

') المحلى» حاشية العطار» ج۲ء ص١58.‏ ابن أمير الحاج» التقرير والتحبیر» ج۳» ص45 ١.ابن‏ قدامةء 


المغني» ج۸» ص 4 5. 
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قال في شرح التحرير "..ومجيزه أبو حنيفة نظرا إلى ظاهر العلة لا إلى ما 
حو" 
كما حكموا بعدم الحد على من استأجر امرأة ليزني بهاء لاعتبارهم بصورة السبب 
(وهو عقد الإيجار) شبهة تدرأ الحد". 
هذه هي مناهج العلماء بصورة عامة » وهناك بعض التفاصيل المتفرعة عن هذا 
الموضوع أذكر جانبا منها من خلال التعداد لأهمّ الأمور والأدلة التي تؤثر على الظاهرء 
فتخرجه مخالفا للباطن وهي: الهزلء و الغلط والخلابة (التدليس)ءو الإكراء". 
١‏ -الهزل: 
وهو في اللغة اللعب» وفي الاصطلاح: أن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا يكون 
صالحا؟ )؛ ومعنى الهزل هنا -باعتباره أحد عيوب الرضا -هو: كلام العابث اللاعب أو 
المستهزئ الذي لا يقصد أن تترتب أحكامه وآثاره الشرعية(. 
ويتحةق الهزل في التصرفات القولية بأحد الطرق التالية: 
- إمّا بتصريح مقارن للعقد من الطرفين أو أحدهما بان يقول مثلا إني أبيع أو أهب أو 
أعير هاز لا . 
- أو بمواضعة سابقةء بان يتواضع الطرفان على أن العقد الذي سيعقدانه هزل أو لعب 
لا يراد حکمه» ثم يعقدا متفاهمين على هذا الأساس. 
أو بقرائن الحال التي تدل على أن المتكلم هازل أو مستهزى". 
وحكمه: مختلف فيه بين الفقهاء: فقيل منعقد فاسد لكنه لا يترتب عليه حكمء فالمشتري الهازل 
لا يملك المبيع بالقبضء والمستعير الهازل لا يجوز له الانتفاع بالعارية وهكذا. وقيل هو 


(') ابن أمير الحاجء التقرير والتحبيرء ج۳ء ص55 .١‏ 

00 الميبسوط, ج“ ص۸٥۰‏ . مثلة خسروء درر الحكام شرح مجلة الأحكامء» جا ص٦٦‏ . الفتاوى الهنديسةء 
ج7ء ص49 .١‏ 

) وتسمى هذه الأمور بعيوب الرضاء وهي مرتبة من الأدنى إلى الأعلى حسب ظهورها وتأثيرها واهتمام 
الفقهاء بها: راجع: وحيد الدين سوارء التعبير عن الإرادة» ص .١‏ 1 

©) ابن ملك» شرح المنار» ص755. كشف الأسرارء ج٤ء‏ ص107.التفتبازاني» شرح التلويحء ج”ء 
ص۳۷۲. 

') الزرقاءء المدخل الفقهي» جاء ص٥٤ .٤‏ البخاري »كشف الأسرار» ج٤»‏ ص۷٥٠".‏ 

(9) ابن ملك شرح المنار» ص 5ه".التفتازاني » شرح التلويح؛ ج۰۲ ص‌۳۹۳. 

(") المرداوي الإتصاف» ج٤»‏ ص754. ويرى بعض الفقهاء أن الهزل لا يثبت بدلالة الحال.التفتازاني » 
شرح التلويح؛ ج ص۳۹۳ . الحصكقي ٠‏ الذر المختار» جع6 ص١‏ ا 

9') ابن قدامة »المغني» ج٤ء‏ ص”7١١1.ابن‏ نجيم › البحر الرائق شرح كنز الرقائق» ج5» ص۹٠‏ 
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هو باطل غير منعقد ‏ لانتفاء الإرادة فيه 'ء بدليل أنه لا يترتب عليه حكم بائفاق الفقهاء 
وة تة البطلان 2 

و لأن تلفظ الهازل كان عن رضى واختيار وإن لم يكن راضيا بالحكم!". 

واللاهر من عبارات الفقهاء أنه عند الاختلاف بين العاقدين في كون العقد هزلا أو 
عند لفون a‏ ك ون داعال العا الى من 
إهماله ‏ أوللطرف الأخر إثبات الهزل00. 1 

وبإثبات الحكم للهازل ضبط للأحكامء لأن الصورية (أي ادعاء أن العقد لم يكن حقيقة 
بل كان صورة مجردة) لباس يمكن أن تلبسه جميع العقود والتصرفات القولية فتفقد به 
اعتبارها وأحكامها(". 

لذلك فان التشريع الإسلامي نص على ثلاثة مواطن مهمة؛ أعطى فيها التصرف 
القولي الظاهر نتائجه كاملة دون النظر إلى الإرادة الحقيقية» وهي النكاح» والطلاق؛ والعتاق؛ 
فقال 25 "ثلاث جدهن جد وهزلين جد النكاح والطلاق والعتاق"7). 
-١‏ الغلط أو الخطأ: وهو في اللغة ضد الصواب؛ وفي الاصطلاح ست على خلاف 


ما أريدا '). وهو حالة تقوم بالنفس تحما على توهم غير الواقء(' ٠‏ 
ونظرية الغلط.في الشريعة الإسلامية نظرية شائكة» و يتنازعها عاملان متعارضان 


وهما: استقرار التعامل - واحترام الإرادة '"). 


(') السرخسى المبسوط ٤+‏ 7. ص6 5.المرداوي ٠‏ الإنصاف. ج5؛ صر .۲٠٣۳‏ 

("" إرادة الهازل تعتبر إرادة غير موجودة» بخلاف ارادة الغلط والخلابة فهي إرادة معيبة. السنهوري. مصادر 

الحق› ج صں o‏ 

0 الززقاءء المدخل الفقهي العام» ص8 ؛ ؛ .الكاسانى » بدائع الصنائع» ج ٠ء‏ ص .۲۸١‏ السر خسي» المبسوط. 
:»ص + 2. المرداوي ٬الإنصاف»‏ ج؟» ص7057. 

6 السرخسى المبسوط ج5.: ص 16 ل > تبين الحقائق» ج٣٠‏ صصلب١18١.التفتازانيء‏ شرح التلويح؛ ج٣‏ 

1 .۳۷٣ ص‎ > 

© المادة (. )٠‏ مجلة الأحكام » علي حيدر » درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ ج اء ص .ابن عابدين » رد 

المحتار» ج7. ص .1١١‏ السيوطيء الأشباه والنظائر» صل78١.الحمويء‏ غمز عيون البصائر؛ ج» صلن54.2. 

)0( ابن ارف أحكام القرآن» ج“ ص”7؛ ©. النووي» المجموع شرح المهذب» ج۰۹ ص ؟ ۲۱ . 

(') مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي العام» ج٠ء‏ ص45 4. ابن مالك شرح المنار» ص0٠55.‏ 

9 أخرجه أبو داود »))۲۱۹٤(‏ والترمذي )١١85(‏ من حديث أبى کر ا و ر وقال 

الحاكم: صحيح الإسناد: ج صم 5 ١‏ . وذكره الزيلعي في نصب الراية. وذكر فى معناه أحاديث أخرى تدل 

على ثبوته. ا بل نصب الراية: ج٤‏ ص٤‏ ۲۹ . 

ی أن اک کو دی العاف ار ا ا ا كك فى ا 

فى الصفة. ولكن الفرق بينهما هو أن التو هم في الخلابة ناشئ من فعل فاعل وفى الغلط بلقانى ناشىئ فى حلد 

صاحبه. لذلك قدمته فى الترتيب لأن الأدلة مرتبة حسب درجة الوضوح. 

'"' عبد الرزاق السنهوريء مصادر الحق في التشريع الإسلاميء ص ©". 

نا عليش» منح الجليل شرح مختصر خليل» ج ص۸٣۲‏ 
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وقد رجّح الفقه الإسلامي في الغلط عامل استقرار التعامل» فلم يهتم بالغلط كثيراء لآن 
الفقه الإسلامي يعتمد في أحكامه على الإرادة الظاهرة. فمن تعامل في شيء من العقود كالبيع 
مثلاً ثم أدعى الغلط لم ينظر إلى ادعائه وينعقد بيع »كذلك فإن طلاق المخطئ واقع عند 
جمهور الفقهاء"؛ لأن دعوى الغلط لا يمكن إثباتها. ٠‏ 

ولكن التشريع الإسلامي يستثني بعض المسائل التي يكون فيها الغلط واضحا بينا؛ 

لأن الإرادة عندها تكون هي أيضا واضحة بينة» فيحترم التشريع الإسلامي عندها الإرادة 
العقديةء فيعطي الغالط حق الإبطال7").ولا يكون في ذلك إخلالا باستقرار التعامل لأن العاقد 
الآخر يكون على بينة من غلط رفيقه فلا يكون في إبطاله مفاجأة له ويكون الغلط واضحا 
في حالتين: الأولى: أن يكشف العاقد عن مراده بنفسه كشفا صريحاء كما لو عين العاقد جنس 
المعقود عليه أو إذا وصفه بصفته ثم ظهر على خلاف ذلك7). 
والحالة الثانية: أن تدل القرائن الظاهرة والدلائل على مراده» كأن يبيع شخص حجرا في سوق 
الجواهر فإن ذلك دال على أنه يبيع جوهرة وإن لم يصرح بجنس الحجر في العقدء 

فإذا تبين أنه ليس بجوهر كان للمبتاع الرجوع على المتعاقذء ولكن إن باعه في غير 
سوق الجواهر لم يكن له ذلك" . 

وبشكل عام فإن الفقه الإسلامي حل مشكلة الغلط الواضح بالخيارات: كخيار الوصف» 
وخيار العيب» وخيار الرؤية". 

أمّا الغلط غير الواضح فإن الفقه الإسلامي لا يعتد به؛ لأن العبرة بالظاهر ما دام 
الباطن خفياء حرصا على استقرار التعامل»ء لأن التضحية بمصلحة العاقد الف خصية عندئذ 


(') المرداوي الإنصاف؛ ج؛؛ ص 4٠‏ 4؛» ج٠»‏ ص ١7١.الحطاب‏ » مواهب الجليسل؛ ج؛: ص١٠١7.منلا‏ 
خسرو ء درر الحكام شرح غرر الأحكام. ج7ء ص4760. 

(') ابن همام » فتح القديرء ج4» ص0. التفتازاني» شرح التلويج» ج؟» ص7١‏ 5.ابن أمير الحاج » التقرير 
والتحبير» ج۲» ص777. 

7) نص القانون الأردني في المادة )٠١١(‏ على أنه "لا يعتبر الغلط إلا قيما تضمنه صيغة العقد أو دلت عليه 
الملابسات وظروف الحال أو طبائع الأشياء أو العرف". 

() الزرقاءء المدخل الفقهي العامء ص75 

(') السرخسيء المبسوط ج٤‏ ۲»> ص7١-17.‏ محمد بن يوسف المواق (۸۹۷ ه/ 1437م)ء التساج 
والإكليل» دار الكتب العلمية » جا1ء ص57 4. 

ل( الحطاب» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ ج٤»‏ ص455. محمد أحمد عليش( 17595اه )١1847/‏ 
؛ شرح منح الجليل؛ دار الفكر » ج5: ص775. 

(") الكاساني .بدائع الصنائع؛ ج۷» ص7 .7١7‏ خيار الرؤية: ما يثبت لأحد العاقدين عند رؤية محل العقد. من 
الحق في فسخ العقد وإمضائه بسبب عدم رؤية محله عند إنشاء العقد أو قبله. علي خفيف,أحكام المعاملات 
الشرعية ص47 ". خيار العيب: هو ما يكون للمتملك حق فسخ العقد أو إمضائه بسيب عيب يجده فيما تملك 
علي خفيف.أحكام المعاملات الشرعية » ص5ه". 
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أولى من التضحية باستقرار المعاملات كلها » وباطمئنان المتعاقدين إلى ثبات نتائجها و تفتهم 
006 
۳- الخلابة7'): 
ومعناها أن يخدع أحد المتعاقدين الأخر بوسيلة مو همة قولية أو فعلية تحمله على الرضا 
في العقد بما لم يكن يرضى به لو لاها. 
والخلابة حالة عامة من شوائب الإرادة لا تنحصر في صورة أو وسيلة معينة» فكل وسيلة 
من وسائل التمويه على العاقد وإيهامه على التعاقد تدخل في الخلابة» المهم أن تكون هذه 
الوسيلة هي التي حملته على التعاقد. 
وهي عدة صور أشهرها: الخيانة - التغرير - تدليس العيب. 
الخيانة: يصورها الفقهاء في بيوع الأمانة كما لو باع شيئا بربح معين على رأس ماله 
المبين وكذب في بيان رأس المال فقال مائة وهو أقل في الواقع » وهذه خيانة من البائع خلب 
بها المشتري ليستخلص منه ربحا أكثر مما اتفقا عليها"). 
التناجش: هو أن يتواطأ صاحب السلعة مع شخص ليتظاهر بالرغية فى شرائها ويدفع 
فيها أكثر من قيمتها وهو لا يريد شراءها حقيقة بل ليوهم غيره مزاحمة تغريه بالشراء. 
التغرير: الإغراء بوسيلة قولية أو فعلية كاذبة لترغيب أحد المتعاقدين في العقد وحمله 
عليه . تدليس العيب: وهو كتمان البائع عيبا خفيا يعلمه في محل العقد عن المتعاقد الاخر في 


عقود المعاوضة. 





(') الزرقاءء المدخل الفقهي العام» ص٠٠؟.‏ ش 

(') الخلابة بكسر الخاءء في اللغة معناها الخديعةء قال رسول اث لمنقذ بن عمرو الأنصاري وكان يغبن فى 
المبايعات "إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام" متفق عليه؛ رواه البخاري فى كتاب البيه ع باب ما 
يكره من الخداع فى البیع» ج٠٠‏ ص37. ومسلم كتاب البيوع باب من يخدع في البيع حديث (۳۸۳۸) :ج١٠‏ 
»ص١۷١‏ . ويسميها علماء القانون تدليسا: وهو إيقاع المتعاقد فى غلط يدفعه للتعاقد. السنهوريء. مصادر 
الحق» ص .٠١‏ 5 

7 قال الفقهاء أن الخلابة تعنى الخديعة. العناية» جا ص .٠٠١٠‏ مغني المحتاج» ج۲ ص١7‏ :. تبيين 
الحقائق» ج٤٠‏ ص؟ .١‏ 

() مصطفى الزرقاءء المدخل الفقهي العام» ج7؛ ص١٦٠‏ . 

7 المواق التاج والإكليل» ج٦‏ ص577. الشافعي » الأم» ج۸ ص7١.السرخسي ٠‏ المبسوط. ص6 . 
9) البحر الرائق جا ص7 ١٠.السرخسي‏ » المبسوط ج١.‏ ص6".الكاساني؛ بدائع الصنائع؛ ج٠٠‏ صل 
٣۳‏ الام ج۸» ص1۲۸. 

(') الزرقاءء المدخل الفقهى العامء ج١.‏ ص1۳٤‏ .النوويء المجموع شرح المهذب» ج١١‏ ص ۲۸۷.الدسو قى 
2 حاشية الدسوقي, ج ص6١١.‏ 

ل') ابن قدامة المغني والشرح الكبير» ج4؛: ص٠8-١8.الكاساني؛‏ بدائع الصنائع» ص ۲۸۸.السر خسي» 
المبسوط ۱۲ص۹ ۰۳ ١.الباجى‏ » المنتقى شرح الموطأء ج5: ص١1.‏ الزرقاء المدخل الفقهى العام 
ج ص٩۰۹.‏ 
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وحكم الخلابة: أنها إذا ثبتت بجميع صورها فإنها تعيب الرضا؛ لذلك فإنه يثبت بها 
رعا الا كارب كيان ا تمتك بطد دق اال ال في فته لاو 0: 
٤‏ الإكراه: 

يعتبر الإكراه من الأمور التي تؤثر على الإرادة فتكون معه معيبة!'! وهو من أهم 
عيوب الرضا في الفقه الإسلامي وقد اهتم به الفقهاء والأصوليون اهتماما بالغا فأفردوا له 
كتابا خاصا وفصلوا في أحكامه كثيرا. 

وذلك لأن الإكراه هو أقرب عيوب الإرادة للموضوعيّة. و أبعدها عن الذاتية. و ذلك 
بسبب ما يتصل بالإكراه من وسائل العنف التي هي أكثر ما تكون وسائل مادية ظاهرة وليست 
وال چ 

ومعنى الإكراه هو الضغط على إنسان بوسيلة مؤذية أو بتهديده بها لإجباره على فعل 
أو ترك أو هو حمل الإنسان على ما يكره ولا يريدا“. والإكراه في العقود هو ضغط تتأثر 
به إرادة الشخص فيندفع للتعاقد. 

ويقسم الإكراه على قسمين!": 

تام أو ملجئ: وهو ما كان فيه خشية إتلاف نفس أو تعطيل عضو أو ضرب مبرح أو 
حبس أو قيد. 

وناقص أو غير ملجى: وهو ما كانت وسيلته لا توجب إلا ألما خفيفا أو غما يسيرا 
كضرب خفيف أو تهديد به. 

أمَا حكم الإكراه فمختلف فيه بين الفقهاء» وهم يميزون فيه بين الإكراه في التصرفات 


الفعلية أي في الوقائع الماديةء ويشترط فيها أن يكون الإكراه ملجئا. وبين الإكراه في 


(') ابن مالك شرح المنارء ص۸٦".‏ 

() ذكرها السنيوري في عيوب الإرادة»السنهوري » مصادر الحق » ص١7.‏ و الزرقاءء في عيوب الرضاء ٠‏ 
الزرقاء . المدخل الفقهي العام .ص 5 ؟ 5. وذكرها صاحب كتاب التعبير عن الإرادة وحيد الدين سوار ٠‏ 
التعبير عن الإرادة » ص؟ .١‏ 

() السنهوريء مصادر الحق.ء ص79١.‏ 

() الزرقاءء المدخل الفقهي العام» ص457. 

() البخاري؛ كشف الأسرارء ج٤ء‏ ص١57.‏ ابن مالك؛ شرح المناره ص۹٠۳.‏ وعرفه فى الدر المختار بأنه 
"فعل يوجد من المكره فيحدث فى المحل معنى يصير به مدفوعا الى الفعل الذي طلب منه" الحصكفى.الدر 
المختار» ج ص١57.‏ 

(') السنيوريء مصادر الحق» ص794١.‏ 

0( التضتكضى > الدر المختارء ج7.ص١٠577-57.البخاريء‏ كشف الأسرارء ج٤»‏ ص١1137-517.الزيلعى ‏ 
تبيين الحقائقء ج۰۳ ص۸۱١.‏ : 
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التصرفات القولية ويعتد فيها بالإكراه وإن كان غير ملجىئ!". أما التصرفات القولية فهي 
منقسمة إلى إنشاء وإقرار. 

الإقرار يؤثر فيه الإكراه دائما سواء كان محثملا الفسخ أو لا فالإكراه يمنع صحته 
عند الجميء(") 

والإنشاء نوعان: نوع يقبل الفسخ كالبيع واليبة والإجارة» ونوع لا يقبل الفسخ 
كالزواج والطلاق. 

الإكراه في الإنشاء عند المالكية يجعل التصرف غير لازمء فيكون للمكره الخيار بين 
فسخ العقد و إمضائه(). وعند الشافعية يحصل التصرف باطلاا). 

والإكراه في التسرفات الفعلية: تدخل فيه نظريات مختلفة: كنظرية الضرورة» 
والدفاع الشرعي. والسبب الأجنبي؛ والعمل غير المشروع0". 

ويشترط في الإكراه بشكل عام ليكون مؤثرا أن لا يكون مشروعاء فلو كان بحق فلا 
تأثير له» كإكراه القاضي مدينا على بيع ماله الزائد عن حاجته لأجل وفاء دينه!"). 

وللإكراه أحكام وتفصيلات كثيرة في الفقه الإسلامي لا مجال للتفصيل فيهاء لأنها 
ليست موضوع الدراسةء ويمكن الرجوع فيها إلى كتب الفقه والأصول التي استو عبت مسائله 
اة 

وما يهمنا هنا هو أن الإكراه من الأمور المؤثرة على الظاهر فتجعله مخالفا للباطن 
وغير معبر عنهء لذلك فإن جمهور العلماء اعتدوا بالإكراه واعتبروه مؤثرا فى الظاهرء لذلك 
فهو مبطل له. 

قال ابن قيم "ومن تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الالفاظ التي 
لم يقصد المتكلم معانيها بل جرت على :غير قصد منه*!: 

وقال أيضا: فإذا اشترى أو استأجر مكرها لم يصحء وإن كان في الظاهر قد حصل 


صورة العقد لعدم قصده وإرادته. فدل على أن القصد روح العقد ومصححه ومبطله. فاعتبار 





)0 ابن نجيم »البحر الرائق» جا ص ۷۹. 

(") ابن مالكء شرح المنارء ص ۳۷۱. التفتازاني» شرح التلويح» ص5 .4١‏ 

0 السنيوري» مصادر الحقء ص٥۹٤‏ 5 1 

(( الخرشىء شرح مختصر خليل» ج۳ ص .١1‏ العدوي؛ حاشية العدوي»› ج ص۱۳۹ . 

)°( النووي 4 لمجموع شرح المهذب› ج ىر ۱۸١‏ .این الپنتمى. تحفه المحتاج: ج صر ٩‏ .انشا دسف » 
مغني المحتاج؛ ج٣‏ ص77 

ىق النووى ١‏ لمجموع شر 9 المهدب» ج03 ص ام ,١‏ تحفه المحتاج»ء ج صر ۲۲۹. الخرشى. شرح 
مختصر خليل.ج:. ص؟7, 

00 ابن قيم» إعلام الموقعين» ج٠٠‏ ص6 1. 
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القصود أولى من اعتبار الألفاظ» فان الألفاظ مقصودة لغيرهاء ومقاصد العقود هي التي تراد 
لأجلها فإذا ألغيت واعتبرت الألفاظ التي لا تراد لنفسها كان هذا إلغاء لما يجب اعتباره 
واعتبارا لما قد يسوغ إلغاؤه وكيف يقدم اعتبار اللفظ الذي ظهر كل الظلهور أن المراد 
خلافه(). 

وهذا هو رأي جمهور الفقهاء والأصوليين» والذين تقوم نظرتهم عموما على اعتبار 
أثر الإكراهء وأنه مبطل للعقود(". 

أما الحنفية فلهم مذهب متميز في حكم الإكراه يعتمد على منهجهم القائم على الاعتداد 
الكبير بالألفاظ. ويجدر التنبيه هنا إلى أن الحنفية هم أكثر المذاهب عناية بتقرير مسائل الإكراه 
- خلافا لبقية عيوب الرضا: كالغلط والتدليس7'). فحكم الإكراه عندهم كما يلي: 

الإكراه في الإنشاء الذي يحتمل الفسخ» رھ وك اعرف عله لدي حدرقة وس ا 
ويجعله موقوفا عند زفر؛ لأنه يرى أن الرضا شرط البيع وقد فات الرضا بالإكراه فأصبح 
البيع موقوفا على إجازة المكره كبيع الفضولي“. 

ويرون في حكم بيع المكره أنه فاسد وليس باطلا ء عند الأئمة الثلاثة؛ لأن ركنن 
البيع هو المبادلة الصادرة من آهل للبيع في محل قابل له ٠‏ فافاد الملك عند التسليم كما في 
سائر البيوع الفاسدة (°.. 

أما في مسألة طلاق المكره » فهم يقولون بوقوع طلاق المكره7') وهو فاسد عندمم 
وليس باطلا كما عند الجمهور . والعقد الفاسد عند الحنفية هو منعقد لا باطل ولكنه مستحق 
للفسخ("). 





)0 أبن قيم, إعلام الموقعين» ج ص6 5. 

فل المصدر السابرق» نفس الصفحة. 

(') الشافعيء الأم؛ جلاء ص185. 

(9) السرخسيء المبسوط؛ ج٤‏ ۲» ص 4 56-6. 

0 البابرتي «العناية شرح الهداية ج“ ص 0 ؟7.الزيلعي » تببين الحقائق» ج٥؛‏ ص ۱۸۲. ین الهمام 2 فتح 
القديرء ج٦»‏ ص 77١‏ 

© لأنه لا يفسد الاختيار ولكنه لا يعدم القصد والرضا.السرخسي › المبسوط ج17: ص 5".الزيلعي» تبيين 
الحقاتق› ج٣‏ ص ۱۸. 

(') هناك ثلاثة فروق بينها وبين بقية البيوع الفاسدة الأول: أن بقية البيوع لا تلحقها الإجازة لأن فسادها لحق 
الشرع كحرمة الربا ونحو ذلك قلا يزول برضا العبد. والثاني: أن للبيوع الفاسدة الأخرى يزول الفساد إذا 
باع المشتري المبيع من ثالث. والثالث: إذا قبض المشتري غير المكره المبيع لزم البيع من جانبه فلا يستطيع 
الفسخ» أمّا في البيع الفاسد فيستطيع المشتري الفسخ ولو قبض المبيع. انظر: الفروق بين بيع المكره والبيع 
الفاسد في:الزيلعي ٠‏ تبيين الحقائق» ج26 ص۷۳. ابن عابدين > ر3 المحتارء جا ص .١١١‏ منلا خسرو» 
درر الحكام شرح غرر الأحكامء ج7» ص۲۷۲. 

)© المبسوط ج0۷ ص .141١‏ 

(') راجع: علي الخفيف» أحكام المعاملات الشرعيةء ص٤ 7١‏ 
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أمَا حكم الإكراه في التصرفات الفعلية والتي فيها عدوان على الغيرء فرأي الحنفية 
فيها أنها إن كانت مما يباح للضرورة فإن الإكراه الملجئ يؤثر فيهاء وغير الملجئ لا يؤثر؛ 
لأن المسؤولية يكفي فيها الاختيار ولا يشترط فيها الرضا ' 

أمَا إذا كانت التصرفات مما لا يباح فيها عند الضرورة كقتل الغير فإن الإكراه لا 
يبيحه مطلقا ولو أكره عليه بالقتل (") . 
الخلاصة:- 

إل الأصبيل فجن الدليل أن يكون معبرا عن مدلوله الخفيء وأن تناط الأحكام بالادلة 
الظاهرة لأنها تقوم مقام مدلو لاتها وتُعبّر عنها. 

ولكن هذه القاعدة ليست مطردة دائما( المقصود » قاعدة تعبير الدليل عن مدلوله 
تعبيرا صادقا )» فهناك بعض الحالات التي تخالف الأدلة فيها مدلو لاتهاء بسبب مؤثر خارجي 
يؤثر علييا فيظهر ها بخلاف معنى مدلو لاتهاء وأشهر هذه المؤثرات هي: الغلطءو الخلابة 
(التدليس) والإكراه وهي ما يسميها العلماء ب(عيوب الإرادة). 

وتتدر ج هذه العيوب تدرجا صاعدا من الذاتية الى الموضوعيةء فالغلط هو أشد هذه 
العيوب ذاتية لأنه وهم يقوم بالنفسء ثم يليه التدليس وهو وهم يقوم بالنفس كالغلط ولكن 
يصاحبه طرق احتيالية خارجيةء وهذا يجعل التدليس يتدرج بقدر معين من الذاتية إلى 
الموضوعية » ويلي التدليس في التدرج الإكراه فهو رهبة تقوم بالنفس ولكن مصدر هذه 
الرهبة يكون في العادة شيئا ماديا فيسير الإكر اه بذلك خطوة أبعد من التدليس نحو 
الموضوعية. 

وقد اهتم الفقه الإسلامي بهذه العيوب وفصل في أحكامهاء بنفس هذا التدريج ولكن 
بترتيب عكسيء فكان الإكراه هو أكثر العيوب عناية بدء وجاء الغلط في المرتبة الأخيرة من 
هذا التدرج والسبب في ذلك أن وسائل الإكراه تكون في الغالب وسائل ظاهرة ملموسة؛ فيمكن 
ضبط الأحكام فيه ويسهل الاطلاع على أثره في (الدليل الظاهر) كالالفاظ والأفعال . 

وبغضشس النظر عن تفصيلات المذاهب الفقهية في أحكام هذه العيوب» فان هناك 


اتجاهين أساسيين في اعتبار هذه العيوب وفي عدم اعتبارها. 





00( السرخسي» الميسوط. ج ص۳۹ . 
(') الكاساني » بدائع الصنائع» ج/اء ص۷١١.السرخسي ٠‏ المبسوط ج7١ء‏ ص 15. ابن مالكء شرح المنارء 


ص۳۷۰. 
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الاتجاه الأول: وهو يرى أن هذه العيوب مؤثرة في الظاهرء فإذا ثبتت فإنها تصلح 
أدلة تبرهن على مخالفة الظاهر للباطن. وإذا ثبتت المخالفةء توقف العمل بالدليل الظاهر 
لثبوت عدم موافقته لمدلوله الباطن. 

وهذا هو رأي جمهور العلماء» فهم يرون أن المكره!') لا تصح أحكامه ولا تدل ألفاظه 
وأفعاله على مراده» فقالوا ببطلان بيع المكره. 

الاتجاه الثاني: ويرى أن الأحكام تبنى دائما وفي كل حال على أدلتها الظاهرة. لان 
الظاهر إذا صلح دليلا على الباطن فإن الأحكام تناط به دائما ولا ينظر عندها الى المدلو لات 
الخفية وإن ظهرت مخالفتها للظاهر. 

وأصحاب هذا المذهب هم الحنفيةء الذين انفردوا بالتزام هذا الأصل فاعتبروا أن عقد 
المكره مفيدا للملكية بالقبض رغم انتفاء التراضي وتوافر الدليل على تخلف الإرادة. 

وهذا كله فيما يتعلق بالأحكام بين الناس وفي القضاء أمّا بين العبد وربه فلا خلاف 
بين العلماء فى أن ما جرى بدون قصد أو إرادة من المكلف فهو غير مؤاخذ به. لقول رسول 


Yn 5 1 5‏ 
الله 5 " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكر هوا عليه "(0). 





(') ذكرت المكره بالذات دون عيوب الإرادة الأخرى؛ لأن حصول المخالفة بين الظاهر والبادلن ظاهرة وبينة 
بعكس غيره كالخطأ مثلا. 

(') رواه ابن ماجة » سنن بن ماجة » حديث رقم (51 ٠١‏ 
IE‏ 


4 جا ص 165. ورواه الحاكم المستدرك. ج 
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البح الماسدس: تطبيقات القاغدة وهل المطاهرم بها 
المطلي الأول : تطميتات التاعدة: 


يوجد لقاعدة "دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه" كثير من التطبيقات والأمتلة 
في الفقه الإسلاميء» ولقد ذكرت جانبا من هذه الأمثلة في بعض المباحث السابقة. 

ومن الأمثلة التي مرت سابقا: دلالة البلوغ على العقل» ودلالة الوجود في دار الإسلام 
على العلم بأحكامه» ودلالة الإشهاد في اللقطة على نية الملتقط بحفظها ورذها إلى صاحبهاء 
ودلالة السفر على المشقة ودلالة العلة على الحكمة... إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وأذكر في هذا المبحث مزيدا من الأمثلة والتطبيقات على مضمون القاعدةء فامتل لكل 

دليل بمثال أو أكثرء وذلك بغرض التنويع في الأمثلة» ومحاولة الإلمام بأكبر قدر من فروع 
المسائل المنتشرة في أبواب الفقه الإسلامي والتي تمثل تطبيقا لموضوع القاعدة. 
المثال الأول :- أمثلة على الأدلة على الرضا 

إن الأصل الذي تبنى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد هو اتباع 
التراضي المدلول عليه بقوله تعالى: (لا تأكلوا أمُوالكُم بَيْنَكُمْ بالجاطل إلا أن تون تِجَارَهُ عن 
ترّاض)("). 

إلا أن حقيقة الرضا لما كانت أمرا خفيا وضميرا قلبيا اقتضت الحكمة رد الخلق إلى 
مرد كلي وضابط جلي يستدل به عليه". والأدلة التي تدل عليه كثيرة منها: 
الدلالة باللفظ (دلالة الصيغة). 

تدل صيغة العقد وهي الإيجاب والقبول على إرادة الطرفين ورغبتهما في التعاقدء 
فإذا صدرت الصيغة صحيحة بشروطها انعقد العقد بموجب هذه الصيغة لأنها معبرة عن 
الإرادة الباطنة. 


)0( سورة النساءء آية 0١8‏ 

(”) الزنجانيء تخريج الفروع على الأصول» ص57. 

(")يسمى ما تقدم من كلام العاقدين إيجابا لأنه يثبت للآخر خيار القبول» فإذا قبل سمى كلامه قبولا فيكون 
المتقدم إيجايا والمتأخر قبولاءالبابرتيء العناية» ج"» ص١؟7.‏ 

) يشترط في الصيغة ثلاثة شروط أساسية: جلاء المعنى: بأن تدل مادة اللفظ المستعمل تدل دلالة واضحة 
عرفا على نوع العقد. جزم الإراديتين: بمعنى أن تكون الصيغة للإيجاب والقبول مفيده للبت في العقد. توافق 
الإيجاب والقبول: بأن يوافقه من جميع الوجوه. الزرقاءء المدخل الفقهي العام» ج١2‏ ص٥ .٤١١-٤١‏ 

) والاتعقاد هاهنا هو تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعاء على وجه يظهر أثره في المحل. البابرتي » 
العناية» ج5"» ص١79.‏ 
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قال فى فتح القدير: ".. وبالإيجاب والقبول تصدق تجارة عن تراض 7 . 


وجاء في نهاية المحتاج: "والرضا أمر خفي لا اطلاع لنا عليهء فجعلت الصيغة دلياد 
ENE‏ 





من الأدلة الظاهرة التي تدل على الرضا التعاطي في البيع» وهي إحدى الدلالات 
العرفية التي يطلع بها على الإرادة الخفية. 

والتعاطي في اللغة مصدر تعاطى ومعناه المناولة ‏ » والتعاطي من المفاعلة ٠»‏ و هي 
الأفعال دون شيء من ل 

وفي الاصطلاح هو أن يأخذ المشتري المبيع ويدفع البائع الثمن؛ أو يدفع البائع المبيع 
ويدفع الأخر الثمن من غير تكلم ولا إشارة"7). و يحصل بإعطاء طرف وقبضه من الجانب 
الآخر. 
حكم هذا البيع: اختلف الفقهاء في انعقاد البيع بالتعاطي» فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وفي 
قول للشافعية إلى جواز البيع بالتعاطي'. 

والمذهب الراجح عند الشافعية هو اشتراط الصيغة لصحة البيع فلم يجوزوا البيع 
بالتعاطي وهو أيضا رأي الإباضية " والإمامية . 





اين الهمام ٠‏ فتح القدير › جا ص۲۳۹ . 

7 ۰ 7 

(') الرملى » نهاية المحتاج › ج٣‏ ص ۳۷۲ . ٍ 0 

() ابن منظور » لسان العرب»ء ج٠٠‏ ص ١۲۷.الفيو‏ مي ءالمصباح المنيرء ص۸١‏ ١.الرازيء‏ مختار الصحاح؛ 

ص۱۸۹ . 

() القرافي ءالفروقء ج۳ ص"5 .١‏ 

(*) ابن عرفة » حاشية الدسوقي . ج٠٠‏ ص”. : 1 : 

(9) جاء ف اليدابة "... وينعقد البيع بالتعاطى فى النفيس والخسيس لتحقق المقصود منه وهو التراضي 
ا في 2 

الهداية, جا ص75 1177-7 البابرتي »العنايه, جا“ ص۲٣۲.‏ ابن الهمام فتح القدير»› جا ص ۲٣۲٣-۲٣۲۲‏ 

. قال المالكية 'ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة ". الحطاب »> مواهب الجليل ل ج؟ء ص٦۲‏ ۲. ابن 

فرحونء تبصرة الحكام ج”. ص 6؟١.‏ وقال الحنابلة أن "الدلالة الحالية وهي المعاطاة تصح فينعقد البيع بها 

يي القليل والكثير”". البهوتي » كشاف القناع› ج٣‏ ص۸٤‏ ١.ابن‏ قدامة › الشرح الكبير»› 6 ص٦٤‏ ۲۷-۲. 

ابن قدامة » المغني»› ج٥»‏ ص٦٤ .۲٤۷-۲‏ 

(') قالوا أن البيع لا ينعقد بالمعاطاة؛ لأن الفعل لم يدل على الرضا بوضعه» فكان المقبوض به كالمقبوضص 

بالبيع الفاسد. الشربيئي» مغني المحتاج» ج”ء ص 5”". الرملي ء نهاية المحتاج» ج۳٠‏ ص ۳۷١‏ .البيجير مى؛ 

حاشية البيجيرمي. ج۳ ص۲۸۷. 

"اطفيش .شرح النيل» ج٤‏ ٠ء‏ ص۷٠1.‏ 

(') العاملي »الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية؛ ج٣٠‏ ص؟772. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ITA 


ويرى الفريق الثالث جواز بيع التعاطي في المحقرات فقط › وهو قول ثالث 
للشافعية ورأي الزيدية ‏ . 
ولا مجال لذكر جميع التفاصيل التي ذكرها الفقهاء في بيع التعاطي» وبيان أدله كل 
فريق والذي ييمنا هو أن (المعاطاة) دلالة ظاهرة تدل على مدلول خفى هو رضا المتعاقدين. 
وذكرت البيع بالتعاطي مثالا على ذلك لأنه أصبح دليلا مهما في وقتنا الحاضر لكثرة 


التعامل به وقلة استخدام الصيغء فعمت به البلوى» وأثبته العرف دليلا على الرضا فترجح 


الككق قدو العمل بهو ك 





الخيار والاختيار في اللغة هو طلب خير الأمرين/!')؛ ويريد به الفقهاء أن يكون لأحد 
المتعاقدين أو كلاهما حق إمضاء العقد أو فسخهء وهو مشرو ع ليكون وسيلة إلى كمال 
الرضا"). والخيارات عدة أنواع منها: خيار الشرطء وخيار المجلس وخيار العيب وهي 
مشروعة لحق المتعاقدين فتثبت لهما أو كمدكناء وول شفط إلا برضاهما شر ةر دلؤلةا. 
لكن الرضا أمر باطن فأقيم ما يدل عليه من اسقاط المتعاقد لحقه مقامه فى سقوط 
الان سوا كان هذا الإسقاط صريحا بالألفاظ أو دلالة بالأفعال وقرائن الأحوال. 
فيسقط خيار العيب» باطلاع المشتري على العيب ومداواته له» فإذا اشتري شخص 
حصانا ثم اطلع .على عيب فيه فأخذ يداويهء لا يبقى له أن يرده بخيار العيب لان المداواة دلالة 
على رضاه بالعيب .و مثله إذا اشترى إناء مكسورا فأصلحه . 
وكذلك يسقط خيار الشرط دلالة» كمن اشترى دارا على أن له الخيار ثم بيعت دار 
أخرى بجانبها في مدة الخيار فأخذها بالشفعة» فإن ذلك الأخذ يُعد رضا يسقط به الخيار؛ لآن 
أخذه بطلب الشفعة دليل على اختيار الملك لأن طلب الشفعة لا يثبت إلا لرفع ضرر الجوارء 





( وهو قول ابن سربج من الشافعية » وبه أفتى الروياني وغيره » و اختاره النووي و المتولي والبغوي 
راجع : الحصني › كفاية الأخيار ٠‏ ص 7251 . 

(') ابن المرتضىء البحر الزخار» ج٤۰‏ ص۲۹۷۲. | / 50 

() قال ابن القيم في إثبات المعاطاه» لدلالة القرائن: "... ومن ذلك انعقاد التبايع في سائر الامصار 
والإعصار بمجرد المعاطاة من غير لفظ » اكتفاء بالقرائن والإمارات الدالة على الرضا". ابن قيمء الطرق 
الحكيمة» ص١7.‏ 

)( ابن منظور 2 لسان العرب› ج٤“‏ ص۲۹۷ 

) علي خفيف» أحكام المعاملات الشرعيّة» ص .٠۳۱‏ ا 

(') قال السرخسى “دليل الرضا فيما يسقط الخيار تصريح الرضا" المبسوط ج» ص. علي خفيف» أحكام 
المعاملاتء ص .۳٠١‏ | 

(') سليم رستم باز ء شرح المجلةء ص۸٤‏ . علي حيدر: درر الحكام شرح مجله الأحكام؛ جا ص1۸. 
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والجوار يثبت باستدامة الملك واستدامة الملك تقتضي الملك؛ ولا ملك مع الخيار فيسقط الخيار 
فيشنت الملك 7 , 
وكذلك يسقط خيار المجلس بما يدل على الإعراض فيه» لأن الإعراض هنا هو أمر 
باطن لا يمكن الاطلاع عليه الا إذا ظهر من الإنسان ما يدل عليه من الأفعال. 
وذلك كأن يتكلم بكلام أجنبي عن العقدء خلال التلفظ بالصيغة أي بعد أن يجيب 
الموجب. وقبل تلفظ القابل بالقبولء فإذا وقع مثل ذلك الكلام الأجنبي - ومثله السكوت الطويل 
المشعر بالاعراض عن القبول - كان ذلك دليلا على الإعراض وقام مقامه في ابطال الإيجاب 
> و بلزم عندها تجديد الإيجاب والقبول حتى ينعقد العقدا'). ويقاس على الكلام و السكوت» كل 
فعل أو دلالة حال» تدل على الإعراض عن القبول»ء كالوقوف و مغادرة مجلس العقد. 
قال في اليداية "و إذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالأخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس 
وأ شاء رد... وأيهما قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب؛ لأن القيام دليل 
الإعراض. لأن الإعراض دليل ظاهر على عدم الرضاء فقام مقام الرضا البطن فى ترتب 
الأحكام . 
المثال_الرابع:- دلالة القرائن والأدوات المستخدمة على العمد فى القتل_. 
يُقسم الفقهاء الجرائم التي فيها جناية على النفس باز هاقها (جرائم القتل) باعتبار وجوب 
اللا وصفية اتن قسمين: جرائم توجب القضاص» وجرائم لا توجب القصناص7 /. 


و الجرائم التي تو جب القصاص هي جرائم القتل العمدل") 





(') البابرتي» العناية» ج٦ء‏ ص٠77.‏ 
(') على حبدرء درر الحكام ج ص58. البيجيرمي» تحفة الحبيب على شرح الخطيب» ج صل ۲۸۷- 
AA‏ 
(") المرغينانىء الهداية مع شروحهاء ج3: ص‌۲۳۷-۲۳۳. 
(؟) القصاص ى في اللغة المساواةء وفي الشرع يعني للمملالة بين الجريمة والعقوبة. انظر :ابن قدامة ١‏ المغنيء 
ج ص 43 . محمد أبو حسان» أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة» ص EE‏ 
7 قسم الفقهاء جرائم القتل (إزهاق الروح) تقسيمات مختلفة كيتيا الحأفرة إلى كي لقنا بذ لفقل 
لد وله ا حلا ما يجري مجرى الخطأء والقتل بسبب. ابن الهمام » فتح القديرء ج ۰٠ء‏ س٠٣٠٠‏ 
.الكاساني ٠‏ بدائع الصنائع. جلاء ص۲۳۳ .الزیلعی » تبيين الحقائق؛ ج35؛ ص 1۸-۹۷. 

وقسمها المالكية الى : قتل عمدء وقتل خطأء حاشية الصاو ي اي ۳۳۸-۷. وقسميا الشافعية 
و الحنابلة الى: عمد وشبه عمد وخطا. الأم» جلاء ص58 ".ابن قدامة » المغني؛ جاء ص17١7.‏ 
(أ) العمد بالمعنى العام هو أن يقصد الجاني إتيان الفعل اسمخ اورت ولاس في لقال ا ا عند العلماء 
هو أن يقصد الجاني القعل القائل ويقصد نتيجته. عبد القادر عودة التشريع الجناني الإسلامي؛ ج-١.ص* ١‏ 5. 
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فيشترط فى القنل الموجب للقصاص أن يكون عمدا . ولكن العمد أمر باطن مستتر فلا 
يمكن الإطلاع عليه لأنه من أعمال القلب والفكرء لذلك وجب أن يقام دليله (وهو استعمال 
الآلات المفرقة للأجزاء) مقامه في بناء الحكم. لذلك فإن الفقهاء قد جعلوا أداة القثل ووسيلته 
هى المقياس الذي يدل على العمد وقصد القتل. 
قال الإمام الزيلعي : ".. فلأن العمد هو القصد وهو فعل القلب» لا يوقف عليه اذ هو 
أو طن قاف استعمال الألة القاتلة غالبا مقامه تيسيرا كما أقيم السفر مقام المشقة"7"). وقال 
في نصب الراية: ' لأن العمد هو القصد ولا يوقف عليه إلا بدليله” . 
وقال البابرتي: ".. العمد هو القصد ولا يوقف عليه إلا بدليله وهو استعمال الالة 
القائلة فكان متعمدا فيه عند ذلك" 7*). فيكون وصف العمدية و عدمهاء بالنظر الى أدلة ذلك من 
الأمور الظاهرة وهي أداة القتل وقرائن الأحوال7). 
فأدوات_القتل_على ثلاثة أنو اع( : 
نوع يقتل غالبا بطبيعته: كالمسدس والبندقية والسكين و السيف و الرمح والابرة 
المسمومة وعمود الحديد.. إلى غير ذلك من الأدوات. ونوع يقتل كثيرا ولا يقتل غالبا: 
كالسوط و العصا. ونوع يقتل نادرأ بطبيعته: كاللطمة واللكزة؛ والإبرة غير المسمومة. 
وللفقهاء تفصيلات في الأداة المستخدمة للقتلء لاعتبار القتل عمدا: 
فالشافعية و الحنابلة والزيدية ‏ يشترطون في الأداة أن تكون مما يقتل غالباء ولو كانت الاداة 
متقلا) لا يجرح7). فان لم تكن الأداة قاتلة غالبا فالقتل ليس عمدا وإنما شبه عمد . 
قال الإمام الشافعي في الام فى صفة القتل العمد أنه " إذا عمد الى رجل بسيف أو 


خنجر أو ... فعليه القود (أي القصاص)"7"). 





(') سليم البازء شرح المجلة» ص36 4. 

0 الزيلعى» تبيين الحقائق› جا ص 18-37.ابن نجيم ٠‏ البحر الرائق» ج۸ ص ۲۲۹ . 

الزيلعى»؛ نصب الرايةء ج ص١5.‏ 000 

4( البابرتي؛ العنايه, ج ۰۱ ص ۹١٣۱۲۰.۔ابن‏ الهمام ۽ فح القدير› ج اورص>2١1.‏ 

() على اختلاف بين العلماء في ذلك سوف يأتي تفصيله. 

0 عبد القادر عودة التشريع الجثاني؛ ج٣“‏ ص ۲۷. 

0 الشافعى» الأم» ج ص۸. تحفة المحتاج. ج ص76”. ابن قدامةء المغني» ج ص١ .١ ١‏ البيوتي» 
كشاف القناع. 6 حصن ° ہ٥‏ . . البحر الزخارء ج1 ص۹٣۲۱‏ . 

9( المنقل: ما لیس له حد يجرح ولا سن بطعن. عيد القادر غود التشريع الجنائى؛ ك0 ج1١‏ ؟. ٠‏ : 
) المغني. ج۸ ص۹٠٠.‏ الأنصاف» ج35. ص475. تحفة المحتاج. جا صر ۳۷۷. البحر الزخار. جأ ٠‏ 
ص١3‏ 

)۰( المغنى»؛› ج۸ ص .١ ٠‏ تحفة المحتاج»› ج۸ ص٣٥۲۷‏ . 

)0( ابن قدامة» المغني» ج ص۰۸ :1 
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وقال ابن قدامة في العمد هو: "أن يضرب بمحددء وهو ما يقطع ويدخل في البدن 
كالسيف والسكين وما في معناه... والقتل بغير محدد مما يغلب على الظن حصول الزهوق 
FEAL e‏ 

أما الحنفية فهم يشترطون في اداة القئل أكثر ما يشترطه الشافعية والحنابلةء فهم 
يشترطون أن تكون أداة القتل مما يقنل غالباء ويشترطون أيضا أن تكون الأداة معدة للقتل» فلا 
يغني عندهم الشرط الأول عن الأخير(). 

والأداة المعدة للقتل هي: كل آلة جارحة أو طاعنة ذات حد لها مور في الجسم سواء 
كانت من النحاس أو الحديد أو الخشب أو غير ذلك كالسيف والرمح وما أشبه ذلك أو ما يعمل 
عمل هذه الأشياء في الجرح والطعنا“. 

فإذا كانت الأداة مما يقتل غالبا وكانت معدة للقنل» فالفعل قتل عمد عند الحنفيةء أما إذا 
كانت الألة مما يقتل غالبا ولكنها ليست جارحة ولا طاعنة فالفعل شبه عمد عندهم (). 

فيكون تعريف العمد عندهم هو: "أن يقصد القتل بحديد له حد أو طعن كالسيف 
والسكين والرمح والإبرة وما أشبه ذلك"7"). ومن الأدلة الظاهرة المعتبرة عند الفقهاء (القرائن 
المحيطة ودلائل الأحوال)» فهي أدلة ظاهرة تدل على قصد الجاني» وعمده إلى القتتل. وقد 
اعتبر الفقهاء هذا الدليل في القتل وأخذوا به على النحو التالي: 

المالكية”): لم يشترط المالكية في أداة القتل شرطا خاصاء لاعتبار أن القتل كان عمداء 
فاللطمة مثلا - وهي لا تقتل غالبا - تعتبر قتلا عمدا عندهمء إذا مات منها المجني عليه 
كذلك الضرب بالقضيب والعصاء وقذف المجني عليه بحجر ونحوه. فاعتبار العمدية عند 
المالكية ليست بأداة معينة ولكنها تعرف بالقرائن ودلائل الأجوال» فضابط العمد عندهم يكون 
بظروف الحال والقرائن المحيطة» فيكون القتل عمدا بان يكون قد وقع من الجاني ليس على 
سبيل اللعب أو التاديب. وهو رأي الإمامية أيضا 7''). 


(') ابن قدامةء المغني» ج۸» ص8١7.‏ 

0 أبن همام 3 فتح القديرء ج 1 ص”؟” ٠.‏ ".الكاساني» بدائع الصنائع» جلا ص ٣٣۲.۔‏ 

ل عبد القادر عودة التشريع الجنائتي الإسلامي؛ ج“ ص 5؟. 

() له مور:أي دخول وتردد في البدن يقطع اللحم والجلد كسكين وسيف.البهوتي كشاف القناع» ج©»ص5.5. 
0( عبد القادر عودةء التشريع الجنائي الإسلامي» ج27 ص75. 

9" الكاساني » بدائع الصنائع؛ جلاء ص77؟.الزيلعي » تبيين الحقائق» ج5؛ ص57. 

") الكاساني؛ بدائع الصنائع؛ جلاء ص777.ابن همام » فتح القديرء ج١7:‏ ص57١٠7.‏ 

') الصاوي » حاشية الصاوي» ج٤»‏ ص۳۳۸-۳۳۷. 

9 المواق» التاج والإکلیلء ج۸ ص٣٠٠.‏ 

() الدسوقي » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج٤»‏ ص47 7. الصاوي» بلغة السالك» ج٤»‏ ص۳۸۷ 
)0۰ العاملي ¢ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقيةء ج 2١‏ ص 5١‏ 
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أممًا بقية الفقهاء فلم يهملو ا دلالة القرائن ودلائل الأحوالء فأخذوا بها بجانب النظر إلى 
الأداة المستخدمة ووسيلة القتل. 

فمعرفة ما إذا كانت الأدلة مما يقتل غالبا أو لاء لا يكون بالنظر الى الأداة وحدها 
مجردة عن كل ظرف اخرء بل ينظر إلى الأداة وينظر معها إلى صورة الفعل وظروفهء وإلى 
حال المجني عليه وموقع الفعل من جسمه وأثر الفعل فيه" . فإذا كانت الأداة تقتل غالبا مع 
ادخال هذه العناصر فى الحساب فالقتل عمدا"ا. 

وتصبح الأداة مما يقتل غالبا في بعض الحالات» كاستخدام عصا أو سوط ولكن بتعدد 
الضربات وموالاتها يقتل غالباء والضرب بأيّهما في الحر الشديد أو البرد الشديد يقتل غالباء 
وكذا ضرب العجوز والصغير والمريض مما يقتل غالبا" . 

ومن خلال هذه الفروع يتضح لنا كيفيّة تطبيق الفقهاء للقاعدة حيث أنهم أقامو! الظاهر 
المنضبطء وهو هنا (الأداة المستخدمة في القتل» والقرائن ودلائل الأحوال)؛ فأقاموه مقام 
الباطن (و هو القصد وتعمد القتل) ورتبوًا الأحكام بناء على ذلك. 
قال أبو زهرة: " والفقهاء - لأن الشريعة ظاهرية لا تتجه إلى المقاصد والنيات وتعتبر 

اسان :فى القضاء:- جعلوا أل القتل: مقياسا يذل الى القت أو لايد . 

ويجدر بنا أن نذكر هناء أن في هذا المثال أيضا تطبيق لمذاهب الفقهاء في كيفية 
تطبيق القاعدة» وذلك عندما يخالف الدليل الظاهر مدلوله الخفي الذي قام الدليل مقامه. 

فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والإباضية والشيعة الإمامية يرون أن 
الظاهر يهمل إذا خالف مدلوله الباطن» وكانت هذه المخالفة ظاهرة ودلت عليها الأدلة. 

فيرى الجمهور أن العمدية تثبت على الجاني الذي دلت القرائن أنه كان قاصدا للفعلء 
وإن لم يستخدم الأداة المعذة للقتل غالبا . 

أمَا الحنفية الذين ضبطوا العمدية باستعمال الجارحءفهم يرون أن الدليل الظاهر 
المنضبط هو مناط الأحكام وإن ظهرت الأدلة بمخالفته للباطن!!, 


الى عبد القادر عودةء التشر يع الجنائي الإسلامي, ج۲“ ص۲۸ . 

0( المصدر السابقء ص2 ؟. 

0( المغني» جا ص۲۱۰ ٣۲۸‏ الصنعاني:الروضة البهية. ج ١.البيوتي»‏ كشاف القناع. ج ص 2۰ . 
)9( محمد أبو زهرة. الجريمة. ص8١‏ 1. 

(") الأ جت ص ة. المغنيء ج۸ ص ١١7.البهوتى»‏ كشاف القناع» ج٠»‏ ص ٠‏ 0.العاملى» الروضة البهية. 
١ق‏ 

الزيلعى ٠‏ تبيين الحقائق» ج٦‏ ص١١٠.ابن‏ أمير الحاج » التقرير والتحبيرء ج٠۰‏ ص37 1.الكاسانى؛ 

بدائع الصنائع» ج۷ ص ؟ ۲۲ . 
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ولكن سماع النداء أمر خفي ٠‏ لعدم انضباطه وتفاوت التاس فيه فوجب أن يقام دلبل 
المنضبط مقامه فى ترتب حكم وجوب صلاة الجمعة. فاعتبرت البقاع في الجمعات - وهى 
ثلائة أميال - للاتيان اليها؛ لأنها مظنة سماع النداء من تلك المسافة إذا هدأت الأصوات 
(١ 5 ot, 5 1‏ 
وانتفت المو انع» فجعل مظنة السماع مقام السماع. 
جاء في كشاف القناع ".. لما كان سماع النداء غير ممكن لأنه يكون فيهم الاصم 
وثقيل السمع» وقد يكون بين يدي الإمام (أي الأذان) فيختص بسماع أهل المسجد» اعتبر 
والأصوات هادئة والعوارض منتفية - وهو فرسج ‏ فلو سمعته قرية من فوق لعلو مكانيا 
أو لم يسمعه من دونه لجبل أو انخفاض لم تجب في الأولى ووجبت في الثانية اعتبارا بالمظنة 
وأقامكها ها N‏ 
المثال الئنامن: علق الفقهاء حكم الحدث على النومء لأنه أمر منضبط ظاهرء فأقاموه مقام 
الحدث في وقت النوم لأنه أمر باطن 7). 
فبالنوم يصبح الإنسان عاجزا عن الإدراكات والحركات الإرادية: أي الصادرة عن 
قصد واختيار!”)؛ فيكون ذلك مظنة الحدث''. 
فالنوم ليس حدثا لكنه مظنته فأقيم مقام استرخاء المفاصل للتيسير' "لأن الأحكام إنما 
تناط بالأمور الظاهرة لا الخفية كالرخصة في اليفن و الحدوة با 





0( التفتاز انى » شرح التلويح على التوضيح» ج“ ص٦٣۲۲‏ . البخاري ؛ كشف الأسرارء ج٤‏ ص۲۰۰ . 

(") الفرسخ جمع فراسث: ومقاره : ثلاثة أميال . الفيومي ٬المصباح‏ المنير «ص18١.وهي‏ تساوي: *,* كم 
k.m)‏ ,<( 1 

0 ابن قيم 0 إعلام الموقعين› ج۲“ ص 5 ٦‏ .الزر كشي المنتورء› ج ص ۳۱۹ . ابن رجب .القواعد. ص 
1 

)( البخاري »۽ کشف الأسرارء جک“ ص ۲۰۰. 

3) الزيلعي ء تبيين الحقائق» ج۲» ص۲۳۷. | 
9) القرافىء الفروق» ج”: ص54١.‏ النووي ٠المجموع‏ شرح المهذب» ج5؛: ص55". الشربيني » مغني 
المحتاج» ج١ءص575.الرملي؛‏ نهاية المحتاج» ج۲» ص۲۸۹. 

(') البهوتی» كشاف القناع» ج7ء ص”77.القرافي ٠‏ الفروق» ج۰۲ ص۹١١‏ 

9 واختلف الفقهاء فى كيفية النوم الناقض للوضوء: قال الحنفية: أن يكون مضطجعا أو متكا أو مسنتدا إلى 
سمي انحن الاد فتح قديرء ج١ء‏ ص۳۹. وقال المالكية: أن يكون تقيلا بأن لا يشعر بالصوت المرتفع» 
وهو رأى الإباضية والإمامية أيضا.الحطاب › مواهب الجلیل» ج۰۱ ص٤‏ ۲۹.اطفيش › شرح النيل وشفاء 
العليلء ج ص31 ١.العاملى‏ » الروضة البهية؛ ج١٠‏ ص١1/0-١12.‏ وقال الشافعية لا يننتقض وضوء من نام 
ممكنا مقعدته علي الأرض ونحوهاء ومن نام غير متمكن اننقض وضوءعه وهو رأي الزيدية أيضا. الييتمى 3 
تحفة المحستاج ج١ء‏ ص۳۳١.ابن‏ المرتضى البحر الزخارء ج۲ ص ۸۹-۸۷. وقال الا أن الوم 
مض طحعا ينقض الوضوء دائماء والنوم قاعدا يبطل اذا كان طويا<.المرداوي الإنصاف» ج ١ء‏ صل 
.البهو تى ۽ كشاف القناع؛ جا ص5 .١١‏ 
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المثال التاسع_: مبدأ محاسبة المسؤولين » أو مبدأ من أين لك هذا ؟ © 

وهو فرع مهم من فروع القاعدة في مجال الإدارة العامة وأعمال الحكومة . 

فللقاعدة دور كبير في ضبط أموال المسلمين التي في أيدي المسؤولين الذين لا تؤأمن 
خيانتهم ممن يستغلون وظائفهم و مناصبهم في جمع الأموال و في الكسب الغير مشروع . 

فالخيانة أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه لذلك فإن دليله الظاهر يقوم مقامه فسي ترتسب 
الحكم. 

و من هذه الأدلة الظاهرة على الخيانة و استغلال المناصب : الغنى الواسع و المفاجئ 
الذي لا يعرف له مصدر » مما يظهر على صاحب السلطة بعد توليه أمرها » فإن هذا الغنى 
الجديد و الغير معروف المصدرء يكون شبهة قوية تدل على استغلال الموظف لمنصبه في 
أمور لا يحق له فيها ذلك . | 

وقد صادر عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- مال عامله عتبة بن أبي سفيان » عندما 
قدم المدينة و رأى عنده مالا لم يكن له قبل توليه الولاية اقوالة عفان له : من أين لك 
هذا ؟ قال : مال خرجت به معي و أتجرت فيه » قال : و مالك تخرج المال معك في هذا 
الوجه؟ فصيره عمر إلى بيت المال7" . 

ولسيدنا عمر - رضي الله عنه - مواقف أخرى مشابهة مع عماله » وقد جرى ذكر جزء 
منها فيما سبق » وكلها تدل على تطبيق عمر رضي الله عنه- لقاعدة دليل الشيء فسي 
الأمور الباطنة يقوم مقامه » حيث أقام الظاهر ( وهو ظهور الغنى المفاجىء على عماله ) 
مقام الباطن وهو (استغلالهم لمناصبهم الإدارية لكسب المال ) » ورتب الحكم بناء على هذا 
الظاهر الجلي . 


(') سبق الإشارة إلى ذلك في مبحث أدلة القاعدة في "عمل الصحابي" ء راجع البحث ص .٠١‏ 

(") الطبري » تاريخ الطبري » ج54 ص ١77ءغالب‏ عبد الكافي» أوليات الفاروق» ص 8 جمد بلجي » 
منهج عمر بن الخطاب في التشريع » ص 4550. وقد نکر الزرقاء في كتابه المدخل قصة مشابهة ونسبها 
إلى الحارث بن وهب الليثي » حيث ذكر أن الحارث أجاب عمر بقوله " خرجت بنفقة فأتجرت فيها » فقال 
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الاي الثانق :- عمل الذاهمب الفقميء بقاعدة دليل الى : 5 الأمور الباطنة يقوم ا 


يتضصح من خلال المسائل والأمثلة السابقة أن الفقياء متفقون على العمل بمضمون 
قاعدة "دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه" ولم أقف على قول لأحد العلماء يخالف فيه 
العمل تمضهوة عة 

أمَا ما أورده الإمام الشافعي من ملاحظةء وذكرته كتب أصول الحنفية فقد سبق 
الإشارة اليه في الحديث عن صحة الاستدلال بالقاعدة". فيو لاأ يعنى عدم عمل الامام 
الشافعى بالقاعدة فقد وردت عنه كثير من التطبيقات والمسائل التي عمل فييا الإمام الشافعي 
بمضمون القاعدة فأقام الظاهر المنضبط مقام الخفي المستتر في ترتب الأحكامء وهذا لا خلاف 
فبه. وقد نصت كتب الشافعيّة على هذا الأمرء فجاء فى نياية المحتاج ما نصه ".. والرضا 
أمر خفى لا اطلاع لنا طك فيلت الضبعة دا على لرا 

ورغم هذا الاتفاق على مضمون القاعدة بين الفقهاء والأصوليين إلا انهم منفاوتون في 
مدى الأخذ بمضمون القاعدة وكيفية تطبيقها على الأحكام و المسائل وهم في ذلك على 
منهجين: منهج يأخذ بمضمون القاعدة فيلاحظ الظاهر ولكن يقدم الباطن عليه» وهو مدهب 
الجمهورء ومذهب ينأخذ بظاهر القاعدة وهو مذهب الحنفية القائم على تفديم الظاهر على 


الباطن. 


أولاً: منهج الفقهاء والا م: ممل المالكية والشافعية والحنابلة والشيعة 
الامامية(. 


يقوم منهج الجمهور بشكل عام على العمل بمصمون القاعدة دون الو قو ف على 
خلو اهر ها المحردة فهم يعولون على الأمور الظاهرة فق بناء الأحكام لاسيما فى عقو د 
المعاملات التي تعد الميدان الأرحب والأوسع لتطبيق القاعدة.ولكنهم لا يقفون عند حرفية 


القاعدة. 





(') يتضح ذلك من خلال تتبع فروع بعض المسائل في المذاهب المختلفةء وهذا ما تؤكده الأمثلة و التطبيقات 
السابقة. [ 00 
("') المقصود: هو ما سبق ذكره من مسالة طلاق المخطئ» والذي استدل فيه الحنفية بمضمون القاعدة 
واعترض عليه الشافعى» راجع البحث: المبحث السابع» ص۲٤‏ . 

(") الرملى » نهاية المحتاج» ج"اء ص۷۲". TOO‏ 

)9( يمكن الرجو ع إلى فروع مسائلهم بشكل عام فى كتب المذاهسب والى الكتب اناتية:اين قدامهء المغنى. ج 
ص ؟؛ 5.الزركشىء البحر المحيط. ج۷“ ص 59١.القرافي»‏ الفروق» ج ص ۱۷۱. الزنجانیء تخريج الفروع 
على الأصول» صر١۸١٠.‏ الروضة البهية؛ ج1 صس؛ .7١‏ 
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وممن أشار إلى مضمون القاعدة من الجمهور الإمام الشاطبي فقال "جعلت الأعمال 
الظاهرة في الشرع دليلا على ما في البطن» فإن كان منخرما كم على الباطن بذلكء أو 
مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضا وهو أصل عام في الفقه وسائر أحكام العاديات 
والتجريبيات!". 

وقال ابن الوكيل: "الأمور الخفية المتعلقة بالباطن دأب الشارع أن يضبطها بوصسف 
ظاهر ". وقال الحصنى: "الأمور الخفية أو المنتشرة دأب الشارع على أن يضبطها بوصف 
ظاهر يدور الحكم عليهء... وكذا الأمور المتعلقة بالباطن ولا يطلع عليها ضبطت بالوصف 
الظاهر الذي هو مظنته غالبا"9). وقال ابن قدامة في روضة الناظر وجنة المناظر" أنه :".. 
لما عسر على الخلق معرفة خطاب الشرع في كل حال أظهر خطابه لهم بأمور محسوسة 
جعلها مقتضية لأحكامها. 
المنهج الثاني: هو منهج مدرسة الحنفية 

الحنفية هم أكثر المذاهب الإسلامية اهتماما بالقاعدة» وهم أكثر المذاهب وضوحا في 
إشارتهم لمعنى القاعدة ونصا عليهاء وهم أيضا أكثر المذاهب عملا بها وتطبيقفا لحرفيتها. 
وفقهاء الحنفية هم أسبق الناس صياغة لقواعد الفقه الإسلامي بشكل عام وهم أيضا أول من 
أشار إلى نص قاعدة "دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه" فقد ذكرها الإمام البابرتي 
في كتابه العناية شرح الهداية. ونصت عليها مجلة الأحكام العدلية . 

كما أشار إلى مضمون القاعدة أكثر من واحد من علماء الفقه وأصوله من الحنفية 
فذكروها بعبارات أخرى تفيد نفس معنى القاعدة» ووصفوها بأنها أصل كبير. 

قال الإمام السرخسي ".. ومتى قام النسب الظاهر مقام المعنى الخفي سقط اعتبار 
المعنى الخفي ودار الحكم مع النسب الظاهر وجودا وعدما وهو أصل كبير في المسائل*7©. 

وقال الكاساني في البدائع أن ".. إضافة الأحكام إلى الأسباب الظاهرة أصل في 
الشريعة"0. 


(') الشاطبيء الموافقات» ج١21‏ ص۳۳٠.‏ 

(") ابن الوكيلء الأشباه والنظائرء ج١ء‏ ص١771.‏ 

(') تقي الدين الحصنيء القواعدء ج7: ص 71714. 

) ابن قدامة» روضة الناظر وجنة المثاظر» ج۲» ص4 74. 

(') ذكرها البابرتي في أثناء عرضه لمسألة الرضا بالعيب ٠‏ فقال : * ودليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم 
مقامه " ثم قال " لان الرضا بعيب لا يستلزم الرضا بغيره " . البابرتيء العناية» ج٦»‏ ص۹٠".‏ 

(') مجلة الأحكام العدلية المادة (58). 

(") السرخسيء المبسوط ج1۷» ص١١٠.‏ 

(') الكاساني؛ بدائع الصناتع» ج۷» ص۲۷۷. 
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وبناءَ على هذين المنهجين المختلفين في مدى الأخذ بمضمون القاعدةء يختلف الفقهاء 
فى كيفية تطبيق هذه القاعدة في حالة غار هة الأنن الناطق (المقصود من شر غ الأحكام) 
للأمر الظاهر الذي وجد ضرورة لخفاء مدلوله وعدم انضباطه . فنجد أن جمهور العلماء 
يأخذون بمضمون القاعدة بشرط عدم مخالفة الباطن للظاهر الدال عليدء وأن تظهر هذه 
المخالفة بدليل يعتد به. 

أمَا الحنفية قهم أكثر المذاهب تمسكا بحرفية القاعدة» وهم أكثر من اعتد بالأمور 
الظاهرة. فاهتموا كثيرا بالأدلة الظاهرةء وعولوا عليها في بناء. الأحكام!'. مراعاة لضبط 
الأحكام؛ و المحافظة على استقرار التعاملات. 
فنجد يذلك أن: النظرة العامة للجمهور قائمة على الموازنة بين الاهتمام بالباطن الخفي الذي 
هو أصل شرع الأحكام» وبين الظاهر المنضبطهء الذي وضع وسيلة لمعرفة مدلوله الخفيء 
فنظرة الجمهور نظرة قائمة على صبغ المعاملات بصبغة دينية» وربطها بالباطن. 

أما النظرة العامة للحنفية فهي قائمة على الاهتمام بالمحسوسات والتعويل على الأمور 
الظاهرة والاعتداد العظيم بالأدلة المنضبطة وربط الأحكام بها. 

وبذلك يمكن تفسير تباين الموقفين بين الحنفية و الشافعية في بيع المعاطاه» حيث جوزه 
الحنفية مطلقا في النفيس و الخسيس وجعله دليلا على الرضا يقوم مقامه في بناء الأحكام» بينما 
منعه الشافعية ولم يجيزوه. 

وأشير هنا إلى أن الخلاف هو في الأحكام الدنيوية لا غير لأنه لا خلاف بين الفقياء 
فيما يثبت من الأحكام ديانة» أي من ناحية الحل و الحرمة» فلا خلاف أنها متعلقة بالأمر 
الباطن» ولكن الخلاف في شدة الاعتماد على الباطن باعتباره الأساس أو الاعتماد على الظاهر 
باعتباره هو المعبر الصريح عنه. والأضبط للأحكام هو الاعتماد على الظاهر. 

قال الزنجاني "الأصل الذي تبنى عليه العقود الجارية بين العباد اتباع التراضي 
المدلول عليه بقوله تعالى:«لا تاكلوا امْوالكم بكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ثراض *. 
غير أن الرضا لما كان أمر خفيا وضميرا قلبيا اقتضت الحكمة رد الخلق إلى مرد كلي 


وضابط جلي يستدل به عليه وهو الإيجاب والقبول الدالان على رضا المتعاقدين. ثم طرد 





لل راجع: وحيد الدين سوار ٠‏ ميدأ الرضا في العقودء ص ۲۱۹. 
سور ة القفاء85. 
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الشافعى رضى الله عنه قاعدته في المحافظة على حدود الشرع وضوابطه ولم يجوز الحاق 


وها اهر او فة ادق كينا العا 


('! الزنجانى؛ تخريج الفروع على الأصول» ص؟١1.‏ 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي بتعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على خاتم الرسالاتء سيدنا 
ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. 


أما بعد . 


في نهاية هذا البحث عن قاعدة دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه يمكن 
صياغة النقاط التالية - 


الأمور الخفية دأب الشارع على أن يضبطها بوصف ظاهر منضبط. 

الباطن الذي لم تدل عليه الأدلةء وبقي في حيّز الخفاءء لا اعتبار له. 

الباطن هو المقصود من الحكم وانيط الحكم بمدلوله للضرورة لذلك فإن الباطن 
الذي خالف مدلوله» ودلت الأدلة على هذه المخالفة» يبطل دلالة الأدلة الظاهرة. 

إذا قام الدليل مقام مدلوله فإن الأحكام تترتب عليهء ولا ينظر إلى احتمال مخالفته 
لمدلوله؛ لأنه احتمال غير ناشئ عن دليل. ١‏ 

تفسر قاعدة النية (الأمور بمقاصدها) في ظل قاعدة دليل الشيء في الأمور الباطنة 
يقوم مقامه»ء فيكون معنى المقاصد في القاعدة : المقاصد التي دلت عليها القرائن 
والأدلة» لأن النية وحدها لا تعمل (تنتج أثرا). 

يعتبر المذهب الحنفي هو أكثر المذاهب اعتدادا بالأمور الظاهرة المنضبطة وهذا 


يفسر وضوح مفردات القاعدة وكثرة تطبيقاتها في كتب الحنفية. 


هذا ويمكن صياغة هذه النتائج المستفادة من البحث في القواعد والضوابط الآتية : ' 
وهي قواعد مستفادة من موضوع اعتماد الشرع على الخلاهر المنضبط في بناء الأحكام بدلا 
من الباطن الخفي " » وقد جمعت هذه القواعد من أقوال العلماء المبثوثة في كتبهم » أوهسي 
مرتبة ابجديا كما يلي : 

١.قاعدة:‏ إذا اجتمع القصد والدلالة ترتب الحكم. 
. قاعدة: الباطن وحده ( الباطن المجرد) لا ينتج حكما. 
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۳.قاعدة: تقدر قوة الدليل بصدق تعبيره عن الباطن. 

5.قاعدة: علة الحكم موجبة وحكمته غير موجبة. 

5.قاعدة: لا تعتبر الإرادة في حقنا لا علما ولا عملا. 

1.قاعدة: لاتبنى الأحكام بما لا طريق لنا إلى معرفته. 

۷.قاعدة: لاعبرة بالمظنة مع العلم بانتفاء المئنة. 

۸.قاعدة: متى قام الدليل الظاهر مقام مدلوله الخفي سقط اعتبار المعنى الخفسي ودار 

الحكم مع الظاهر وجودا وعدما. 
1.قاعدة: يقوم الأمر مقام غيره إذا صلح دليلا عليه. 


الال ف الصفات لار ال 


| الأصل في الكلام الحقيقة. 
| 
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قائمة القواعد الفقضيه 








| الأصل إن للحالة من الدلالة كما للمقالة. 

| الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. 
| إعمال الكلام |أولى من إهماله. 

ظ الأمور بمقاصدها. 

| التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. 

| الثابت بالعرف كالثابت بالنص. 

| الجهل في ذآن.الأسلام لين عذراء 

| الحقيقة تترك بدلالة العادة. 

| العادة محكمة. 


| العبرة فى العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 


| الفروع والإبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول. 

| الكتاب كالخطاب. 

كل سول اھ عدر بالنية إلى غيره إيقاءً للصراحة. 

| كل ما لا يقبل ظاهرا ولايدين فيه باطنا لأييطل سبرالحة الله 

أكل مقصود لا يختص بصيغة فلا يمتنع إقامة للإشارة فيه مقام العبارة» وما 
| يكين ديف کن أعراب الإشارة عنه. 


| لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. 


لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان. 


| ما يندرء بالشبهات لا يثبت بالكتابة. 
المعتبر في أمور الله المعنى والمعتبر في أمور العباد اللفظ. 


مك دل ١١2‏ | 


16١ 


AA 


AY 


YA 
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پم سوب بي م س سے یوی س 


ما لم يرد في الشرع بتحديد يتعين تقريبه بقواعد الشرع لأن التقريب خير من 


التعطيل فيما اعتبره الشرع. 
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. 


النية إذا تجردت عن العمل لا تكون مؤثرة في الأمور الدنيوية. 
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قائمة المصادر والمراجح 


' : كتب تفسير القرآن الكريم وعلومه. 


: كتب الحديث 


: كتب الفقه. 


.١‏ الفقه الحنفى. 
". الفقه المالكي. 
.٣‏ الفقه الشافعي. 


. الفقه الحنبلي. 


©. الفقه الظاهري. 
5. الفقه الأمامي. 
۷. الفقه الزيدي. 


رابعاً 


. الفقه الث لشيعي : 


: كتب أصول الفقه. 


خامسا : كتب القواعد الفقهية. 
سادساً : الكتب المعاصرة. 


سابعا : كتب العقيدة. 


ثامناً 


: كتب التراجم 


تاسعأ : كتب المعاجم واللغة. 
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قائمة المصادر و المراجع 

١-كتب‏ تفسير القرآن الكريم وعلومه 
.١‏ ابراهيم بن السري» أبو إسحاق الزجاج )1 الاه/157م)ء تی الگر أن وإعرايهء تحقيق 
عبد الجليل عبده سلبي» الطبعة الأولى» عالم الكتاب» بيروت» 5٠8‏ ١1ه-188‏ أم. 
۲. أبو بكر أحمد الرازي الجصاص (١۳۷ه/٠1۸م)‏ أحكام القرآن »دار الفكرء بيروت» 
١ه‏ 15575م. 
۳. عبد الله أبو عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (501همل- ٠م‏ )أنوار التنزيل 
و اسر أ التأويل» دار الفكرء بيروت. 
25 محمد بن أبو بكر بن القيّم (١هلاهل/٠175١م)»‏ التفسير القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۰ ام. 
ه. أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي(57171ه/707١)‏ › الجامع لأحكام القرآن» 
دار الكتب العلميةء بيروت -لبنان هم115"3مء وأخرى دار الفكر- عمان. 
1 أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (١٠اه/177م)‏ » جامع البيان فى تأويل القر أن» دار 
الكتب العلميةء بيروت 1۹۹۲. 
۷. محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (°۲ه/A ١‏ ١م)ء‏ أحكام القرآن_» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطيعة الأولى ۰۸ 1388-١‏ أم. 
۸. محمد بن عمر بن حسين فخر الدين الرازي (705ه/١١17م)‏ التفسير الكبير(مفساتيح 
الخبيب )ء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت ٠‏ لينان <10١ه-155.6.‏ 
۹. محمد بن يوسف الشهير بابي حيان الأندلسي (55لاه 954١1م)‏ » البحر المحيط في 


التفسير» دار الفكرء بيروت»ء لبنان» 5117 ۱ه-1۹۹۲م. 


؟-كتب الحديث 
.١‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (1557ه- ١۸۷م)»‏ فتح الباري بشرح صحيح بخاري» 


الطبعة الأولى» دار الريان للتراثء» القاهرة 5٠17‏ 1ه-378١ام.‏ 
. أحمد بن على بن حجر العسقلاني (7557ه- ١/لمم)ء‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام دار 
ابن كثير»دمشق» بيروت. 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


“. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (۸٥٤ه-٦١١٠٠م)‏ ؛ سنن البيهيقي› 
مكتبة دار البازء مكة المكرمة ٤۱۹۹م.‏ 

؛. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (1١17اه-‏ م) شرح مشكل الأثار» مؤسسة 
الرسالة .١9955‏ 

ه. بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني(55.ه) › عمدة القاري شرح البخاريء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان ۹۸۰١م‏ . 

5. جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي (17لاه-1510م) > نصب الراية 
لأحاديث الهداية» دار الحديث. القاهرة الطبعة الأولىء ©1518ه- ١۹٣١١م.‏ 

۷. زین الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب (15/اه- ۳۹۲١م)‏ 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديتا من جوامع الكلم» الطبعة السابعة.مؤسسة 
الرسالة» بيروت 515١1ه-1558م.‏ 

۸. سليمان أبو داود بن الأشعث الأزدي السجستاني )° (1A9 la‏ سنن أي داودء د.ط : 
دار الفكرء بيروت ح-لبنان. 

۹. أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني (۹۲۳ه-۷٠١١٠م)‏ إرشاد الساري. 
دار إحياء التراث العربي» بيروت: لبنان. 

علي أبو الحسن بن عمر الدراقطني البغدادي (185ه-595١م)»سنن_الدارقطنيء‏ دار 


المعرفة بيروت TTT‏ 


.0١‏ قحطان عبد الرحمن الدوري» صفوة الأحكام من نيل ١‏ لأوطار_سيل السلامء الطبعة الأولى» 
دار الفرقان» عمان -الأردن» 1515ه-1155. 

۲. محمد بن إسماعيل الأمير الأصفهاني (۸۲١١ه/۸٦1۷م)‏ › السلام د غ 
المرام من جمع أدلة الأحكام» دار الحديث. 


٠١‏ . أبو عد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (505ه- ١٠١٠م)»‏ المستدرك على 
الصحيحين ؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى. 
.٤‏ محمد أيو عيسى بن عيسى السلمي الترمذي (۲۷۹ه 1 ۽ سنن الترمذي» تحقيق 


أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث -بيروت- لبنان. 
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65.أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (۲۷۲۳ه/۸۸۷م) » سنن ابن ماجهء تحقيق محمد فؤاد» 
دار الفكر -بيروت. 

5.محي الدين النووي(٦1۷1ه-‏ ۱۲۷۷م) ء المنهاج شرح صحيبح مسلم بن حجساجء دار 
المعرفة» بيروت. 

.مسلم أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري (١771ه-0/لم)‏ صحيح مسلمء تحقيق 
فؤاد عبد الباقي» ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» د 


“ا -كتب ألفقه 

أ- الفقه الحنفي : 

١-زين‏ الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم (١19170ه/1577١م)ء‏ البحر الرائق شرح كنز الرقائق» 
دار المعرفةء بيروت؛ الطبعة الثالثة» 1515ه/1935937١م.‏ 

اکان بن علي الزيلعي (47 لاهت/1747١م)ء‏ تبيدن الحقائق شرح كنز_الرقائق» دار الكتاب 
الإسلامي» مطبعة الفارؤق الحديثة أوفت. 

٣-علاء‏ الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني (/541ه//11937م)ء بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» دار الكتب العلميةء بيروتء» لبنان» ٠154م.‏ 

٤‏ “عبد الرحمن بن شيخ بن محمد بن سليمان داماد (شيخ زاده) (۱۰۷۸ه/۷٦٦۱م)‏ » مجمع 
الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء دار إحياء التراث العربي. ش 

ه-علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني (555ه/57١1١م)‏ الهادية شرح بداية الميتديء 
دار الفكرء بيروت» ١1۹۹ء‏ مطبوع مع كتاب فتح القدير لابن الهمام. 

"-قاضي خان» فتاوى_ قاضيخان (على هامش الفتاوى الهندية على مذهب الحنفية للشيخ النظام) 
دار صادرء بيروت» المطبعة الأميرية. 

/ا-محمد بن أحمد السرخس (87ع ه/١۹١١م)ء‏ إلمبسسوط, دار المعرفة»ء بسيروت 
۹ (ه-م/1989م. 

۸-ابن عابدين محمد أمين (؟1765ه/185م)» رد المحتار على_الدر المختار» تحقيق عادل 
أحمد - علي محمد معوضء الطبعة الأولى» دار الكتب العليمة» بيروت -لبتان» ١٠٤٠ه_-‏ 
165ام. 
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1-محمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين (۱۲۰۲ه/٣۱۸۳١م)ء‏ سائل این عایدین عد.طء دار 
أحياء التراث العربيء بیروت- لبنان A‏ 

٠-محمد‏ زكي عبد البر »أحكام المعاملات المالية في المذهب الحنفي › الطبعة الأولى؛ دار 
الثقافة» قطر ء الدوحة ١۱٤۰١۷‏ ه/١1۹۸م.‏ 

1١١‏ -محمد بن علي بن محمد الحصكفي ١44‏ همالا" ١م)ء‏ الد / المختار شر ح تنوبر الأيصار, 
دار الكتب العلمية؛ بيروث» ط: الأولى 16هم/:115م. 

١-كمال‏ الدين محمد بن عبد الواحد (ابن همام) (811ه/لاه؛ ١م)ء‏ فيح القدير د الهدابة 
دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية» ©151ه/135١م.‏ 

75 ١1-محمد‏ بن فراموز الشهير بمنلاخسرو الحنفي ( ۸۸° ھ/ £۸۰ 1م( درر الحكام شر 3 غرر 


. الأحكام»مطبعة أحمد كامل بالأستانة» سنة 5؟55١م.‏ 


:١-محمد‏ بن محمد أكمل الدين البابرتي (87لاه/17854١م)»‏ العناية شرح الهداية» (مطبوع مع 


شرح فتح القدير لابن الهمام). 


6-الشسيخ نظام وجماعة من علماء الهند» لفتاو ما لهندية, دار صادرء بيروت» المطبعة 


الأميرية. 


ب -الفقه المالكي : 


١-إبراهيم‏ بن الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن فرحون» 3 ة الحكام في أ الأقضية 
ومناهج الأحكام. 


١-إيراهيم‏ بن موسى اللخمي المالكي (أبو اسحق الشاطبي) (. ۰ه/۱۳۸۸م) الموافقات 4 
أصول_الشريعة. شرحها الشيخ عبد الله درازء الطبعة الرابعةء دار المعرفة» بيروت» 5١‏ 7 
8 ام. 

٣-أحمد‏ بن إدريس بن عبد الرحمن القرافيء الفروق (أنوار البروق على أنواء الفروق)ء تحقية 

محمد أحمد سراج- علي جمعه»ء الطبعة الأولى» دار السلام القاهرة ١557١ه/١٠٠1م.‏ 
>-أحمد بن محمد الدردير العدوي (11893ه/8لا1١م)‏ . جاشية العدوي» مطبوعة مع حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 

ه-أحمد الصاو ي» بلغة السالك لأقرب المسالك دار الفكر. 
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٦-الإمام‏ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي (۷۹٠ه/١٥٠۷م)»‏ المدونةء دار الكتب العلمية. 

۷- محمد بن أحمد بن محمد بن عرفه (1770ه/5١181م)‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠‏ 
دار إحياء التراث العربي. 

۸-محمد بن أحمد بن محمد علیش (۱۲۹۹ه/۱۸۸۲م)ء شرح منج | > دار الفكر. 
“محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي الحطاب(٤٥۹ه/۷١٤١٠م)‏ مواهب الجليل شرح 
مختصر خليل › دار احياء التراث الإسلاميء قطر ٤١١‏ ١ه-٦۱۹۸م»‏ وأخرى دار الفكر. 
٠-محمد‏ بن عدبي الل بن علي الخرشي (۱۱۰۱هھ/۱۹۹۰م)» ش الخرم خت 
خليل (حاشية على مختصر خليل)؛ وبهامشه حاشيته العدوي- دار صادر -بيروت”- 11١‏ ام. 
١١-محمد‏ بن يوسف الشهير بالمواق العبدري(51.ه/517 ١م)‏ التاج وال خد 

ج- الفقه الشافعي : 

١-أحمد‏ بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ([/۷ه/ 15717م): تحفة المحتاج في_شرح 
المناهج دار إحياء التراث العربي. 

؟-أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي (577ه/1570١م)‏ أسنى المطالب شرج روض 
الطالب» بيروتء دار الكتب العلمية١١٠5م.‏ 

٣-سليمان‏ بن عمر بن منصور العجيليء المعروف بالجمل (05٠١ه/1720١م):‏ حاشية الجمل 
على شرح المنهج (منهج الطلاب) لزكريا بن احمد الأنصاري.دار الكتب العلميةء بيروت؛ 
5 والأخرى دار الفكر. 

:-سليمان بن محمد بن عمر البيجيرمي الشافعي (١۲۲١ه/١٠۱۸م)‏ تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب المسمى بالإقناع حل ألفاظ أبي شجاع»ويعرف الشرح ب ( حاشية البيجيرمي ) »الطبعة 
الأولى» دار الکتب» بيروتء لبنان» ۱٤١۷‏ ه/۱۹۹1م. ١‏ 

ه-عبد الكريم أبو القاسم محمد بن عبد الكريم الرافعي (57171ه/1775م)2 العزيز في شرح 
الوحيزء الطبعة الأولىء» دار الكتب العلمية؛ بيروت»: 57١م.‏ 

5-محمد بن إدريس الشافعي (5١٠؟٠ه/‏ ١7م‏ > الأم » دار المعرفة» بيروت. 

۷-أبو بكر محمد الحسين الحصني»› كفاية الأخبار في حل غاية الاختصارء حققه : عبد الحميد 
بلطةجي» محمد و هبي سليمان؛ الطبعة الأولى» دار الخير › بيروت ۱:۱۲ ه-۹۹۱١م.‏ 
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۸- شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي (٤٠١٠٠ه/١۹١١م)ءدهأية‏ المحتاج إلسى معرفة 
معانتى ألفاظ المنها ج » الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت » لبنان355ام. 

4-محي الدين أبو زكريا بن شرف النووي (517ه/17717م) المجموع شرح المهذب » دار 
الفكر. 


د-الفقه الحنبلي : 

١-أبو‏ محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامه (770“ه/1775١م)ء؛‏ المغني » هجر للطبعة 
والنشرء القاهرة» الطبعة الثانية 51١57‏ 1ه/1397. والأخرى دار الفكر -بيروت. 

؟"-شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامه المقدسي (7457ه/1787م) الشرح الكبير على 
متن المغني المضمن كتاب المغني ( مطبوع مع كتاب المغني). 

٣-علي‏ بن سليمان بن أحمد المرداوي (885/ه/١٠58١م)»‏ الإنصاف في معرفة الراحح من 
الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل» دار الجيل» بيروت .155٠‏ 

:-محمد بن أبو بكر المعروف "ابن قيم الجوزية" (١هلاه/٠15١م)؛‏ إعلام الموقعين عبن رب 
العالميقة دان الجيل؛ يزوف +3135 ا 

ه-منصور بن يونس البهوتي ((9.3/1ه/ ١167١م)‏ ء كشاف القناع_ عن متن الإقتناع» تحقيق أبو 
عبد الله محمد حسن الشافعي» دار الكتب العلمية » بيروتء لبنان» ٤۱۸‏ ١ه-/ا531‏ ام. 


ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ( 1555ه/77١٠م)ء‏ المحلى» تحقيق لجنة 
إحياء التراث العربي؛ دار الجيل » بيروت ١55٠‏ عدار الفكرء 


م-الفقه الأباضي ب 
- محمد بن يوسف أطفيش» شرح النيل_وشفاء العليل» الطبعة الثالثة » جدة » المملكة العربية 


السعودية» 1A0‏ ام. 
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ص 
اند 
٠.‏ 


ه -الفقه الأمامي 


محمد بن جمال الدين العاملي (47لاه/5 12 ١م)‏ > و زين الدين الجبعي العاملي ( 60176/ 


ع دار التعارف» اللمعة الدمشفية» أيو عبد انه 


/اهه ام) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه 


و-الفقه الزيد 


أحمد بن يحيى المرتضشي (840ه/51 ام البحر الزخار الجامع لمذاهب_علماء 
ش ۰ 4 0 8 2 | 
الأمصار» مكتبة الخانجى» مراجعة عددالته بن محمد عبد الحفيظط الطبعة الثانية؛ دار 


الأضواء؛ بیورت» لبنان» 181-1525 أم. 


ى -الشيعة : 


- أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي (3 الاها/ة11ام)ء شرح مختصر _الروضةء تحفيق 
عمد اله عد المحسن التركىء الطبعة الأولى»مؤسسة الرسالة » بيروت -لبنان»؟501١ه-‏ 


¥ م. 


رابعاً: كتب أصول الفقه 
r‏ و ت أره اأعتان . أحمد 

١-ال‏ ند تيمية (عبد السلام عيد الله شهاب الدين أبو الحسر عبد الحليم عبد السلام بو یاس 

بن عبد الحليم) المسودة في أصول الفقه» مطبعة المدنيء القاهرةء ٠36١م‏ (تصوير). 

*-ابراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي» الد لالات و طر ق الاستنياط» دار قتيبة. 
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5١ 
“-أبو اسحق إبراهيم بن علي الشيرازي (540/5ه/87١٠م)ء اللمع في أصول_الفقه» حفقه وقدم‎ 
له محي الدين ديب/ يوسف علي بديوي» دار الكلم الطيب» دمشق -بيروت» الطبعة الأولى‎ 

(415١اها‏ 146م). 

5-أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي ( 5ه - 1786م) شرح تنقيح الفصولء الطبعة 
الأولى» دار الفكرء 151537ه -9177ام. 

ه-أبو بكر أحمد بن علي الجصاص (١٠الاه‏ - ١1۹۸م)»‏ أصول الجصاص (الفصول في 
الأصول).؛ الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» ١157ه-‏ ١٠٠٠5م.‏ 

٦-أحمد‏ بن محمد أحمد الشويكي (۹۳۹ه - 577 ١م)»‏ التوضيح في الجمع بين المقنسع 
و التنقيج» الطبعة الأولى» المكتبة المكيةء السعودية 51/4 1ه - ۱۹۹۷م. 

۷-رائد نصري جميل أبو مؤنس» التعليل بالحكمة وأثره في قواعد الفقه وأصوله ' دراسة 
أصول تحليلية " " رسالة ماجستير" إشراف د. محمد فتحي الدريني» قدمت هذه الرسالة في كليسة 
الدراسات العليا في الجامعة الأردنيةء كانون الثاني ٠١١‏ م. 

4-أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعيء غاية الوصول في شرح لب الأصول (لب الأصول هسو 
ملخص جمع الجوامع لابن السبكي)» دار الكتب العربية الكبرى؛ مصر ٠٠5١م.‏ 

۹-ابن ملك » شرح المنار في الأصول » دار السعادة » 1۳۱٤ - e‏ هم. 

١٠حزين‏ الدين بن نجيم (١۹۷ه‏ - 557 ١م)ء‏ فتح_الغفار بشرح المنار (مشكاة الأنوار)ء مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي. 

١-أبو‏ الوليد الباجيء الإحكام في أصول الأحكامء حققه عبد المجيد التركي» الطبعة الأولىء دار 
الغرب الإسلامي» بيروت -لبنان» ٤١١‏ ١ه‏ - 385 1م. 

-سعد الدين بن مسعود التفتازاني(۷۹۲ه - 784١م)‏ شرح التلويح على التوضيج لمتسن 
التنقيح في أصول الفقهء مكتبة علي صبحي وأولادهء القاهرةء ٠٠1١م.‏ 

1١-إمام‏ الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (5414ه).» التلخيص في أصول 
الفقهء تحقيق: عبد الله جولم النيبالي- شبير أحمد العمريء الطبعة الأولى» دار البشائر الإسلامية» 
/11ه-1995م. 

؟ -عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي (34١1ه‏ -1787م)» حاشية العلامة البناني 


على شرح (جلال الحلي على جمع الجوامع)» ' جمع الجوامع للسبكي ٠"‏ مطبعة مصطفى بابي 
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6ح-علاء الدين عبد العزيز أحمد البخاري (۷۳۰ه-۳۲۹١م)‏ كشف الأسرار عن أصول فخر 
الإسلام البزودي» الطبعة الثانيةء دار الكتاب العربي -بيروت» ۱٤١٤‏ ه- 1954م. 

5-عبد الله بن أحمد بن قدامه» روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه»ء دار إحياء الكتقب 
العربية» القاهرةء والطبعة الرابعةء مكتبة الرشد -الریاض» ١۹۹١م.‏ 

۷-آبو البركات عبد الله بن احمد المعروف بالنسفي ۷٠١(‏ ه/١177م)‏ كشف الأمسسرار 
شرح المصنف المنار » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

-عبد الله بن حميد السالمي» شرح_طلعة الشمس على الألففةء الطبعة الثانية » وزارة 
التراث القومي والثقافة » ١5٠١6‏ ه ۱۹۸٥/‏ م 

8-صدر الشريعة عبد الله بن مسعود البخاري ۷٤۷(‏ ه /13535م ) » شرح_التنقيح " على 
هامش التلويح " مكتبة علي صبيح وأولاده » القاهرة ٠١۹۰۰۰‏ م . 

٠٠-علي‏ بن أبى علي محمد الآمدي ء الإحكام في أصول الأحكام › دار الكتب العلمية » 
بيروت ٠‏ ۱۹۹۰ م. 

١-علي‏ عبد الكافي السبكي (5هلاه ١755/‏ م ) وابنه تاج الدين عبد الوهاب السبكي › 
الابهاج في شرح _المنهاج.» تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل » الطبعة الأولى » مكتبة الكليات 
الأزهرية ن القاهرة » مصر /_۰۱۰٤۱(‏ ۱۹۸۱ م) . 

-أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي (١151ه/78١٠‏ م) » تقويم الأدلسة 
في أصول_الفقه . الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت (571١هت 7٠١1/‏ م). 
-عبد الوهاب خلاف » علم أصول الفقه › الطبعة الثامنةء دار القلم » الكويت . 

٤‏ -مرتضى الأنصاري (١/117ه‏ /1854 م) فرائد الأصول › مؤسسة النشر الإسلامي »قم 
5 أبو بكر محمد بن احمد أبو سهل السرخسي (0٠55ه/55١1م‏ )ء أصسول السرخسي » 
حققه أبو الوفاء الأفغاني » دار المعرفة العلمية للطباعة والنشر » بيروت › (۱۳۹۴۳ ه/9107١‏ 
م). 

ح-محمد بن أحمد أمير الحاج (41/9ه/5474١‏ م ) ء التقرير_ والتحبير على_التحرير للكمال 
بن الهمام الطبعة الثانية » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان (5-05 1ه /۱۹۸۳ ). 
۷-محمد بن احمد الحلي ۸٦٤(‏ ه ١553/‏ م) ء شرح جمع الجوامع › الطبعة الأولى › دار 
الكتب العلمية » ۱۹۹۸ م . 
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الحلبي -مصرء ٠0٠15م.‏ 

© ح-علاء الدين عبد العزيز أحمد البخاري (۷۳۰ه-۳۲۹١م)‏ كشف الأسرار عن أصول فخر 
الإسلام اليزودي» الطبعة الثانية» دار الكتاب العربي سبيروته 5١54١هه-‏ 1955م. 

5-عبد الله بن أحمد بن قدامهء روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقهء دار إحياء الكتسب 
العربيةء القاهرة» والطبعة الرابعةء مكتبة الرشد -الرياض» 65 ام. 

١‏ ح-أبو البركات عبد الله بن احمد المعروف بالنسفي ۷٠١(‏ ه ١١١ ١/‏ م) كشف الأمسرار 
شرح المصنف_على المنار » دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان . 

۸-عبد الله بن حميد السالمي» شرح طلعة الشمس على الألفية › الطبعة الثانية » وزارة 
۹-صدر الشريعة عبد الله بن مسعود البخاري ۷٤۷(‏ ه /57١١م‏ ) › شرح التنقيح " على 
هامش التلويح ' مكتبة علي صبيح وأولاده » القاهرة 6م . 


ش -٠‏ علي بن أبى علي محمد الآمدي › الإحكام فى أصبول الأحكسام »دار الكتب العلمية » 


بيروت » ۱۹۹۰ م. 

١-علي‏ عبد الكافي السبكي (57لاه ٠٠١/‏ م ) وابنه تاج الدين عبد الوهاب السبكي ء 
الابهاج في شرح المنهاج › تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل » الطبعة الأولى » مكتبة الكليات 
الأزهرية ن القاهرة » مصر (۱٤۱۰ه/ ۱۹۸١‏ م) . 

۲-ابو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي (١١٤ه/۸١١٠‏ م)ء تقويم الأدلة 
في أصول الفقه › الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت (١47١هت 7٠٠١١/‏ م ). 
٣-عبد‏ الوهاب خلاف » علم أصول الفقه › الطبعة الثامنة» دار القلم » الكويت . 

4 “-مرتضى الأنصاري (١178ه‏ /1854 م) فرائد الأصول » مؤسسة النشر الإسلامي »قم 
6 أبو بكر محمد بن احمد أبو سهل السرخسي (۹0٤ه/۹1١٠‏ م )» أصول السرخسي » 
حققه أبو الوفاء الأفغاني » دار المعرفة العلمية للطباعة والنشر › بيروت ۱۹۷۳۰ م. 
٦-محمد‏ بن احمد أمير الحاج (81/9ه ١474/‏ م ) ء التقرير_والتحبير على التحرير للكمال 
بن الهمام الطبعة الثانية » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان (٩۰۳٤۱ه‏ /۱۹۸۳ ). 


۷¬-محمد بن أحمد الحلي ۸٦ ٤(‏ ھ/۹٥٤۱‏ م( > شرح جمع الجوامع ¢ الطبعة الأولسئ » دار 
الكتب العلمية » ۱۹۹۸ م . 
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۷-محمد بن احمد السمرقندي ٠۳۹(‏ ه/ ١٠١١‏ م )ء ميزان الأصول في نتائج العقول » 
حققه د. محمد زكي عبد البر » الطبعة الثانية » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » ٠١١۸(‏ 
ھه/۱۹۹۷). 

۸-محمد أمين المعروف بأمير بادشاه > تيسير_التحرير ( على التحرير الجامع الاصطلاحي 
الحنفية والشافعية لابن الهمام ) دار الكتب العلمية » بيروت واخرى مصطفى بابي» بيروت. 

8 حابن النجار » محمد بن أحمد الفتوحي ٩۹۷۲(‏ ه 1١77/.‏ م) » شرح الكوكب المنير . 
٠“-محمد‏ بهادر الزركشي ٠‏ البحر المحيط في أصول الفقه » الطبعة الأولى » وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية › الكويت ۰ ١5٠05(‏ ه /۱۹۸۸ م) . 

١-الأرموي‏ ء تاج الدين أبو الفضائل محمد بن الحسين (555 ه/ ٠١۸‏ م) » الحاصل 
من المحصول في أصول الفقه › دار المدار الإسلامي » طرابلس ۲٠٠۲‏ م . 

۲-محمد الخضري » أصول الفقه . دار الحديث ۱۹۸۰ م . 

۴-محمد بن علي بن الطيب البصري ٠٠١٤٤(‏ ه/ 575١م‏ ) » المعتمد في أصول الفقه د. 
ط» المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية » دمشق 785(2١ه‏ /935١م).‏ 

٤-فخر‏ الدين محمد بن عمر الحسين الرازي (٦٠٠ه/ ١١١5‏ م)ء المحصول في علم 
الأصول . تحقيق طه جابر فياض العلواني › الطبعة الثانية » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان 
(TAT)‏ 1 
٠-أبو‏ حامد بن محمد الغزالي ٠٠١(‏ ه/ ١١١١‏ م) › المستصفى من علم الأصول . 
الطبعة الأولى ٠‏ دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت ن لبنان » (۱۸٤۱ه‏ /۱۹۹۷ م). 
محمد بن محمد أبو حامد الغزالي 5٠05(‏ ه / ١١١١‏ م)ء شفاء الغليل في بيان الشبه 
المذ مسالك التعليل » تحقيق د. حمد الكبيسي › مطبعة الإرشاد › بغداد ن ١5٠0(‏ ه / 
۱م ). 1 ٠‏ 

۷-محمد فتحي الدريني ٠‏ المناهج الأصولية » الطبعة الثالثة »> مؤسسة الرسالة (۸١١١ه‏ 
/ 551 م). 

۸-محمود بن أبو بكر الأرموي . (۸۲٦ه/‏ ۱۲۸۳ م) الت ٠» ١‏ حققه 


عيد الحميد على أبو زينة » الطبعة الأولى » مؤسسة الرسالة ٠‏ بيروت (۱۰۸ هھ /1۹۸۸ 


م). 
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۹-شهاب الدين محمود بن احمد الزنجاني > (١٥٦ه/‏ ۸١٠١م‏ ) › تخريج الفروع على 
الأصول » حققه محمد أديب صالح ن مؤسسة الرسالة » الطبعة الرابعة » بيروت . 

٠‏ -يوسف بن حسن بن أحمد عبد الهادي الحنبلي الشهير بابن المبرد ( 1١5‏ ه/ ٠١١۴‏ م) 
» شرح غاية السول إلى علم الأصول » تحقيق احمد العنزي › الطبعة الأوالى »دار البشائر 
الاسلامية »> 1١517١(‏ ه/ ٠٠٠١‏ م) . 

ه-كتب القواعد الفقهية والأصولية 

١-أحمد‏ محمد الزرقاء (۳۷ ۹۳۸/۱ (١‏ شرح القواعد الفقهيةء الطبعة الثانيةء دار القلسم»› 
دمشق»› ۱٤۰۹‏ ه/۱۹۸۹م. 

٣-أحمد‏ بن محمد الحنفي الحموي(۹۸١٠ه/١۸١١م)‏ غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه 
والنظائرء الطبعة الأولى» دار الكتب العليمة » بيروت» ۱٤۰٥١‏ ه-۹۸۰١م.‏ 

-مجلة الأحكام العدليةء لمجموعة من الفقهاء» طبعت بعناية أمين الخوريء الطبعة الثالكة» 
مطبعة الآداب» بيروت ۹۳۰١م.‏ 

:-زين الدين بن إبراهيم بن نجيم (١85317ه/1557١م)»‏ الأشباه والنظائرء الطبعة الأولى» مكتبسة 
نزال مصطفى البازء الرياض -السعودية 5117 1ه/545١م.‏ ا 

٥-سليم‏ رستم باز اللبناني» شرح مجلة الأحكام_العدلية » الطبعة الثالنة: دار الكتب العلمية»ء . 
بيروت. 

"-عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني» قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبى» الطبعة الأولى» دار الفكرء 
دمشق 417١اه/١٠٠1آم.‏ 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 6ه/1597مء نق قو اعد وت اتلدء 
الطبعة الثانية» دار ابن عفان» مصر 168١ه-155‏ آح۔ 

۸-جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (١531ه/5١5١م)»‏ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع 
الشافعية» الطبعة الثانية» دار الفكر» بيروت 15175ه-195955م. 

3-تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 0ه/7591١مء‏ الأشباه والنظائرء الطبعة الأولىء» 
درا الكتب العليمة » بيروت لبنان» ٤۱۱‏ ۱ه/۱۹۹۱م. 

١‏ --عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي (540ه/١10م)ء‏ رسالة الكر خي مطبوع مع تأسيس 
النظر للدبوسيء الطبعة الثانية» مكتبة الخانجي » القاهرة .١195‏ 
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٠-عز‏ الدين بن عبد السلام (٠٦٠٠ه/١١١١م)ء‏ قواعد الأحكام في مصالج الأنام» دار 
المعارف» لبنان» ۹۸۰١م.‏ 

١-أبو‏ الحسن علاء الدين محمد بن عباس المعروف بان اللحام (۳٠۸ه/٠١٠١م)»‏ القواعد 
والفوائد الأصوليةء حققه عبد الكريم الفضيليء الطبعة الأولى المكتبة العصري 518 1ه//13١‏ 
علي أحمد الندويء القواعد الفقهيةء الطبعة الأولىء دار القلم» دمشق» سورياء 05٠5١ه-‏ 
5 ام. 

٣-علسي‏ حيدر » درر الحكام شرح مجلة الأحكام » تعريب فهمي الحسينيء دار الجيل» بيروت 
0ام. 

١٤-عمر‏ عبد الله كاملء القواعد الفقهية الكيرى وأثرها في المعاملات المالية_› الطبعة الأولى 
'طبعة خاصة بالبنك الإسلامي الأردني",دار الكتب »مصر ٠٠76م‏ -١57اه.‏ 

6-بدر الدين محمد بن بهاور الشافعي الزركشي (٤۷۹ه/١۳۹١م)»‏ المنثور في القواعد؛ حققه 
د. تيسير فائق أحمدء الطبعة الثانيةء دار الكويت للصحافةء الکویت» ۱٤۰٥١‏ هھ / °٩‏ ۹۸١م.‏ 
١-محمد‏ عثمان شبيرء القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلاميةء الطبعة 
الأولی» دار الفرقان» الأردن» عمان» ١57١ه/١٠٠1م.‏ 

۷-محمد الروكيء نة 
الدار البيضاء -المغرب 5١15١ه/935١ام.‏ 

۸-محمد الزحيليء القواعد الفقهية على المذاهب الحنفي والشافعيء الطبعة الأولىء جامعة 
الکو یت الكويت» 15595. 

۹-محمد صدقي بن أحمد البورنوء موسوعة القواعد الفقهيةء الطبعة الثائيةء مكتبة التوبةء 
المملكة العربية السعوديةء الرياض ۱٤۱۸‏ ه۱۹۹۷م. 

٠-محمد‏ بسن عبد المؤمن المعروف بتقي الدين الحصني (١١۷ه/‏ 5١5١1م)ء‏ القواعد, الطبعة 
الأولى» مكتبة الرشيدء الرياض ۱٤۱۳‏ ه/1۹۹۳م. 

١0-محمد‏ بن عمر بن المرحل المعروف بابن الوكيل (5١لاه/7١17م)»‏ الأشباه والنظائر › 
الطبعة الأولى» مكتبة الرشد-الریاض ۱۳٤۱۹۹۲۳-۱م‏ . 

- أبو عبد الله المغربي(59اه/1757١م)‏ الكليات الفقهية للإمام المغربي» دراسة وتحقيق 


محمد بن عبد الهادي أبو الأجفان» الدار العربية للكتاب 1151١م.‏ 


ى الطبعة الأولى» مطبعة النجاح» 
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٣-يعقوب‏ بن عبد الوهاب الباحسين» القو اعد الفقهيةء الطبعة الأولى» مكتبة الرشيدء الرياض» 
المملكة العربية السعودية» ٤٤۱۸‏ ۱ه/۱۹۹۸١م.‏ 
٤‏ -يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» قاعدة الأمور بمقاصدهاء الطبعة الأولى» مكتبة الرشدء 


الرياض 5١5١ه/955١م.‏ 


أبحاث في القواعد الفقهية 

-أحمد ياسين القرالة» "قاعدة ' : دليل الشيء في الأمور_الباطنة يقو 1 مقامه * تحت الطبع في 
مجلة الدراسات الأرنيةء الأردن (مخطوط). 

-أحمد ياسين القراله»جامعة آل البيت» بحث بعنوان " الكناية وقواعدهاء » مقبول للنشر في مجلة 
مؤتة للبحوث والدراسات. 


٦-الكتب‏ المعاصرة و كتب أخرى 
١-الجرجاني‏ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن (51/1ه/78١٠١م)‏ دلائل الإعجاز في علم 
المعاني» مكتبة سعد الدينء دمشق .١9/417‏ ْ 


۲-احمد قراج حسين» الملكية ونظرية العقد فى 1 الشريعة الإسلامى» الطبعة الأولى مؤسسة الدقافة 


الجامعية» مصر. 
٣-أحمد‏ فهمي أبو سنة» العرف والعادة في رأي الفقهاءء الطبعة الثانية» د.۹۹۲۲٠.‏ 
٤-أنور‏ محمد دبور › القرائر دو رها فى الائات الفقه الجد ا > دار الثقافة - 


.م١۱۹۸٥/ًاه۱‎ ٤۰٥ القاهرة‎ 

ه-صالح غانم السدلان» وجوب تطببق_الشريعة الإسلامية في كل عصرء الطبعة الأولىء دار 
بلنسية» السعودية» الرياض 15117اه/لا55١1.‏ ش 

"-صالح غانم السدلان» النية وأثرها_ في الأحكام الشرعيةء الطبعة الثانتية: دار عالم الكتب 
الرياضء؛ ٤۱٤‏ ۱ه 19517م. 

لا-عابد محمد السفياني» الثبات والشمول فى الشريعة الإسلامى» الطبعة الأولى»مكتبة المفارة › 


مكة المكرمةء 048٠5١اه/‏ 15197م. 
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۸-عبد الرحمن حسن جبنكه الميداني» ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرةء الطبعة 
الثالثة» دار القلم» دمشق» 35/88١ام.‏ 
4 -عبد الرزاق رحيم الهيتي» 
الطبعة الأولی» دار البيارق» عمان» بیورت» ١557١ه/‏ 7١٠1م.‏ 

٠-عبد‏ الرزاق السنيوريء الوسيط في شرح القانون المدني الجديدء دار النهضة العربية 
القاهرة» ۲٥۹١م.‏ 

١-عبد‏ الرزاق السنهوري (١۲١١١٠/١۱۹۷١م)ء‏ مصادر الحق في افقه الإسلامي» الطبعة 
الأولى» دار إحياء التراث العربي. 

١‏ ١-عبد‏ العزيز عتيق» علم المعاتي -و البيان_-البدبع, دار النهضة العربية» بيروت. 

الجنائي مقارنا بالقاذ 


بعة الاسلامية 





» دار الكتاب العربي»: بیروت»› 





۳٣-عبد‏ القادر عوده الْتَد 
۰م. 

٤-عدنان‏ خالد التركماني» ضوابط العقد في ١‏ لفقه الإسلامي» الطبعة الأولى» دار الشروق» 
السعوديةء جدة ۱٤۰۱‏ ه/۱۹۸۱م. 

6- علي خفيف» أحكام المعاملات الشرعية» الطبعة الثالثة» دار الفكر العربي. 

57-علي محي الدين علي القره داغي» مبدأ الرضا في العقود "دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي" 
الطبعة الأولی» دار البشائر الإسلاميةء بيروت: ۱٤۰١‏ ه/٥۱۹۸م»‏ وأخرى .١1916©‏ 

۷-محمد بن أبو بكر المعروف ب ابن القيّم الجوزيه (١هلاه/١٠15م)‏ الطرق الحكمية في 
السياسة الشرعيةء دار إحياء العلوم» بیورت» ١٠13/8م.‏ 

8 -محمد أبو زهرة الملكية ونظرية العقد في الشربعة_الإاسلامية؛ دار الفكر. 

۹-محمد أديب صالح»› مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط جامعة دمشق» 35314١م.‏ 
١٠-"محمد‏ بلال " الزعبي» أحمد الشرياعه» خالد محمد صايل وأخرونء الحاسوب والبرمجيات 
الجاهزةء الطبعة الرابعة» دار وائل للنشرء عمان -الأردن ١١٠٠1م.‏ 

١-محمد‏ ع دد الله محمد EE‏ تعارض البينات في الفقه الإسلامي» الطبعة الأولىء 
الرياض» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمينة» (۲۰٤۱ه/1۱۹۹۹م).‏ 


محمد فوزي فيض اث نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام. 
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-محمد محمد بالروين» قواعدد المنطق الصوري والرمزي ومناهج البحث_العلمى الطبعة 
الأولىء دار النيضة العربية» بيروت -لبنان ۹4۸ أم. 

٤-أبو‏ حامد محمد بن أحمد الغزالى (ع٠ههم١ 1١‏ ١م)‏ » احباع علوم الدين, دمشق» 34۹۲ 
دار المعرفةء بيروث. 

٥-الميداني‏ أبو الفضل محمد بن محمد (8١5ه/54١1١م)»:‏ مجمع الأمثالء الطبعة الثانيةء 
بيروث» دار الجیل ۹۸۷۰ مء 


5 محمد عيد المجيد المعزي» أحكا العقد فى الشربعة الإسلامبة المكتبة الحديثةء لبنان» 


8ه ام 
۷-مصطفی أحمد الزرقاء » المد خل ١‏ لفقهي العام الطبعة الأولى» دار القلم» دمشق 1۸ اھا 
۸م 


۸-مصطفی ديب البغاء أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلاميء الطبعة الثالثةء دار القلم؛ 


.ما11همه١‎ ٤۲۰ دمشق»‎ 


۷-كتب العقيدة 

١-إبراهيم‏ الباجوري» شرج جوهرة التوحيد »د. طعد.م 

٣-أبو‏ بكر الطيب الباقلاني (17٠5ه/؟١١ )١‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 
»حققه محمد زاهد الكوثري » الطبعة الثانية »مؤسسه الخانجي ۳۸۲١ه-۳٦۹١م.‏ 

”-القاضى أبو الحسن عبد الجبار (© ١ه/‏ 74١٠م‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل»وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة. 

٤-عضد‏ الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ك هلاه/رهه؟ام)ء المواقف. مع حاشية لعبد 
الحكيم السيالكوتي» القاهرة د.ت» ١170١‏ طبعة أخرى : الطبعة الأول » دار الجيلء 

بيروت» ۱۹۹۷. 

ه- عبد القاهر بن طاهر التميمي (5579ه/77١1ام)‏ أصول الدين» الطبعة الأولىء دار الفنون» 
استانبول» تركيا ١1١55‏ ۱۹۸۲ -م. 

)م٠١86 ه/‎ ٤۷۸ ( عبد الملك بن عبد الله المعروف بإمام الحرمين أبو المعالي الجويني‎ -٦ 


» حققه: مصطفى حلمي- فو اد عبد المنعم أحمد» دار الدعوى»مصر. 
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۷- القاضي ناصر الدين البيضاوي ( ٦۸٥‏ ه/٣١۲۸١م)ء‏ الأذوار مر الأنظار» حققه 


عباس سليمان» الطبعة الأولى» دار الجيل» بيروت » المكتبة الأزهرية» القاهرة .۱۹۹۱-۱٤۱١۱‏ 


۸-قاتمة كتب التراجم 

١-أبو‏ العباس شمس الدين احمد بن محمد بن خلكان (١57401ه--1787١م)‏ » وفيات الأعيان و أنباع 
أبناء الزمان» دار صادرء بيروت. 

١-صلاح‏ الدين خليل بن أيبك الصفدي (٤٠۷ه/۳٠۳١م)‏ الوافي بالوفياتء تحقيق : أحمد 
الأرناؤوطء تركي مصطفى» الطبعة الأولى» دار إحياء التراث العربيء» بيروتء لبنان» ٤٠١‏ ٠ه‏ 
لاه و ٠‏ آم. 

٣-أبو‏ الفلاح عبد الحي بن أحمد بن ا؛مد العماد الحنبلي(۸۹١٠ه-۹۷۹١م)‏ شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب الطبعة الثانية» دار المسيرة» بيروت 1۹۷۹م. 

#-خير الدين الزركلي (رت5/ا5١)‏ 2 لأعلامء قاموس التراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعمرين والمستشرقين» الطبعة العاشرة» دار العلم للملايين» سنة ۱۹۷۹. 

ه-شهاب الدين أبو الفضل المشهور بابن جعفر العسقلاني (4651ه- )١551‏ الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة» الطبعة الثانية» دار الكتب الحديثة»مصر 535١م.‏ 

1ح-سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد التكروري ٠‏ العقد المذهب في طبقات حملة 
المذهب» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت 351 ١م.‏ ش 
۷-عمر رضا كحاله معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية» مكتبة المثنى ودار إحيساء 
التراث العربي» بيروت. 


۹-كتب المعاجم واللغة 

١-إبراهيم‏ أنيس وغيره؛ المعجم الوسيط» الطبعة الثانية:؛ دار الأمواج» بيروت -لبنان» 
١ه‏ - 3481 ام. 

-١‏ ابن فارس أبو الحسن احمد بن فارس بن زكريا (145ه-54١٠٠م)»‏ مجمل اللغةء مؤسسة 
الرسالة » بيروت 5/45١م.‏ 
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0 و 500007 - 
۳-أحمد بن فارس بن زكرياء ( ٥۹ھ“‏ ۰ ١م)ء‏ مقاييس اللغةء تحقيق عبد السلام» محمد 
هارون» الطبعة الثالثة» مكتبة الخانجي› مصر» ه-11561أم. 
؛- احمد بن محمد بن علي الفيوميء المصباج | لمنيرء مكتبة لبنان ۱۹۹١‏ والأخرى المطبعة 
الأميرية. 

/ اسماعیل بن حماد الجوهري» الصحاح» تحقيق احمد عبد الغفور› عطاء» الطبعة الثائية‎ -٥ 
هم 545ام.‎ 

5- الراغب الأصفهاني الحسين بن محمد بن مفضل (575ه/77١‏ ١م)‏ مفردات الفاظ القران» 
تحقيق صفو ان عدنان داو ودي الطبعة الثانيةء دار القلم» دمشق» ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷م. 

۷- زكريا بنن محمد الأنصاري (5375ه/١157١م))‏ الحدود الأنبقة والتعريفات_الدقيقة» حققه 
مازن المبارك» الطبعة الأولى» دار الفكر المعاصر» بيروت لبنان ۱ هم ١15ام.‏ 

8- علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني (5لدهم؟١:ام)‏ التعريفات حققه عبد المنعم 
حقى» دار الرشيد. القاهرة ١‏ . 

18> محمد بن أبى بكر عبد عبد القادر الرازي» مختار الصحاح؛ مكتبة لبنان» بيروت AY‏ أم. 

ولس جمال الدين محمد بن مكرم أبن منظور 1¥ هزه "الام لسان العر نا الطبعة الثانية» دار 
التراث العري» بيروت لبنان:» ۱٤۱۸‏ ۱۹۹۷ حم. 

-١‏ محد الدين محمد بن يعقوب الفيرو ز أبادي ( ۸۱۷ ھ/؟ ۱ ام)ء القاموس المحيط, الطبعة 
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ABSTRACT 


First of all, we thank Allah and ask him for his prayers and blessings on 
his prophet Muhammad and all his colleagues. 


This research deals with and studies a very important rule of Islamic 


Law (Fiqh) which says "The Evidence in the Unscen Matters Takes the 
Place of this Matter". ش ش‎ 


This rule means that all the issues, which can not be shown because of its 
hiding and in accuracy, have evidences replacing the issues to produce the 
Islamic instructions (judgments). 

This rule is applied on all the inaccurate issues which need instructions to be 
constructed. So this rule has a great application in the Islamic law. 
The rule is applied under certain conditions: 

1. To have a difficulty when dealing with the hiding of the issues. 

2. To have a clear and accurate proof to refer to the issue, 

3. The clear evidence should not contradict its reference. ‘Then the 
clear evidence replaces the real issue except, there is a possibility that 
there is a strong evidence which prove it. 

This rule is important and a part of the Islamic legislation. It is greatly 
related to different categories of the Islamic law and its origins. It plays a big 
rule in mastering and controlling the judgments. From that we can notice the 
ant of the immortal Islamic legislation which based on accuracy and keeping 
lhe worshipper's interests. 


This research explains this rule and analyzing its factors, then studying its 


topics analytically and practically, so this research is divided in to one 

introductory section, three sections in addition to introduction and ending. 

- The introductory section defines the rules generally. 1) shows its 

advantages and importance. 

It also details the importance and the advantages of the "The Evidence in the 

Unseen Matters Takes the Place of this Matter". 

- The first section deals with all the vocabularies, gives its meanings and 

mention it application's conditions. : : 

-. ‘The second section talks about the evidences which replace the reference. 

- The third section talks about the different categories of the hidden issues 
and shows their qualities. 

- The ending mentions the results of the concluded rules in the research. 

Finally we thank Allah. 


